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بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد :

فإن القرآن الكريم هو كتاب الله المعجز ، ورسالته الخالدة ، وآيته الباقية، به أحيا الله القلوب ، وأنار البصائر ، وأخرج الأمة من ظلمات الجهل والشرك والضلال والرذيلة ، إلى نور العلم والإيمان والهدى والفضيلة ، وسعادة الإنسان في الدارين مرتبطة بهذا الكتاب العظيم .


وقد حمل هذا علماءَ الأمة على أن يعْكُفُوا على دراسته وفهمه واستنباط أحكامه ، فأفنوا أعمارهم في سبيل خدمته ، وسخروا معارفهم وعلومهم لتكون وسيلة في إدراك حقائقه ودقائقه .


ولا عجب أن يشتغل العلماء بكتاب الله تعالى ، فإن خير ما تصرف فيه الأوقات وتبذل فيه الطاقات ، هو كتاب رب الأرض والسماوات .


ومن هؤلاء العلماء الذين كان لهم دور بارز وكبير في خدمة القرآن الكريم وعلومه ، العلامة المفسر محمد بن علي الشوكاني ( 1173- 1250هـ) والذي كانت له اليد الطولى في الإلمام بالعلوم المعينة على تفسير كتاب الله تعالى فهو محَدِّثٌ فقيه أصولي لغوي .


 
وقد كانت له تحريرات قيمة ، ودراسات متينة لكثير من مباحث علوم القرآن في مصنفاته.

فتفسيره " فتح القدير " وحيد في جمعه وترتيبه واستيعابه لأنواع علوم القرآن.

وقد وصف الشوكاني تفسيره في مقدمته [ 1/15] بقوله : [ فهذا التفسير وإن كبر حجمه ، فقد كثر علمه ، وتوفر من التحقيق قسمه ، وأصاب غرض الحق سهمه ، واشتمل على ما في كتب التفاسير من بدائع الفوائد مع زوائد فرائد وقواعد شوارد ]. 

ومصنفه في أصول الفقه ( إرشاد الفحول ) تطرق فيه إلى جملة من هذه المباحث ، كتعريف القرآن وتواتره ، والمحكم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، وغير ذلك .

إضافة إلى بعض المسائل المتعلقة بالقرآن وعلومه المتفرقة في كتبه . 

ولما رأيت الأمر كذلك عزمت على تتبع كلامه من كتبه لماله من فائدة علمية، ولما تتميز به مؤلفاته من الدقة والجودة والأصالة في البحث والاستدلال ، ومناقشة أقوال المخالفين وأدلتهم .

   فَجَمْعُ هذه الأقوال ، ومن ثَمَّ دراستها فيه إضافة للمكتبة القرآنية ، وإثراء لحصيلة الباحث العلمية .

   ولما كان الأمر كذلك ، رأيت أن يكون موضوع بحثي لرسالة الماجستير هو : علوم القرآن عند الشوكاني ، جمعٌ ودراسة .
أولاً : أهمية الموضوع وأسباب اختياره :
1- أن شرف العلم ( علوم القرآن ) بشرف معلومه ، كما أنه من أهم العلوم التي تعين على فهم القرآن الكريم والعمل به . 

2- أن بعض مسائل هذا العلم لا تزال بحاجة إلى بحث وتحقيق ، وتحرير وتدقيق.
3- أن الشوكاني  - رحمه الله تعالى – إمام في التفسير وعلوم القرآن وقد تميز بطريقة سليمة ومنهج دقيق في عرضه لمسائل علوم القرآن مع الاستشهاد عليها من كتاب الله وذكر أقوال العلماء مع المناقشة والتوجيه . ففي هذه الدراسة إبراز لجانب من جهوده في تفسير كتاب الله عز وجل .
4- شهرة كتبه وانتشارها ، وخاصة كتابه ( فتح القدير ) ، فدراسة علوم القرآن عنده إظهار لآرائه فيها ، وبيان لتطبيقه هذه العلوم في تفسيره .
ثانياً : أهداف الموضوع : 

1- استخراج الموضوعات المتعلقة بعلوم القرآن من مصنفات الشوكاني .

2- إكمال الجهود والدراسات التي بذلت نحو كتب هذا العالم الجليل .
3- إبراز منهج الشوكاني في علوم القران .
ثالثاً : الدراسات السابقة :

1- الشوكاني المفسر : د. إبراهيم توفيق الديب ، رسالة دكتوراه ، كلية أصول الدين ، قسم التفسير وعلوم القرآن ، جامعة الأزهر عام 1977م.

2- الإمام الشوكاني مفسرا .د.محمد بن حسن الغماري ، رسالة دكتوراه ، كلية الشريعة ، جامعة أم القرى، عام 1400هـ .
وهي دراسة لمنهجه في تفسيره ، نقل فيها بعض مباحث علوم القرآن عند الشوكاني دون دراسة أو تعليق ، ودون ذكر لمن وافق الشوكاني أو خالفه .
والمباحث التي ذكرها الغماري هي : علم المناسبات ، والنسخ ، والمحكم والمتشابه ، والنص والظاهر .
وذكره لهذه المباحث كان في بضع صفحات ، فهي جزئية يسيرة في البحث .
3- القراءات في تفسير الشوكاني .د. أحمد عبدالله المقرئ، رسالة ماجستير ، الجامعة الإسلامية ، شعبة التفسير عام 1404هـ.
4- اختيارات الشوكاني في التفسير من أول الكتاب إلى آخر سورة الإسراء . د. على السناني ، رسالة دكتوراه ، الجامعة الإسلامية ، كلية القرآن الكريم، قسم التفسير 1418هـ .
5- اختيارات الشوكاني في التفسير ، من سورة الكهف إلى نهاية سورة الناس، د. فايز الترجمي ، رسالة دكتوراه ، الجامعة الإسلامية ، 1419هـ.
ورسالة اختيارات الشوكاني تشتمل على ذكر المسائل التي صرح فيها باختياره وترجيحه فقط وليست في علوم القرآن .
مما سبق تبين أن الدراسات السابقة تناولت منهج الشوكاني في التفسير ، والقراءات عنده ، واختياراته في فتح القدير .

أما هذه الدراسة فهي تختلف عما سبق ، حيث ستركز على علوم القرآن التي تناولها الشوكاني في كتبه  ، وذلك باستقراء مسائل علوم القرآن مسألة مسألة ، ودراستها دراسة تحليلية مقارنة . وأرجو أن يكون في هذا إضافة جديدة للمكتبة القرآنية .

رابعاً : منهج البحث :
يعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن ، وذلك باستقراء المسائل عند الشوكاني وتحليلها والموازنة بينها وبين أقوال العلماء فيها .

وهذا المنهج وفق ما يلي :

1- جمع أقوال الشوكاني في علوم القرآن من خلال كتبه المطبوعة ، وذلك في متن الرسالة.

2- إذا تكرر كلام الشوكاني في المسألة ، فإني أنقل كلامه من أوفى المواضع فيها ، وأقربها إلى موضوعات علوم القرآن ، وأجعل الموضع في نهاية النقل ، ثم أحيل في الحاشية على بقية المواضع .
3- دراسة أقوال الشوكاني في شكل مسائل ، مقتصرة على ما أثاره الشوكاني من مسائل مع التعليق والتوجيه ، إلا أن يكون هناك حاجة تدعو إلى الإضافة ، كتعريف بمسألة ، أو تمهيد لها ، أو غيره .
4- التعليق على الدراسة وفق الآتي :
1- عزو الآيات بأرقامها إلى سورها ووضعها بين قوسين بعد الآية .

2- تخريج الأحاديث والآثار - الواردة في المتن أو الدراسة- في الحاشية على النحو التالي :
1) ذكر من خرج الحديث أو الأثر ، والإحالة إلى المصدر ، وإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإحالة عليهما .
2) إذا لم يكن في أي منهما ؛ فأخرجه من مصادره مع ذكر ما قاله أئمة الحديث والجرح والتعديل فيه من حيث الصحة والضعف إن احتاج الأمر إلى ذلك .
جـ - توثيق النقول والأقوال بالإحالة على مصادرها .

د- التعريف بالأعلام غير المشهورين تعريفا وافياً مختصراً ، عدا المعاصرين منهم.

هـ - التعريف بالفرق والطوائف والبلدان والأماكن تعريفا وافياً مختصراً.

5- وضع فهارس تفصيلية لمادة البحث العلمية .

خامساً : خطة البحث :

قسمت هذه الرسالة إلى مقدمة وتمهيد وثمانية فصول وخاتمة وفهارس .

المقدمة : وتشمل على :

أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، وأهدافه ، والدراسات السابقة ، ومنهج البحث وخطته.

التمهيد :


ويتضمن عصر الشوكاني وحياته بإيجاز . 

الفصل الأول : القرآن الكريم عند الشوكاني وفيه خمسة مباحث :

المبحث الأول : تعريف القرآن الكريم .

المبحث الثاني : التواتر والشذوذ، والأحرف السبعة .

المبحث الثالث : المعرب في القرآن .

المبحث الرابع : وجه الإعجاز في القرآن الكريم .

المبحث الخامس : آداب متعلقة بتلاوة القرآن .

الفصل الثاني : الوحي ونزول القرآن الكريم عند الشوكاني وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : معنى الوحي ومراتبه .

المبحث الثاني : تنزلات القرآن الكريم .

البحث الثالث : أول وآخر ما نزل من القرآن .

المبحث الرابع : المكي والمدني .

المبحث الخامس : ترتيب الآيات والسور.

المبحث السادس : المناسبات بين الآيات والسور.
الفصل الثالث : طرق تفسير القرآن الكريم وقواعده عند الشوكاني وفيه خمسة مباحث :

المبحث الأول : تفسير القرآن بالقرآن .

المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسنة .

المبحث الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.

المبحث الرابع : تفسير القرآن بلغة العرب .

المبحث الخامس : قواعد التفسير .

الفصل الرابع : النسخ في القرآن الكريم عند الشوكاني وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول :تعريفه وبيان حكمته .

المبحث الثاني : جواز النسخ عقلا ووقوعه سمعا .

المبحث الثالث : شروطه وما يقع فيه النسخ .

المبحث الرابع : أنواع النسخ في القرآن ، وأقسامه .

المبحث الخامس : كيفية معرفة الناسخ .

المبحث السادس : الآيات المنسوخة .

الفصل الخامس : المحكم والمتشابه في القرآن الكريم عند الشوكاني وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : تعريف المحكم والمتشابه ، وبيان المراد بهما .

المبحث الثاني : المحكم والمتشابه في القرآن .

المبحث الثالث : حكم العمل بالمحكم والمتشابه .

الفصل السادس : الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم عند الشوكاني وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : تعريف الحقيقة والمجاز .

المبحث الثاني : وقوع الحقيقة والمجاز في لغة العرب وفي القرآن الكريم .

الفصل السابع : دلالات الألفاظ في القرآن الكريم عند الشوكاني وفيه تسعة مباحث :

المبحث الأول : الأمر في القرآن الكريم .

المبحث الثاني : النهي في القرآن الكريم .

المبحث الثالث : العام في القرآن الكريم .

المبحث الرابع : الخاص في القرآن الكريم .

المبحث الخامس : المطلق والمقيد في القرآن الكريم .

المبحث السادس : المجمل والمبين في القرآن الكريم .

المبحث السابع : النص والظاهر والمؤول في القرآن الكريم .

المبحث الثامن : المنطوق والمفهوم في القرآن الكريم .

المبحث التاسع : المشترك والمترادف في القرآن الكريم .

الفصل الثامن : أمثال القرآن الكريم ، ويتضمن : تعريفها وفوائدها .
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج.
الفهارس : وفيها بيان لمحتويات الرسالة ، وهي كما يلي :

أ -  فهرس الآيات الكريمة .

ب - فهرس الأحاديث.
ج -   فهرس الآثار.

د- فهرس الأعلام .

هـ – ثبت المصادر والمراجع.

و-  فهرس الموضوعات .
وختاما : فإني قد بذلت لهذه الرسالة الوقت والجهد ، وأفرغت الوسع ، وسرت على المنهج الذي تقدم قدر استطاعتي.

فما كان فيه من حق وصواب فمن الله وحده وأحمده على ذلك ، وما كان فيه من زلل وخطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله .

ثم إني أكرر الشكر أولا لله وحده فله الحمد والمنة ، ثم لكل من ساهم في إعداد البحث بكل أنواع المساعدة ، وأخص بالشكر والداي اللذان لهما الفضل بعد الله في توجيهي ورعايتي ، فأدعو الله لهما بالرحمة كما ربياني صغيرا .

ثم أتوجه بالشكر إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين ، وقسم القرآن الكريم وعلومه .

وأخص بالشكر فضيلة الشيخ المشرف على البحث الدكتور : بدر بن ناصر البدر، الأستاذ المشارك ورئيس قسم القرآن الكريم وعلومه، على توجيهاته ، ومتابعته لعملي في بحثي ،  فقد كان مرشدا موجها ، مع لين جانب ، وحسن توجيه ، فجزاه الله عني خير الجزاء .

وأخيرا : فلو شئت ذكر من أريد شكرهم لم تكفهم هذه الوريقات ، ولكني أشمل بشكري ودعائي كل من أفادني بعلم أو توجيه أو رأي أو إعارة كتاب.

وفي الخـتام :

أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل صالحاً ولوجهه الكريم خالصاً ، وأن يجعله حجة لي يوم الدين . وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

التمهيد :
عصــر الشوكاني
وحيــــــاته

عصر الشوكاني وحياته :


 لابد وأن يكون للحالة السياسية والدينية في الغالب أثرهما في توجيه الحالة العلمية وطبعها بطابع خاص سلباً أو إيجاباً ، لذا سوف أبدأ بذكر الحالة السياسية والدينية ، ثم أذكر الحالة العلمية وما تميّزت به في عصره .

* الحالة السياسية في عصر الشوكاني :


 عاش الشوكاني  - رحمه الله تعالى  – في أواخر القرن الثاني عشر الهجري ، وامتدت حياته إلى نهاية النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري ( 1173-1250 هـ ) .

وقد كان العالم الإسلامي في هذه الفترة ممزقاً إلى دويلات وممالك وإمارات صغيرة .


ففي المشرق كانت تتزعمه ثلاث دول إسلامية هي : الدولة العثمانية ، والدولة الصفوية
 في فارس ، والدولة المغولية في الهند .

وكانت الدولة العثمانية في وقت ضعفها ، حتى قام كثير من الولاة والأمراء بالخروج عليها وتكوين حكومات مستقلة لا تستطيع إخضاع من في حكمها ، فكثر السلب والنهب وفقد الأمن .

واليمن خلال تلك الفترة تعيش في حالات من القلق والاضطراب والفتن المستمرة والثورات التي لا ينطفيء لهيبها .

وقد ذكر الباحثون لذلك سببين :

الأول : النزاع المستمر والمصادمات التي لا تنقطع بين الأسر الحاكمة ورؤساء العشائر من آونة إلى أخرى ، وبين العشائر والقبائل بعضها مع بعض .

الثاني : طمع كثير من الدول الكبرى في اليمن ومحاولة الاستيلاء عليها باعتبارها لقمة سهلة سائغة بسبب كثرة التناحر بين أبنائها والمتطلعين إلى الوثوب إلى الحكم فيها .

وقد حاولت الدولة العثمانية غزو اليمن وجيشت الجيوش ، ففي عام 915هـ ، بعثت حملة قضت وما بعدها من الحملات على جميع السلطات في اليمن حاشا الدولة الزيدية
 ، واستمرت الحرب بين الدولة العثمانية والأئمة الزيدية إلى أن انتهت عام 1335هـ .

وقد عاش الشوكاني في ظل حكم أربعة ملوك في اليمن وهم :

1- المهدي العباس بن الحسين بن القاسم (1131-1189هـ )
 ، وقد أثنى عليه الشوكاني كثيراً ووصفه بأنه [ من أفراد الدهر ومن محاسن اليمن ] 
، وأنه [ آخر من كان منهم نكالاً على القبوريين وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة المشروعة ] .

2- الإمام المنصور بالله علي بن عباس (1151-1224هـ ) الذي تولّى الإمامة عام 1189هـ ، بعد وفاة والده المهدي العباس ، واستمر في حكمه حتى توفي ، وفي عهده تولى الشوكاني منصب القضاء ، واستمر في عهد ولده المتوكل وابنه المهدي .

3- الإمام المتوكل على الله أحمد بن علي بن عباس (1170-1231هـ ) ، وكانت البيعة له الليلة التي مات فيها والده ، وكان الشوكاني أول من بايعه ، وقد أشاد الشوكاني بكثير من أعماله وانتصاراته ، واستمر حكمه حتى توفي ، ثم قام بالأمر بعده ابنه .

4- المهدي عبدالله (1208-1251هـ) وقد تولى الإمامة عام 1231هـ إلى أن توفي ، وهو آخر من عاصر الشوكاني من الأئمة ، وكان الشوكاني أول من بايعه بعد وفاة والده ، كما فعل بأبيه .

وتجدر الإشارة هنا إلى ذكر شيء من علاقة هؤلاء الأئمة بآل سعود في نجد ، وبدعوة التوحيد التي قام بها الإمام محمد بن عبدالوهاب (ت:1206هـ) .

فقد تحدث الشوكاني عنهم وأثنى عليهم كثيراً ، ووصفهم بأنهم أقاموا الدين الحنيف في جميع البلاد التي فتحوها ، وصار أهلها مقيمين لفرائض الدين ، وقد كانوا في جاهلية جهلاء كما تواترت بذلك الأخبار إلينا .

وكان بين الأئمة الزيدية وآل سعود مكاتبات ومقابلات ، وقد سجل الشوكاني أخبار تلك الوفود والمكاتبات وهو إذ ذاك كان قاضياً ووزيراً ومستشاراً للدولة .

قال في صدد ترجمته لسعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود
 : [ وما زال الوافدون من سعود يفدون إلينا إلى صنعاء إلى حضرة الإمام المنصور ، وإلى حضرة ولده الإمام المتوكل بمكاتيب إليهما بالدعوة إلى التوحيد ، وهدم القبور المشيدة ، والقباب المرتفعة ، ويكتب إليّ أيضاً مع ما يصل من الكتب إلى الإمامين ، ثم وقع الهدم للقباب والقبور المشيدة في صنعاء ، وفي كثير من الأمكنة المجاورة لها ] .

فكان لهذه المراسلات أثراً بالغاً في نشر العقيدة السلفية في أنحاء متعددة من اليمن .

 * الحالة الدينية في عصر الشوكاني : 


عاصر الشوكاني العديد من المذاهب والفرق والطوائف المختلفة ، وكانت له مواقفه الخاصة مع هذه المذاهب .

ففي ظل الحكم الإمامي الزيدي عاصر الشوكاني عصبية مذهبية ، وجموداً على أقوال العلماء والأئمة من قِبل أرباب التعصب والمقلدين .

إلا أنه لم يلبث أن تخلّى عن التقليد والتمذهب ، وحارب ذلك بقلمه وتدريسه وفتاويه ، وواجه في سبيل ذلك صراعات من المتعصبين لهذا المذهب ، وتعرض لأذى كثيرٍ منهم ؛ لأنهم كما قال الشوكاني : [ إذا بلغ بعض معاصريهم إلى رتبة الاجتهاد وخالف شيئاً باجتهاده جعلوه خارجاً عن الدين ]
 ، [ وهكذا شأن غالب أهل اليمن مع علمائهم ]
 ، [ وليس ذلك لمقاصد دينية بل لمنافع دنيوية ] 
،كما بين ذلك الشوكاني .

وقد عاش الشوكاني أيضاً انحرافات وفتناً أحدثتها الرافضة
 في عصره ، وكان موقفه منهم شديداً ، فقد حذر منهم ووضح خطرهم ، وكشف عن فضائحهم وهتك سترهم في كثير من كتبه ، فقال عنهم :

[ ولم أجد أهل ملة من الملل ، ولا فرقة من الفرق الإسلامية أشد بهتاناً ، وأعظم كذباً ، وأكثر افتراءً من الرافضة ، فإنهم لا يبالون بما يقولون من الزور كائنا ً ما كان ] .

وقال :[ .. ولا غرو فأصل هذا المظهر الرافضي مظهر إلحاد وزندقة ، جعله من أراد كيداً للإسلام ستراً له ، فأظهر التشيع والمحبة لآل رسول الله ( استجذاباً لقلوب الناس ؛ لأن هذا أمر يرغب فيه كل مسلم ، وقصداً للتغرير عليهم ، ثم أظهر للناس أنه لا يتم القيام بحق القرابة إلا بترك حق الصحابة ، ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم – صانهم الله – عن سبيل المؤمنين ] .

ومن الفرق التي عاصرها الشوكاني المعتزلة 
، وخالفهم في عقائدهم المنحرفة ، وهذا واضح في كثير من مؤلفاته  - رحمه الله تعالى - ، ووصفهم بأنهم ضلوا الطريق المستقيم ، وأضلوا من رام سلوكها .

ومن الفرق التي كان للشوكاني جولة طويلة معهم الصوفية
 ، وكانت لهم بدع كثيرة ابتدعوها في الدين لا زالت آثارها تفسد الأمة في كثير من بلدان المسلمين .

وقد نقد الشوكاني  - رحمه الله تعالى – في كثير من كتبه سلوك الصوفية والقبوريين وعقائدهم المنحرفة وبدعهم المنكرة ، وخاصة في كتبه الثلاثة :

1- شرح الصدور في تحريم رفع القبور .

2- الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد .

3- قطر الولي على حديث الولي ، أو: ولاية الله والطريق إليها .

وهكذا بدت لنا الحالة الدينية في عصر الشوكاني مما دفعت به إلى حمل لواء الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة .

* الحالة العلمية :


خالفت الحالة العلمية كلاً من الحالة السياسية والحالة الدينية ، فعلى الرغم من أن عصر الشوكاني كان حافلاً بالصراعات ، وساد فيه الجمود والتقليد والجهل في عوام الناس ، إلا أن اليمن كانت منتعشة في حركة التأليف ، وكان المسجد بصفته المدرسة الأولى للقضاة والعلماء والأدباء مجالاً حيوياً ومؤثراً في المناظرات الفقهية والاجتهادية ، بل الأدبية واللغوية ، وسائر شعب المعارف الإنسانية ، ومن ثمّ فقد نبغ علماء وأدباء كبار في اليمن في حقبة تدنى فيها الفكر العربي الإسلامي ، ولم يكن الشوكاني  - رحمه الله تعالى – إلا أحد هؤلاء العلماء النابغين من المتأخرين في هذه الفترة .

ولعل من العوامل التي دفعت إلى النشاط في حركة الكتابة والتأليف في هذه الفترة وجود الخصومات بين أصحاب المذاهب المختلفة من ناحية ، وبين المتعصبين للمذاهب والمنصفين المتحررين من ناحية أخرى ، كما أن طبيعة المذهب الزيدي الذي يشترط توافر الاجتهاد في الأئمة والحكام كان عاملاً هاماً في استمرارية الانتاج الفكري في فنون مختلفة ، ويعد الشوكاني ومن سبقه من المصلحين اليمنيين داخل اليمن أمثلة حية لتواصل حركة الانتاج الفكري والعلمي .

كما يعد كتاب الشوكاني : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع موسوعة علمية أرخت للمفكرين والعلماء والأدباء وغيرهم منذ القرن الثامن وحتى عصر الشوكاني.

وعلى الرغم من وجود الازدهار الفكري والأدبي في عصره فإن البيئة العلمية في صنعاء قد غلب عليها التقليد والتعصب ، وكان أهلها يعارضُ العلماءَ المنصفين المؤثرين لنصوص الأدلة على أقوال الرجال
 ، مما جعل الشوكاني ينكر عليهم بشدة تارة بالتعليم وأخرى بإصدار الفتاوى ، وأخذ يؤلف ويجتهد ويبين للأمة حقيقة الدين ويطالبهم بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة .
حـيـــاتــــه 

    هو محمد بن علي بن عبدالله الشوكاني
 ثم الصنعاني .

    ذكر الشوكاني مولده عند ترجمته لنفسه فقال : [ ولد حسبما وجد بخط والده في وسط نهار يوم الإثنين الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1173هـ
 بهجرة شوكان ] 
.

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ الشوكاني بصنعاء في بيئة ميسورة الحال ، حيث كان أبوه من العلماء الكبار وكان يشغل منصب قاضي صنعاء 
 مما كان له أكبر الأثر في تكوين شخصية الشوكاني العلمية ، فقد كفاه مؤونة طلب الرزق مما جعله يتفرغ لطلب العلم ، فقال عن هذا : 
[ولقد بلغ والدي معي إلى حد من البر والشفقة والإعانة على طلب العلم والقيام بما أحتاج إليه مبلغاً عظيماً ، بحيث لم يكن لي شغلة بغير الطلب ، فجزاه الله خيراً ، وكافأه الحسنى ] .

وقد ابتدأ الشوكاني بقراءة القرآن على جماعة من مشايخ صنعاء ، وفي أثناء ذلك كان قد حفظ عدة مختصرات في الفقه والنحو والعروض وآداب البحث وعلوم اللغة ، وطالع عدة كتب من كتب التاريخ والأدب .

ثم شرع في طلب العلم ، فدرس على والده ، وعلى البارزين من العلماء في عصره في مختلف العلوم : الدينية واللسانية والعقلية والرياضية والفلكية . 

وكان طلبه للعلم في صنعاء نفسها ، ولم يرحل عنها على عادة طلاب العلم لعدم إذن أبويه له في الرحلة ، فكان عند إذنهما .

وقد قرأ الشوكاني على عدة مشايخ مما ساعد على تنوع ثقافته واتساع معرفته ، وقد ذكر في كتابه " أدب الطلب ومنتهى الأرب " شيئاً عن طلبه للعلم وشغفه به .

وظل يأخذ عن شيوخه حتى استوفى كل ما عندهم من كتب ، بل زاد في قراءته الخاصة على ما ليس عندهم .

وكان الشوكاني في أثناء طلبه يقوم بالتدريس لرفقاء التعليم ، فكان يلقي ما يأخذه عن مشايخه إلى تلاميذه الذين اجتمعوا عليه ، ولذلك كانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة ثلاثة عشر درسا ً ، منها ما يأخذه عن مشايخه ، ومنها ما يلقيه على تلاميذه  .

وفي الجملة فقد درس دراسة واسعة ، واطلع على مختلف العلوم والفنون ، وهذا ساعده على الاجتهاد ، وعلى هجر التعصب المذهبي ، والتحرر من ربقة التقليد .

شيوخه وتلاميذه :

من أبرز الذين أخذ عنهم الشوكاني وتتلمذ عليهم :

1- أحمد بن محمد بن أحمد الحرازي ( ت:1227هـ) 
 يقول الشوكاني : [ لازمته في الفروع نحو ثلاث عشرة سنة ] .

2- إسماعيل بن الحسن بن أحمد( ت:1206هـ) قرأ عليه في علم الصرف والمعاني .

3- الحسن بن إسماعيل المغربي( ت: 1208 هـ ) قرأ عليه في علوم الحديث ، وفي الكشاف وبعض حواشيه ،وقطعة من صحيح مسلم مع شرحه للنووي ، وسنن أبي داوود ومختصرالمنذري ، وشرح بلوغ المرام ، وغيرها .

4- عبدالرحمن بن الحسن الأكوع ( ت:1206هـ )  قرأ عليه أوائل شفاء الأمير الحسين في الحديث .

5- عبدالقادر بن أحمد الكوكباني (ت: 1207 هـ )
 أخذ عنه في علوم عدة فقرأ عليه في أصول الفقه وفي الفقه ، وسمع عليه صحيح مسلم وشرحه للنووي ، وبعض صحيح البخاري ، وسنن الترمذي ، وبعض جامع الأصول .
    وقرأ عليه في علم المصطلح وفي الفقه وفي اللغة والعروض وغير ذلك  .

6- علي بن إبراهيم بن علي( ت: 1207هـ ) سمع منه صحيح البخاري .

7- علي بن محمد الشوكاني( ت: 1211هـ) والد المؤلف ، قرأ عليه في الفقه وغيره .

8- القاسم بن يحيى الخولاني (ت: 1209 هـ ) قرأ عليه في النحو ، وفي الأصول ، وفي علم المصطلح ، وفي شروح الحديث وغير ذلك .

9- هادي بن القارني( ت:1238هـ ) قال الشوكاني : [ وهو أحد شيوخي في التلاوة ، وأخذت عنه في شرح الجزرية ] .

10- يوسف بن محمد المزجاجي( ت:1213هـ ) وقد أجاز الشوكاني بجميع ما يجوز له روايته ، وقال عنه الشوكاني : [ صار حامل لواء الإسناد في آخر أيامه ] .

تلاميذه :

خلف الشوكاني عدداً كبيراً من التلاميذ ، وذكر أحد الباحثين أن عدد الذين حصرهم إثنان وتسعون تلميذاً 
، منهم :

1- أحمد بن عبدالله العمري الضمدي( ت:1212هـ ) قرأ على الشوكاني في أصول الفقه ، والكثير من السنن والصحاح ، وقد أجاب الشوكانيُّ بمؤلفه :" العقد المنضد في جيد مسائل علامة ضمد " على أسئلة هذا التلميذ.

2- أحمد بن حسين الوزان الصنعاني( ت:1238هـ ) سمع من الشوكاني الصحيحين وسنن أبي داوود والترمذي ، وفي الكشاف ، وفي كثير من مؤلفاته .

3- أحمد بن لطف الباري بن أحمد( ت:1282هـ ) أخذ عن الشوكاني في الفقه وأصوله ، وسمع منه بعض تفسيره فتح القدير .

4- أحمد بن علي بن محمد طشِّي الصعدي( ت:1279هـ ) سمع من الشوكاني صحيح مسلم وغيره .

5- إسماعيل بن إبراهيم بن الحسين بن يوسف( ت:1237هـ) أخذ عنه في الفقه والأصول والحديث فقرأ عليه شرح الأزهار ، وفي البخاري ، وشرح المنتقى ، والدرر ، وفي الكشاف وغير ذلك .

6- حسن بن أحمد بن يوسف الرُّباعي . ( ت:1276هـ) قرأ على الشوكاني في علم المعاني والبيان ، وفي علم التفسير ، وفي الصحيحين والسنن وفي مؤلفات الشوكاني .

7- سيف بن موسى بن جعفر البحراني ، وفد إلى صنعاء عام 1234هـ ، قرأ على الشوكاني أصول الفقه ، والتفسير والأصول .

8- صديق بن علي المزجاجي الزبيدي . ( ت:1209هـ ) أجاز الشوكاني واستجاز منه.

9- محمد بن أحمد بن سعد السّودي ( ت:1236هـ ) قرأ على الشوكاني في النحو والمنطق ، وقرأ من كتب المعاني والبيان ، والكشاف والنخبة وفي الحديث وغيرها .

10- محمد صديق حسن خان( ت:1307هـ )، وهو تلميذ متحمس للشوكاني ، وقد نشر تراث الشوكاني باهتمام بالغ .

عقيدته:


رغم أن الشوكاني نشأ في بيئة زيدية وتفقه على علمائها إلا أنه آثر اتباع الدليل وعدم التمذهب بمذهب معين سواء في العقيدة أو في الفروع .

و الشوكاني - رحمه الله تعالى - قرر في كثير من المواضع من كتبه أنه من أتباع عقيدة السلف وأنه ارتضى منهجهم في فهم الكتاب والسنة .

وألف في ذلك كتابه " التحف في مذاهب السلف " وقرر فيه أنه من أتباع منهج السلف في الصفات ، وذم أهل الكلام ومناهجهم ، وبين أنه في بداية الطلب دخل علم الكلام فخرج منه بلا نتيجة ، وهذا مما حبب إليه مذهب السلف .

وقد قال في ذلك :

وغاية ما حصلته من مباحثي   
ومن نظري من بعد طول التدبر 

هو الوقف ما بين الطريقين حيرة  
 فما عِلْمُ من لم يلق غيْرَ التحير 

على أنني قد خضت منه غماره  
 وما قنعت نفسي بدون التبحر  


ومن تتبع كتب الشوكاني يجد أنه وافق مذهب أهل السنة والجماعة في جميع أركان الإيمان الستة ، ولم يخالفهم إلا في مسائل قليلة 
، من ذلك :

1- أنه كان يرى أن التوسل بذوات الصالحين أو بجاههم ونحوذلك- مما هو بدعة – جائز ؛ لأنه في الحقيقة توسل بأعمالهم الصالحة .

وقوله هذا مردود ؛ إذ لا علاقة بين المتوسِّل وبين المتوسل به ؛ لأن العمل لعامله ، وليس لغيره حق ولا نصيب فيه .

قال شارح العقيدة الطحاوية : " فلا مناسبة بين ذلك -أي صلاح المتوسل به – وبين استجابة الدعاء ، فكأن المتوسِّل يقول : لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي.

وأي مناسبة في هذا ، وأي ملازمة ؟ وإنماهذا من الاعتداء في الدعاء ، وقد قال الله تعالى :( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( ( ( الأعراف : 55)".

2- وفي أسماء الله تعالى وصفاته سلك الشوكاني مسلك السلف في الغالب وذلك في رسالته التحف .

أما في تفسيره فقد وقع عنده تأويل في مواضع وسبب ذلك هو متابعته لغيره من المفسرين دون تنبيه .

ومن الصفات التي أوَّلها في تفسيره تأويلاً أشعرياً 
 هي :

صفة الوجه
 ، والعين
 ، واليد
 ، والعلو
 ، والإتيان
 ، والمجيء
 ، والمحبة
 ، والغضب
 .

3- في صفة المعية نهج الشوكاني منهج أهل التفويض في آخر رسالته التحف .

4- في مسألة خلق القرآن ، ذهب للقول بالوقف ، ولم يجزم برأي في القرآن ، هل هو مخلوق أوغير مخلوق ؟ وذلك عند قول الله تعالى : ( ((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( (((((((( ( ( الأنبياء :2) ، قال : [ وليتهم – أي أئمة السنة – لم يجاوزوا حد الوقف وإرجاع العلم إلى علام الغيوب ، فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقت قيام المحنة وظهور القول في هذه المسألة شيء من الكلام ، ولا نقل عنهم كلمة في ذلك ، فكان الامتناع من الإجابة إلى ما دعوا إليه والتمسك بأذيال الوقف ، وإرجاع علم ذلك إلى عالمه هو الطريقة المثلى ..] .


وهذا مذهب غير صحيح ، بل الصحيح ما ذهب إليه جمهور السلف من التصريح والتشديد على المبتدعين
 ، لخطورة مقالتهم الفاسدة التي تمس أصول العقيدة الإسلامية ، والورع في هذا الموطن وقد أظهرت المبتدعة بدعتها ورع في غير محله .

وبعد ما ذكر في عقيدة الشوكاني فإنه من الإنصاف أن يقال : إن من يقرأ رسالته "التحف " يرى أنه على مذهب السلف ، وأنه يحبه ويدعو إليه ، غير أنه لم يفهم مذهب السلف في مسألة الصفات فهماً جيداً ، وهذا يظهر من خلال اضطراب كلامه من موضع لآخر .

كما أن نشأة الشوكاني على مذهب الزيدية ، وهم في العقيدة على مذهب المعتزلة
 ، كان له أثر عليه حتى بعد أن سلك طريقة أهل الحديث ، وظهر ذلك في مسألة خلق القرآن .
مذهبه الفقهي :
يتبين لمن تتبع مؤلفات الشوكاني أنه كان مجتهداً لا يميل لمذهب معين ، ويظهر ذلك من خلال ذمه الشديد للتقليد .


ففي سن مبكرة ولما لمسه من نفسه من أهلية جعلته يفتي وهو في العشرين من عمره
 ويترك التقليد ويجتهد رأيه اجتهاداً مطلقاً غير مقيد وهو قبل الثلاثين 
. وقد دعا إلى مذهبه الاجتهادي ، وأنكر بشدة على المقلدين في كثير من مؤلفاته ، وقرر أن [ التقليد والانتساب إلى عالم من العلماء دون غيره ، والتقيد بجميع ما جاء به من رواية ورأي ، وإهمال ما عداه من أعظم ما حدث في هذه الملة الإسلامية من البدع المضلة ] .

وكان هذا الأمر - أي ذم التقليد  ، والدعوة إلى الاجتهاد - من أهم القضايا التي سخّر الشوكاني لأجلها فكره وقلمه .

والاجتهاد عند الشوكاني سهل ميسر يجعله في متناول كل مسلم يملك أبسط الوسائل لفهم كتاب الله وسنة رسوله ( ، وفي ذلك يقول : [ والذي أدين الله به أنه لا رخصة لمن علم من لغة العرب ما يفهم به كتاب الله بعد أن يقيم لسانه بشيء من علم النحو والصرف وشطر من مهمات كليات أصول الفقه في ترك العمل بما يفهمه من آيات الكتاب العزيز أو السنة المطهرة .

.. ولا يحل التمسك بما يخالفه من الرأي ، سواء كان قائله واحداً أو جماعة أو الجمهور ، إلى أن قال : 

علىأني أقول بعد هذا إن من كان عاطلاً عن العلوم ، الواجب عليه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه عن نصوص الكتاب والسنة ، وليس هذا من التقليد في شيء ].

هذا خلاصة مذهب الشوكاني في الاجتهاد والتقليد .
أعماله ومكانته العلمية :

1- اشتغاله بالتدريس :


اشتغل بالتدريس في وقت مبكر جداً ، نظراً لما لمسه من نفسه من نبوغ أثناء طلبه للعلم ، ورغبة منه في رفع الجهل عن الناس وتعليمهم أمور دينهم .

فكان كثير من التلاميذ يلجأون إليه ليأخذوا عنه في فنون مختلفة .

وفي هذا يقول الشوكاني عن نفسه : [ وكنت أدرس الطلبة في اليوم الواحد نحو ثلاثة عشر درساً ، منها ما هو في التفسير ، كالكشاف وحواشيه ، ومنها ما هو في الأصول ، كالعضد وحواشيه، والغاية وحاشيتها ، وجمع الجوامع وشرحه وحاشيته ، ومنها ما هو في المعاني والبيان ، كالمطول والمختصر وحواشيهما ، ومنها ما هو في النحو ، كشرح الرضى على الكافية ، والمغني ، ومنها ما هو في الفقه ، كالبحر وضوء النهار ، ومنها ما هو في الحديث ، كالصحيحين وغيرهما ] .

وكان تدريسه في جامع صنعاء ، وفي مدرسة الإمام شرف الدين .

2- مباشرته للإفتاء :

تصدر الشوكاني للإفتاء وهو في سن مبكرة أيضاً ، وكان لفتاويه تأثير بالغ ، مما جعله المرجع للفتوى في اليمن وما جاورها ، وكان رافضاً للأجر المادي على فتاواه ، وعن هذا العمل يقول : [ وكان في أيام قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته يفتي أهل مدينة صنعاء ، ومن وفد إليها ، بل ترد إليه فتاوى من الديار التهامية ، وكانت الفتيا تدور عليه من عوام الناس وخواصهم ، واستمر يفتي من نحو العشرين من عمره ، ولا يأخذ على الفتيا أجراً تنزهاً ، فإذا عوتب في ذلك قال : أنا أخذت العلم بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك ] .

3- توليه للقضاء العام :

اختير الشوكاني للقضاء وهو في سن السادسة والثلاثين ، فتولى القضاء العام في مدينة صنعاء ، وكان ذلك في عهد الإمام المنصور علي بن المهدي العباس (1189-1224) واستمر في منصبه 
، ونهض بدور علمي وسياسي بارز .

واعتبر الشوكاني اشتغاله بالقضاء ابتلاء وامتحاناً من ربه ، كما اعتبره عارضاً من عوارض العلم
 ، ولكنه قبل هذا المنصب لأنه لو أحجم عنه أهل الدين والعلم والخلق والاجتهاد لأصبح في أيدي الجهلة والظلمة والمقلدين والمتعصبين .

وقد وجد في هذا المنصب فرصة عملية لتطبيق ما يدعو إليه من الاجتهاد ونبذ التقليد والتعصب ، والرجوع بالتشريع إلى طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين . 

وقد سلك في قضائه مسلك العدل ، وأعطى كل ذي حق حقه ، وكان ورعاً شديداً لا يقبل هدية من أحد ، وإن كانت الهدية من أقاربه .

إضافة إلى ما ذكرت فله جهوده في التصنيف ، واهتماماته المتعددة  في الإصلاح ، والسياسة التي تتمثل في مرافقته للأئمة في زياراتهم للمناطق اليمنية
 ، وفي القيام بالمراسلات الخارجية
 ، ومحاربته للبدع ، ونشر العقيدة الصحيحة ، والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك .
آثاره العلمية ومؤلفاته :
للشوكاني  - رحمه الله تعالى – باع طويل في التأليف ، فلم يترك فناً من الفنون إلا وطرقه .

وقد عدّ الباحثون
 للشوكاني ما يبلغ 278 مؤلفاً ما بين كتاب أو رسالة أو تنبيه ، وسأكتفي بذكر كتبه المطبوعة :

1- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول .

2- أدب الطلب ، ومنتهى الأرب .
3- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .
4- تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين .
5- در السحابة في مناقب القرابة والصحابة .
6- الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية .
7- ديوان الشوكاني .
8- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار .
9- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني .
10- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .
11- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة .
12- قطر الولي على حديث الولي ، أو ولاية الله والطريق إليها .
13- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار .
14- وبل الغمام على شفاء الأوام .

وفاته :

توفي  - رحمه الله تعالى – قاضياً بصنعاء في جمادى الآخرة (سنة 1250هـ )عن ست وسبعين سنة وسبعة أشهر 
، بعد حياة حافلة بالجد والعلم والاجتهاد ، والدعوة إلى الكتاب والسنة .

ثناء العلماء عليه : 

من يقرأ في الكتب التي ترجمت للشوكاني يرى ثناء العلماء عليه من جهة تميّزه بالاجتهاد وترك التقليد ونبذه .

 كما أنه يجتهد اجتهادا ً مطلقاً ، مع قوة في التحقيق ، ودقة في الاستنباط ، وهو ظاهر في مؤلفاته .

قال عنه  - رحمه الله تعالى – صاحب تراجم التاج المكلل : " ولقد منح رب العالمين سبحانه من بحر فضل كرمه الواسع هذا القاضي الإمام بثلاثة أمور ، لا أعلم أنها في هذا الزمان الأخير جمعت لغيره .

 الأول : سعة التبحر في العلوم على اختلاف أجناسها وأنواعها وأصنافها .

الثاني : سعة التلاميذ المحققين والنبلاء المدققين أولي الأفهام الخارقة ، والفضائل الفائقة .

الثالث : سعة التآليف المحررة والرسائل والجوابات المحبرة التي تسامى في كثرتهاالجهابذة الفحول ، وبلغ من تنقيحها وتحقيقها كل غاية وسول " .

وقال عن مصنفاته : " وسارت في جميع المدائن اليمنية ، بل انتشرت إلى الحرمين ومصر والشام وإلى الهند ، وشراها الطالبون لها من أهل الديار القاصية بأبلغ الأثمان ، وهذا من التحدث بنعمة الله – عز وجل _ ( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (( الضحى :11) فليس هذا إلا من تفضل الرب – عز وجل – على عبده " .


كما أثنى العلماء على قوة تأليفة وسعة اطلاعه .


قال صاحب نيل الوطر : " وله مصنفات تدلك على قوة الساعد وسعة الاطلاع ،  ورُزق السعادة في تصانيفه مع القضاء ، وتناقلها من يلوذ به وذكروها في دروسهم ، وله رغبة ومحبة في العلم ، وما رأيت أنشط منه في التدريس وعنه خلق لا يحصون " .

وكان الشوكاني  - رحمه الله تعالى -  " إماماً يعول عليه ، ورأساً يرحل إليه فريداً في عصره ، ونادرة لدهره ، وقدوة لغيره ، بحراً في العلم لا يجارى ، ومفسراً للقرآن لا يبارى ، ومحدثاً لا يشق له غبار ، ومجتهداً لا يثبت أحد معه في مضمار " .

وقال صديق حسن خان : " وعلى الجملة ، فما رأى مثل نفسه ، ولا رأى من رآه مثله عالماً ورعاً وقياماً بالحق بقوة جنان وسلاطة لسان " 


 
"وبموته طفئ على اليمن مصباحهم المنير ، ولا أظن يرون مثله في تحقيقه للعلوم والتحرير".

الفصل الأول : القرآن الكريم عند الشوكاني .

وفيه خمسة مباحث :

المبحث الأول : في تعريف القرآن الكريم .

المبحث الثاني : التواتر والشذوذ ، والأحرف السبعة .

المبحث الثالث : المعرب في القرآن .

المبحث الرابع : الإعجاز في القرآن الكريم .

المبحث الخامس : آداب متعلقة بتلاوة القرآن . 

وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول : الاستعاذة .

المطلب الثاني : البسملة .

المطلب الثالث : حكم مس المصحف للمحدث.

المطلب الرابع : حكم قراءة القرآن للمحدث.

المطلب الخامس : سجود التلاوة .

المبحث الأول : في تعريف القرآن الكريم .

قال الشوكاني  - رحمه الله تعالى - : [ القرآن اسم لكلام الله تعالى ، وهو بمعنى المقروء ، كالمشروب سمي شراباً والمكتوب سمي كتاباً .

وقيل هو مصدر قرأ يقرأ ، ومنه قول الشاعر
 :

           
ضحوا بأشمط عنوان السجود به         يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا

أي قراءة ، ومنه قوله تعالى (:  (((((((((((( (((((((((( (( (( الإسراء : 78) أي قراءة الفجر ] 

فتح القدير [ 1/23].

الدراسة :

العلماء في بيان لفظة " القرآن " فريقان :

فريق يرى أنه مشتق ، كأبي عبيدة
 والزجاج
 والراغب الأصفهاني
 ، وهو القول الذي ذكره الشوكاني . 

ثم إنهم قالوا : إنه بمعنى المقروء ، تسمية للمفعول باسم المصدر .
 

................................................................................

وقيل : إنه مصدر قرأ يقرأ .

والقائلون بأنه مشتق اختلفوا في أصل اشتقاقه .

والفريق الثاني : ذهبوا إلى أن القرآن اسم علم غير مشتق ، خاص بكلام الله تعالى ، فهو غير مهموز ، وبه قرأ ابن كثير المكي 
. 

وهو قول الشافعي
 ، وترجيح السيوطي .

والراجح : أن لفظ القرآن مشتق .

....................................................................

وما ذُكر من أنهم لا يهمزون القرآن ويهمزون قرأت
 ، فهذا راجع إلى التسهيل في لغة العرب في لفظ القرآن دون لفظ قرأت ، مثل تسهيل يومنون .

قال الزجاج : " .. والصحيح أن ترك الهمزة فيه من باب التخفيف ونقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها " .

حد الكتاب اصطلاحاً :

قال  - رحمه الله تعالى - : [ .. هو كلام الله المنزل على محمد ( المتلو المتواتر ] .

إرشاد الفحول  [ص 134].
الدراسة :

المراد بتعريف القرآن الكريم اصطلاحاً بيان الحد الذي يتميز به الكتاب العزيز عن سائر الكتب .

 أما تعريف القرآن بالحد المنطقي بحيث يكون تعريفه حداً حقيقياً فإنه صعب جداً ، بل صرح بعض أهل العلم بتعذره .

وما ذكره العلماء من تعريف للقرآن إنماهو ضابط مميز ، وليس بحد معرف .

وعليه فالتعريف الحقيقي للقرآن هو استحضاره معهوداً في الذهن ،أو مشاهداً بالحس كأن تشير إليه مكتوباً في المصحف ، أو مقروءاً باللسان .

والشوكاني  - رحمه الله تعالى – ذكر عدة تعاريف وأورد ما عليها من اعترضات
 ، ثم اختار هذا التعريف ؛ لأنه يرى سلامته من الاعتراضات .
...........................................................................

فقوله : [ كلام الله ] يخرج به كلام غيره – عز وجل - .

وقوله : [ المنزل ] خرج به مالم يُنَزَّل من كلام الله تعالى .

[ المنزل على محمد ( ] يخرج به ما نزل على غيره ( كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها .

[ المتلو ] يخرج الحديث القدسي .

[ المتواتر ] خرج به مالم يتواتر مما نسخت تلاوته ، أو ما هو منقول بالآحاد كقراءة بعض الصحابة .

المبحث الثاني : التواتر والشذوذ ، والأحرف السبعة .

قال  - رحمه الله تعالى - :[ اختلف في المنقول آحاداً هل هو قرآن أم لا ؟ فقيل : ليس بقرآن ؛ لأن القرآن مما تتوفر الدواعي على نقله ، لكونه كلام الرب سبحانه ، وكونه مشتملاً على الأحكام الشرعية ، وكونه معجزاً ، وما كان كذلك فلا بد أن يتواتر ، فما لم يتواتر ليس بقرآن.

هكذا قرر أهل الأصول دليل التواتر ، وقد ادُّعي تواتر كل واحدة من القراءات السبع ، وهي قراءة أبي عمرو
 ، ونافع 
، وعاصم 
، وحمزة
 ، والكسائي
 ، وابن كثير ، وابن عامر
 دون غيرها .

..............................................................................

وادعي أيضا تواتر القراءات العشر ، وهي هذه مع قراءة يعقوب
 ، وأبي جعفر
 ، وخلف
 .

وليس على ذلك أثارة من علم ، فإن هذه القراءات كل واحدة منقولة نقلاً آحادياً ، كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم .

وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ماهو متواتر ، وفيها ما هو آحاد ، ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع ، فضلا عن العشر ، وإنما هو قول قاله بعض أهل الأصول ، وأهل الفن أخبر بفنهم .

والحاصل : أن ما اشتمل عليه المصحف الشريف ، واتفق عليه القراء المشهورون فهو قرآن ، وما اختلفوا فيه ، فإن احتمل رسم  المصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع مطابقتها للوجه الإعرابي ، والمعنى العربي ، فهي قرآن كلها ، وإن احتمل بعضها دون بعض ، فإن صح إسناد مالم يحتمله ، وكانت موافقة للوجه الإعرابي ، والمعنى العربي ، فهي الشاذة ، ولها حكم أخبار الآحاد في الدلالة على مدلولها ، وسواء كانت من القراءات السبع أو من غيرها .

      وأما مالم يصح إسناده مما لم يحتمله الرسم فليس بقرآن ، ولا منزل منزلة أخبار الآحاد.

..................................................................

أما انتفاء كونه قرآناً فظاهر ، وأما انتفاء تنزيله منزلة أخبار الآحاد ، فلعدم صحة إسناده ، وإن وافق المعنى العربي ، والوجه الإعرابي فلا اعتبار بمجرد الموافقة ، مع عدم صحة الإسناد ، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف 
، وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى أقرأني على سبعة أحرف ) .
 
والمراد بالأحرف السبعة : لغات العرب ، فإنها بلغت إلىسبع لغات ، اختلفت في قليل من الألفاظ ، واتفقت في غالبها ، فما وافق لغة من تلك اللغات ، فقد وافق المعنى العربي والإعرابي ] .

إرشاد الفحول [ص 137] .

الدراسة : 

اشتمل كلام الشوكاني  - رحمه الله تعالى – على عدة مسائل وهي ما يلي :

المسألة الأولى : القراءة المنقولة نقل آحاد .

المسألة الثانية : تواتر القراءات العشر .

المسألة الثالثة : المراد بالأحرف السبعة .

***

المسألة الأولى : القراءة المنقولة آحاداً .

اختلف العلماء في حكم المنقول آحاداً إلى قولين :
..................................................................................

الأول : أن القراءة الآحادية ليست قرآناً ، إذ التواتر شرط في ثبوت القرآن ، ولا يثبت قرآن بالسند الصحيح غير المتواتر ، ولو وافقت القراءة رسم المصحف والعربية ، وتكون عندهم قراءة شاذة لأنها لم تتواتر .

وهذا قول جمهور العلماء والأصوليين ، كالزركشي
 والغزالي
 وابن قدامة
 وغيرهم
.

قالوا : إن العادة تقضي بأن مثل هذا الكتاب الذي يكون هادياً للخلق معجزاً ، يمتنع أن لا يتواتر ، إذ الدواعي تتوافر على نقله إلى أن يصير شائعاً مستفيضاً متواتراً ، فما لم يبلغ حد التواتر يقطع بأنه ليس من القرآن .

.........................................................................

القول الثاني : أنه لا يشترط لثبوت القراءة التواتر، وإنما يكتفى بصحة السند ، فالقراءة المقبولة هي المتواترة ، وكل قراءة صح سندها ووافقت رسم المصحف ولو احتمالاً والعربية ولو بوجه ، وتلقيت بالقبول عند علماء القراءات .

وهذا هو قول جماعة من العلماء منهم ابن جرير الطبري في كتاب القراءات
 ، ومكي بن أبي طالب على التحقيق
 ، وأبو شامة المقدسي
 ، وابن الجزري .

وقال : " كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً ، ووافقت العربية ولو بوجه واحد وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها سواء كانت عن السبعة أوعن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين .."

إلى أن قال: 

" .. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف " 
.

..............................................................................

فهذه " الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع بالقراءات المقبولة ، وبيان هذه المساواة أن ما بين دفتي المصحف متواتر ومجمع عليه من الأمة في أفضل عهودها وهو عهد الصحابة ، فإذا صح سند القراءة ووافقت قواعد العربية ثم جاءت موافقة لخط هذا المصحف المتواتر ، كانت تلك الموافقة قرينة على إفادة هذه الرواية للعلم القاطع وإن كانت آحاداً " .

ومما يقوي هذا القول ما هو مقرر عند العلماء من أن الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف وهذا في معنى المتواتر عندهم .

وأيضاً يحصل العلم بخبر الآحاد إذا حفت به القرائن ويكون في معنى المتواتر .

قال ابن الجزري : " إن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره " .

وقد جزم ابن الجزري بأن عدم اشتراط التواتر في ثبوت القرآن هو قول سلف الأمة وخلفها ، فيكون على هذا مخالفه هو الحادث . 

وهذا القول هو الذي يراه الشوكاني كما صرح بذلك في غير ما موضع من كتبه .

.............................................................................

المسألة الثانية :تواتر القرءات العشر .
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ، سأذكر أبرز ما أشار إليه الشوكاني مبينة رأيه ومن وافقه ، والراجح – إن شاء الله -.

القول الأول : أن القراءات العشر متواترة إلى رسول الله ( بمعنى أن كل ما فيها من أوجه الوفاق أو الخلاف متواترة منا إلى القراء ، ومن القراء إلى رسول الله ( .

وهو قول الجمهور
 ، وعليه المحققون .

واعترض عليه بأن الأسانيد إلى الأئمة وأسانيدهم إليه ( على ما في كتب القراءات آحاد لا تبلغ حد التواتر .

وأجيب بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم 
.

القول الثاني : أن القراءات العشر فيها المتواتر وغيره .

وهو قول أبي شامة المقدسي
 ، وابن الجزري
 .

...........................................................................

 وصرح به الشوكاني كما في " السيل الجرار "
 حيث قال :

[ والحق أن القراءات السبع فيها ما هو متواتر ، وفيها ماهو آحاد ، وكذلك القراءات الخارجة عنها ] 

وقال : [ ولا يخفى عليك أن دعوى التواتر باطلة ، يعرف ذلك من يعرف الأسانيد التي رووها بها ] .

وقد بيّن هذا أبو شامة فقال :

" وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع متواترة ، والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب ، ونحن بهذا نقول ، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق ، واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض .. " 

إلى أن قال : " فالحاصل أننا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء ، بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر ، وذلك بيّن لمن أنصف ، وعرف وتصفح القراءات وطرقها " .

والذي أراه أن هذه المسألة عقلية لا يسندها دليل من النقل ، لذا فلعل الراجح هو القول الثاني لتعسر إثبات تواتر كل لفظ اختلف فيه القراء العشرة .
والله تعالى أعلم .
..........................................................................

المسألة الثالثة : المراد بالأحرف السبعة .

يعد هذا الموضوع من مشكلات علوم القرآن ، فقد كثرت آراء العلماء فيه قديماً وحديثاً ، حتى أوصلها بعضهم إلى خمسة وثلاثين قولاً في المراد بالأحرف السبعة .

وإن كان معظمها لا قيمة له من حيث الدليل والنظر .

والذي يراه الشوكاني  - رحمه الله تعالى – أن المراد بالأحرف السبعة : لغات العرب ؛ فإنها بلغت إلى سبع لغات ، متفقة المعاني ، مختلفة الألفاظ ، كقولك :هلم ، وتعال ، وأقبل ، وإليّ ، ونحوي ، وقصدي ، وقربي .

وهو اختيار ابن جرير الطبري 
، وأبي جعفر الطحاوي
 . قال ابن عبدالبر: " وعليه أكثر أهل العلم " 
.

 وقال به القرطبي
 .

..............................................................................

ومما استدل به أصحاب هذا القول :

الأحاديث الثابتة التي تضمنت الخبر عن اختلاف الصحابة ( في تلاوة بعض آي القرآن الكريم ، واحتكامهم إلى النبي ( وتصحيحه قراءة كل ٍ , ومنها :

1) حديث عمر بن الخطاب ( واستماعه لقراءة هشام بن حكيم (
 لسورة الفرقان قال : " فإذا هو يقرأ علىحروف لم يقرئنيها رسول الله ( 
 الحديث ..." وفيه قوله ( : ( إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه ) .



دل  الحديث على أن الخلاف كان في التلاوة لا في التفسير ومعناه .

2) حديث أبي بكرة
 رضي الله عنه قال :جاء جبريل إلى رسول الله ( فقال : ( اقرأ على حرف ، فقال ميكائيل : استزده ، فقال : اقرأ على حرفين ، فقال ميكائيل : استزده  ، حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف . فقال : اقرأ فكل كاف شاف ، مالم يختم آية عذاب بآية رحمة ، أو آية رحمة بآية عذاب ، كقولك : هلم وتعال ) .

..........................................................................

قال الطبري : " أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إنما هو اختلاف ألفاظ .. باتفاق معان لا باختلاف معان موجبة اختلاف أحكام " .

3) ما ورد عن أنس ( أنه قرأ هذه الآية { إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأصوب قيلاً} فقال له بعض القوم : يا أبا حمزة إنما هي {وأقوم }  فقال : " أقوم وأصوب وأهيأ واحد ".

وجه الدلالة في هذا الحديث نصية ، حيث جاء النص في التمثيل بالألفاظ المختلفة الدالة على معنى واحد .

وغيرها من الآثار الدالة على اختلاف في اللفظ واتفاق في المعنى والنصوص كثيرة في تقوية هذا القول .

وقد ضُعِّف هذا القول من وجوه منها :

1- أن ما ذُكر من الآثار التي استشهد بها أصحاب هذا الرأي ، ليس من قبيل حصر الأحرف السبعة فيها وفي نوعها ، بل هو – كما قال ابن عبدالبر – من قبيل ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها .

2- أن الاختلاف بين العرب إنما يقع – غالباً – في اللهجات من إدغام وإظهار ، وفتح وإمالة ، وهمز وتخفيف ، ونحو ذلك إذ المشقة عليها في هذا الباب أعظم من المشقة في استعمال هلم وكان وأقبل وتعال .
3- أن أصحاب هذا القول يلزمون أنفسهم بالقول بأن اختلاف القراءات الحاصل اليوم يرجع كله إلى حرف واحد ، وأن الحروف الستة الأُخر ذهبت واندرست ، ولم يثبتوا لضياعها نسخاً ولا رفعاً .
 
........................................................................


وقيل : المراد بالأحرف السبعة ؛ سبع لغات من لغات العرب الفصحى ، وأنها متناثرة في القرآن ، وبعضها أسعد حظاً فيه من بعض .


 وقيل : المراد بالأحرف السبعة ؛ الأنواع التي يقع فيها التغاير والاختلاف في الكلمات القرآنية ، وقد اتفقوا على أنها سبعة ثم اختلفوا في تعيينها .

وغير هذه الأقوال التي تراجع في مواطنها .

وتبقى الإشارة إلى أنفس ما كتب في هذا الموضوع وهو ما خلص إليه الشيخ عبدالعزيز القارئ في كتابه " حديث الأحرف السبعة " ، فقد صاغ معنى الأحرف السبعة صياغة جديدة اعتمد فيها على ما ورد من نصوص ، وجمع ما  تبعثر من أطراف هذه المسألة فقال – حفظه الله - : " الأحرف السبعة : هي وجوه متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة ، يمكنك أن تقرأ بأي منها فتكون قد قرأت قرآناً منزلاً ، والعدد هنا مراد ، بمعنى أن أقصى حدّ يمكن أن تبلغه الوجوه القرآنية المنزلة هي سبعة أوجه ، وذلك في الكلمة القرآنية الواحدة ، ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف والتغاير ، ولا يلزم أن تبلغ الأوجه هذا الحد في كل موضع من القرآن ".
 

والله تعالى أعلم .
المبحث الثالث : المعرب في القرآن الكريم :

قال : [ والمراد به ما كان موضوعاً لمعنىً عند غير العربِ ثم استعملتْه العربُ في ذلك المعنى كإسماعيلَ وإبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ ونحوِها ، ومثلُ هذا لا ينبغي أن يقعَ فيه خلافٌ والعجَبُ ممن نفاه ، وقد حكى ابنُ الحاجبِ 
وشُرّاحُ كتابه
 النفْيَ لوجوده عن الأكثرين ولم يتمسّكوا بشيء سوى تجويزِ أن يكونَ ما وُجد في القرآن من المُعرَّب مما اتفق فيه اللغتان العربيةُ والعجميةُ ، وما أبعدَ هذا التجويزَ ، ولو كان يقوم بمثله الحُجّةُ في مواطن الخلافِ لقال من شاء ما شاء بمجرد التجويزِ ، وتطرّقَ المُبْطلون إلى دفع الأدلةِ الصحيحةِ بمجرد الاحتمالاتِ البعيدةِ واللازمُ باطلٌ بالإجماع فالملزومُ مثلُه . وقد أجمع أهلُ العربيةِ على  أن العُجْمةَ عِلةٌ من العِلل المانعةِ للصَّرف في كثير من الأسماء الموجودةِ في القرآن فلو كان لذلك التجويزِ البعيدِ تأثيرٌ لمَا وقع  منهم هذا الإجماعُ . وقد استدل النافون بأنه لو وجد فيه ماليس هو بعربي لزِم ألّا يكون كلُّه عربياً وقد قدمنا الجوابَ عن هذا . وبالجملة فلم يأتِ الأكثرون بشيء يصلُح للاستدلال به في محل النِِّزاع ، وفي القرآن من اللغات الرُّومية والهنْديةِ والفارسية والسُّريانيةِ ما لا يجحَدُه جاحدٌ ولا يخالف فيه مخالفٌ حتى قال بعضُ السلفِ : إن في القرآن من كل لغةٍ من اللغات ، ومن أراد الوقوفَ على الحقيقة فليبحثْ كتبَ التفسير في مثل : المِشكاةِ والإستبرق والسّجّيل والقِسْطاسِ والياقوتِ والأباريقِ والتَّنُّورِ .]

إرشاد الفحول [ص143-144]. 

الدراسة :

بيّن الشوكاني في هذا المبحث المراد بالمعرب ، ثم عرض الخلاف في وقوعه في كتاب الله ، ورجّح القول بوقوعه ، وردّ على النافين وأبطل ما تمسكوا به .

وهذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين العلماء في القديم والحديث .
..............................................................................

مع اتفاقهم على أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب ، وأن فيه أسماء أعلام لمن لسانه غير لسان العرب ، كإسرائيل وجبريل وعمران .

لكن خلافهم في وقوع ألفاظ - غير أعلام - مفردة من غير كلام العرب .

ولهم في ذلك أربعة أقوال :

الأول : عدم وقوع المعـَـرَّب في القرآن .

فالقرآن كله عربي ، ولا يجوز أن يوجد فيه شيء بغير لسان العرب ، وهو قول الشافعي
 ، وأبي عبيدة معمر بن المثنى 
، وابن جرير الطبري
 ، وابن فارس
 ، وأبي يعلى
 ، والباقلاني
 ، والقرطبي
 ، ومن المتأخرين أحمد شاكر
 والشنقيطي
 .

..............................................................................

واستدلوا بما يلي :
1) الآيات التي تنص بأن القرآن كله عربي ، ولم تستثن شيئاً من ألفاظه 
، كقوله تعالى :  ( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ( ( يوسف : 2) ، وقوله : ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( ( الشورى : 7) .
وقوله : ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ( ( الشعراء : 192-195).
2) أن الله تعالى نفى عن القرآن العجمة في آيتين من كتابه في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((( ( (النحل : 103) .
وفي قوله : ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( ((  (فصلت : 44).
ففي هاتين الآيتين دليل ظاهر على عربية القرآن كله ؛ لأن تقدير الآية إنما جعلنا القرآن عربياً ؛ لأنا لو جعلناه أعجمياً لأنكرتموه أيها الكفار ، وقلتم كيف يكون قرآن أعجمي ، ونبي عربي .

...........................................................................

وظاهر الآية الثانية أنه لو وقع ذلك وأنكروه لكان لهم فيه  الحجة ، وذلك يقتضي أنه عربي محض ، لتقوم به الحجة ، ولا يتجه لهم إنكاره .

واعترض على هذا القول بأن اشتمال جميع القرآن على كلمتين أو ثلاث أصلها أعجمي وقد استعملتها العرب ووقعت في ألسنتهم لا يخرج القرآن عن كونه عربياً ، وعن إطلاق هذا الاسم عليه .

القول الثاني : وقوع المعرّب في القرآن .

ففي القرآن كلمات قليلة غير عربية لا تخرج القرآن عن كونه عربياً مبيناً ، ولا رسول الله ( عن كونه متكلماً بلسان قومه .

وحكي هذا القول مذهباً في المسألة لابن عباس وعكرمة
 ، وهو قول الغزالي 
، والجواليقي
 ، والطوفي
 ، وابن حجر
 ، والسيوطي
 ، وهو اختيار الشوكاني 
.

...........................................................................

واستدلوا بما يلي :

1) ما ورد من آثار عديدة عن الصحابة تفيد وجود كلمات بغير لغة العرب في القرآن .
ومن تلك الآثار :
أ- جاء عن أبي موسى الأشعري ( أنه قال : (  (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( ( الحديد : 28) قال : " الكفلان ضعفان من الأجر بلسان الحبشة " 
.

ب- ما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما- في قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((  ( (المزمل : 6 ) قال : بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل قالوا : نشأ .

ج- ومنها قول أبي ميسرة
 : " في القرآن من كل لسان " .

واعترض على هذا بأن معناه أن فيه من كل لسان اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من الأمم التي تنطق به .

..........................................................................

2) أن في القرآن ألفاظاً هي في الأصل أعجمية كإبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب ونحوها ، وهي غير منصرفة لاجتماع العلمية والعجمة فيها ، وما اتصف بالعجمة فهو أعجمي ، ثم استعملت العرب هذه الألفاظ على نهج لغتها ، فصارت أعجمية معربة فدل على وجود المعرب .

واعترض على هذا بأن الأعلام ليست محل خلاف .

وردّ بأنه إذا اتفق على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس .

القول الثالث : 

أن في القرآن ألفاظاً أصلها بغير لسان العرب ثم لفظت بها العرب بألسنتها فعرّبتها، فصارت عربية بتعريبها ، أعجمية بأصلها .

قال بهذا أبو عبيد القاسم بن سلام
 ، والزمخشري 
،  وابن الجوزي .

……………………………………………….

وذهب إليه ابن عطية  ، وقال
 : " كان للعرب العاربة التي نزل القرآنُ بلغتهم بعضُ مخالطةٍ لسائر الألسنة في أسفارٍ لهم ، فعلَّقَت من لغاتهم ألفاظاً غيَّرتْ بعضها بالنَّقص من حروفها ، واستعملتها في أشعارها ومُحاوراتها ، حتَّى جرتْ مَجرى العَربي الفصيح ، ووقَعَ بها البيانُ . وعلى هذا الحدّ نزل بها القرآن " .

ورُدّ هذا بأنه لا يوجد دليل على أن العرب هي التي أخذت تلك الكلمات من غيرها وعربتها .

ثم لم لا تكون العرب هي التي تكلمت بها أولاً ثم وقعت إلى سائر أجناس الأمم فنطقت بها ، وأجرتها على أساليب لغتها .

القول الرابع :

أن هذه الكلمات أصولها البعيدة عربية ، لكن طرأ عليها تغيرات أدت بها إلى العجمة وحولتها عن صورتها الأصلية ، ثم عاد العرب فنطقوها بشكلها الأخير ، وبقيت جذورها الأصلية تدل على عروبتها .

فالقائلون بهذا إنما نفوا المعرب عن القرآن ؛ لأنهم أثبتوا عروبة هذه الكلمات في الأصل .

.........................................................................

قالوا : " الكلمات التي في القرآن العظيم ليست منقولة من لسان العجم ؛ وإنما أصلها في لغة العرب العرباء اللغة القديمة ، ثمّ تكلّمت بها العجم ، فغيروها بسبب لسانهم الأعجمي .

ثم لما نزلت بالوحي على نبينا محمد ( ، النبي العربي القرشي ، تكلّمت بها العرب المستعربة في بلاد الحجاز .

وقد وجد العلماء في لغة العرب من لغة الفرس ولغة الروم ولغة الحبشة ولغة النَّبط من يتكلم بها محرفة متغيرة لعدم إمكانهم النطق بها فصيحة كما هي لغة العرب العرباء في قديم الزمان ، قالوا : غيّرتها العرب وعرّبوها .

وإنما التغيّر فيها من العجم لا من العرب خصوصاً .. 

فاللغة العربية سابقة متقدمة على جميع اللغات ، فكيف يكون فيها كلمات معرّبة من لغات العجم ؟ .. " .

وأظهر هذا القول بعض المعاصرين ، وأفردوه بالبحث والتأليف .

وأثبتوا عربية كثير من الألفاظ المدعى عليها العجمة ، وغلَّطوا من نسبها إلى غير العربية من اللغات .

وكذلك بينوا أن أصول بعض الألفاظ عربي ، وأنها إنما رحلت من العربية إلى لغة أخرى ثم عادت إليها معجمة .

.......................................................................

وقاموا بتأصيل اللفظة عربياً وبيان الجذر الذي انبثقت منه والذي هو الأساس فيها ، ثم مقارنتها مع مجموعة أخرى من الألفاظ التي تدور في المعنى نفسه بدلالات متنوعة
.

ومن الأول – أعني ما نسب إلى غير العربية خطأً – كلمة " قسطاس" فقد ذكر كثير من العلماء أنها رومية معربة .
 وأشار الشوكاني إلى ذلك 
.

والحق أنها لفظة عربية أصيلة ، وذلك لدلالاتها المختلفة في العربية وكثرة اشتقاقاتها.

قال ابن فارس : " القاف والسين والطاء أصل صحيح يدل على معنيين متضادين والبناء واحد ؛ فالقسط العَدْل ، ومنه أقسط يُقسِط .

قال الله تعالى :( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((( (
 ( المائدة :42) .

وكلمة "عدل " التي تفسر بها " قسط " جاءت من الجذر " عدل " وأصله البعيد هو التقسيم " عِدل " ، وذلك بوضع عدلين على جانبي دابة الحمل ، وهذا هو الأصل الحسي للدلالة المجردة بعد ذلك .

ومن اشتقاقات أصل هذه الكلمة قَسْط بفتح القاف : الجَوْر ، والقُسوط : العدول عن الحق . يقال : قسط إذا جار ، يقسِط قسطاً .

والقَسَط : اعوجاج في الرِّجلين .

والقِسط : النصيب .

والقِسْطاس : الميزان .

.......................................................................

وقال تعالى في دلالة الجور:( ((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ( ( الجن :15) 
 
 .

ومن أمثلة ما أثبت الباحثون أصله العربي كلمة " إسحاق " وهي بالعبرية " يصحاق" ووردت بالسين . ومعناه يضحك.
 

والهمزة في أول الكلمة بدلاً من الياء كما في العبرية .
 

وتبقى علة العجمة في اسم إسحاق مانعة لها من الصرف ، لأن اللفظ قد تحور عن أصله .

وأخيراً فهذا القول ينتهي إلى نفي المعرب عن القرآن الكريم .
 والذي أميل إليه هو القول الأول القائل بأن ليس في القرآن لفظ بغير العربية ، وذلك  لقوة أدلة المانعين ، ولأن الأصل أن القرآن كله عربي ، وأن جميع ألفاظه عربية ، ومن ادعى غير ذلك ، فهو ناقل عن الأصل ومطالب بالدليل .
المبحث الرابع : الإعجاز في القرآن الكريم .

قال الشوكاني  - رحمه الله تعالى - : [ المراد بالإعجاز : ارتقاء القرآن في البلاغة إلى حد خارج عن طوق البشر ؛ ولهذا عجزوا عن معارضته عند تحديهم ] . 

إرشاد الفحول  [ص33] .

وقال: [ وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل وجه الإعجاز في القرآن هو كونه في الرتبة العلية من البلاغة الخارجة عن طوق البشر ، أو كان العجز عن المعارضة للصرفة من الله سبحانه لهم عن أن يعارضوه ، والحق الأول ].

 فتح القدير  [1/141].

الدراسة :

ذكر الشوكاني في هذا النقل – عدة مسائل سأتناولها كالتالي :

المسألة الأولى : معنى الإعجاز ،والمراد به .

المسألة الثانية : وجه الإعجاز في القرآن الكريم .

المسألة الثالثة : معنى الصرفة ، والرد على القائلين بها .

* * *

المسألة الأولى : معنى الإعجاز ، والمراد به .

لفظ المعجزة والإعجاز من المصطلحات الحادثة المتأخرة ، أظهرته بعض الفرق الكلامية 
.

........................................................................

وهو في اللغة : الفوت والسبق ، يقال : أعجزني فلان أي فاتني وعجزت عن طلبه وإدراكه .

ويقال : عجز عن الأمر إذا قصر عنه .

وفي الاصطلاح :"هو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل أو رأي أو تدبير" 
.

والإعجاز في الكلام خاصة هو " أن يؤدَّى المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق "
 ، " فيعجز عن الإتيان بمثله كل من يحاوله ، فيصير هذا الكلام معجزاً للناس كلهم ".

وأما إعجاز القرآن فهو مركب إضافي معناه : " إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به " .

       وهو تعريف عام لإعجاز القرآن لا يتعلق بإثبات وجه من وجوه الإعجاز ولا نفيه .
 
       أما التعريف الذي ذكره الشوكاني فقد قصر فيه الإعجاز على وجه من وجوهه فقال :[ارتقاء القرآن في البلاغة إلى حد خارج عن طوق البشر ] .

........................................................................

المسألة الثانية : وجه الإعجاز في القرآن الكريم .
نص الشوكاني فيما نقلت عنه أن الحق في وجه إعجاز القرآن الكريم هو كونه في الرتبة العلية من البلاغة الخارجة عن طوق البشر .

وهذا أحد وجوه إعجاز القرآن ، وهو المشهور ، وعليه الجمهور
 .

 قال ابن عطية : " .. وهو الصحيح في نفسه أن التحدي إنما وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه " .

وقد ذكر العلماء وجوهاً أخرى لإعجاز القرآن الكريم منها :

1- الإخبار عن المغيبات في المستقبل مما لا يقدر عليه البشر ، ولا سبيل لهم إليه
 ، كقوله تعالى : ( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( (( الروم 1-3) .

2- الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول  الدنيا إلى وقت نزول القرآن من أميّ ما كان يتلو من قبله من كتاب ، ولا يخطه بيمينه ، كإخباره عن قصة أهل الكهف ، وشأن موسى مع الخضر عليهما السلام ، وغير ذلك من أخبار الغيب ، وما في ذلك من التصديق لما في الكتب السابقة .

........................................................................

قال الشوكاني : [ ونفس هذا التصديق معجزة مستقلة ].
 

3- ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام الأنام في الحلال والحرام ، وفي سائر الأحكام وما أرشد إليه من مكارم الأخلاق .

وقد ذكر العلماء وجوهاً أخرى لإعجاز القرآن الكريم .

والتحقيق أن إعجاز القرآن وقع بكل تلك الوجوه لا بواحد دون غيره ، فهو مشتمل على جميع تلك الوجوه .

قال شيخ الإسلام : " وكون القرآن أنه معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط ، أو نظمه وأسلوبه فقط ، ولا من جهة إخباره بالغيب فقط .. بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة ، من جهة اللفظ ، ومن جهة النظم ، ومن جهة البلاغة ، في دلالة اللفظ على المعنى ، ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته ، وغير ذلك .

ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي ، وعن الغيب المستقبل ، ومن جهة ما أخبر به عن المعاد ومن جهة مابيّن فيه من الدلائل اليقينية ، والأقيسة العقلية ، التي هي الأمثال المضروبة ..

وكل ماذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه ، ولا تناقض في ذلك ، بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له " .

........................................................................

وعلى هذا فكل من ظهر له نوع إعجاز في الكتاب العزيز- وكان أهلاً للنظر والتدبر- فهو معتبر .

غير أنه لابد من التفريق بين أمرين :

1- ما وقع به التحدي ، وأثبت العجز للإنس والجن ، وهذا موجود في جميع سور القرآن ، وهو وجه الإعجاز البياني بكل فروعه : الفصاحة ، والبلاغة ، والأسلوب ، والنظم .

وهو الذي نص عليه الشوكاني .

2- ما دل على مصدر القرآن الكريم ، وأنه ليس من عند البشر .
" ربانية المصدر " ولم يقع بها التحدي ، ولا يشترط أن تكون موجودة في جميع سور القرآن ، مثل : الإعجاز التشريعي ، والإعجاز الغيبي ، والإعجاز العلمي وغير ذلك .

المسألة الثالثة : معنى الصرفة ، والرد على القائلين بها .

وهي في اللغة من الصرف ، وهو ردّ الشيء عن وجهه ، صرفه يصرفه صرفاً فانصرف ، وصارف نفسه عن الشيء : صرفها عنه .

والصرف : أن تصرف إنساناً عن وجه يريده إلى مصرف غير ذلك .

........................................................................

وفي الاصطلاح – أي اصطلاح المتكلمين - : أن الله منع العرب وغيرهم من معارضة القرآن ، وكان مقدوراً لهم ، ولو تعرضوا له لجاز أن يقدروا عليه ، لكن عاقهم أمر خارجي ، فصار كسائر المعجزات .

ذهب إلى هذا النظام
 ومن تابعه من المعتزلة وغيرهم .

واختلف من قال بالصرفة على وجهين :

الأول : أنهم صرفوا عن القدرة عليه ، فسلبت علومهم أو قدرتهم على المعارضة ، ولو توجهوا لعجزوا .

الثاني : أنهم صرفوا عن المعارضة له أصلاً ، فسلبت منهم دواعي المعارضة ، فلم يتوجهوا لها ، ولو توجهوا لاستطاعوا المعارضة .

وهذا القول فاسد من وجوه :
الأول : انعقاد إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز ، قال الإمام أحمد : "القرآن معجز بنفسه " .

وبقولهم : إن المنع والصرفة هو المعجز أخرجوا القرآن عن أن يكون معجزاً ، وذلك خلاف الإجماع .
.................................................................

ومن ذلك عُلم أن نفس القرآن هو المعجز؛ لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة.

الثاني:أنه معارض لقوله تعالى:( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( (( الإسراء : 88 ).
فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم ، ولو سلبوا القدرة – وهو معنى الصرفة – لم يبق لاجتماعهم فائدة ؛ لأنه بمنزلة اجتماع الموتى ، وليس عجز الموتى مما يحتفل به .

الثالث : يلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمن التحدي ، وخلوّ القرآن من الإعجاز ، وفي ذلك خرق لإجماع الأمة على بقاء معجزة الرسول ( وهي القرآن .

المبحث الخامس : آداب متعلقة بتلاوة القرآن الكريم .

وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول : الاستعاذة .

المطلب الثاني : البسملة .

المطلب الثالث : حكم مس المصحف للمحدث.

المطلب الرابع : حكم قراءة القرآن للمحدث.

المطلب الخامس : سجود التلاوة .

المطلب الأول : الاستعاذة .

قال الشوكاني  - رحمه الله تعالى - : [ قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (  ( النحل : 98 ) .

قال الزجاج وغيره من أئمة اللغة معناه : إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ . وليس معناه : استعذ بالله بعد أن تقرأ القرآن .

ومثله : إذا أكلت فقل : بسم الله .

قال الواحدي
 : وهذا إجماع الفقهاء أن الاستعاذة قبل القراءة ، إلا ما روي عن أبي هريرة
 ، وابن سيرين 
، وداوود 
، ومالك
 ، وحمزة من القراء 
، فإنهم قالوا : الاستعاذة بعد القراءة . ذهبوا إلى ظاهر الآية .. ] .

..............................................................................................................................................

وقال عن حكم الاستعاذة : [ .. وذهب الجمهور إلى أن الأمر في الآية للندب ، وروي عن عطاء
 الوجوب أخذاً بظاهر الأمر ] .

فتح القدير [ 3/267-268] .

الدراسة :

تعرض الشوكاني لمسألتين في الاستعاذة ، حكى فيهما الخلاف دون ترجيح .

المسألة الأولى : محل الاستعاذة .


اختلف فيها العلماء على قولين :
الأول : ما عليه الجمهور ، وهو أن محلها قبل القراءة 
. وحملوا قول الله تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((  (  بأنه على حذف الإرادة ، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله .

كقوله تعالى :( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( .. } الآية (المائدة : 6 ) . أي إذا أردتم القيام إليها .

........................................................................

القول الثاني : أنها بعدالقراءة وهو مروي عن أبي هريرة ( ، وابن سيرين 
وغيرهم ، ومنقول عن بعض أهل الظاهر 
 . وفي ذلك نظر ، لأن ابن حزم نص على أن التعوذ قبل القراءة ، وردّ على قول ابن سيرين .

واستدل أصحاب القول الثاني بظاهر الآية ، وأن الله أمر بالاستعاذة بعد قراءة القرآن ؛ لأن الفاء في قوله : ( ((((((( (((((((( (  ( النحل : 98 ) .للتعقيب . فتكون الاستعاذة عقب القراءة .

ورُدّ قولهم بأن الفاء ليست للتعقيب بل هي للحال ، كما يقال : إذا دخلت على السلطان فتأهب ، أي إذا أردت الدخول عليه . فكذا معنى الآية أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله .

وقد أنكر ابن الجزري القول الثاني ، وبيّن ضعف نسبته إلى قائليه فقال عن االاستعاذة :  " ومحلها وهو قبل القراءة إجماعاً ، ولا يصح قول بخلافه عن أحد ممن يعتبر قوله ، وإنما آفة العلم التقليد " وقال بعد أن ذكر القول الثاني- أن الاستعاذة بعد القراءة- : " ولا يصح شيء من هذا عمن نقل عنه ولا ما استدل به لهم " 
.ا.هـ . 

والراجح القول الأول والله أعلم .

........................................................................

المسألة الثانية : حكم الاستعاذة :

فيها قولان :

الأول : أن التعوذ واجب لقراءة القرآن . وهو رأي عطاء 
، وابن حزم .

واستدلوا :

1) بقوله تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (  (النحل : 98 ) . 

وجه الدلالة : أن قوله  ( ((((((((((((  (  أمر ، والأصل في الأمر الوجوب .

2) أن الله أمر بالاستعاذة لدفع شر الشيطان ، ودفع شر الشيطان واجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فوجب أن تكون الاستعاذة لقراءة القرآن واجبة .

الثاني : أن الاستعاذة لقراءة القرآن مشروعة ومستحبة وليست واجبة . 

........................................................................

وعلى هذا القول المذاهب الأربعة ؛ الأحناف
 ، والمالكية
 ، والشافعية
 ، والحنابلة
 .وحمل الجمهور الأمر في الآية على الندب ، والصارف له عن الوجوب هو إجماع السلف على أنه سنة .

واعترض على هذا الإجماع بأنه منتقض بما ورد عن عطاء أنه قال : " الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة أو غيرها ، قيل له : من أجل  ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (  ( النحل : 98 ) .؟ قال : نعم " .

قلت : لم يتبين لي الراجح في المسألة لقوة أدلة القولين ، لكني أميل إلى القول بالسنية ، لما ورد من أحاديث كثيرة استشهد النبي ( فيها بآية من كتاب الله ، ولم يأت أنه استعاذ.

المطلب الثاني : البسملة .

قال الشوكاني في البسملة :[واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها ، بخلاف ما لو نفى حرفاً مجمعاً عليه ، أو أثبت ما لم يقل به أحد ، فإنه يكفر بإجماع .

 ولا خلاف أنها آية في أثناء سورة النمل ، ولا خلاف في إثباتها خطاً في أوائل السور في المصحف ، إلا في أول سورة التوبة .

وأما التلاوة فلا خلاف بين القراء السبعة في أول فاتحة الكتاب ، وفي أول كل سورة إذا ابتدأ بها القارئ ، ما خلا سورة التوبة .

وأما في أوائل السور مع الوصل بسورة قبلها ، فأثبتها ابن كثير وقالون
 وعاصم والكسائي من القراء في أول كل سورة إلا أول سورة التوبة ، وحذفها أبو عمرو وحمزة وورش
 وابن عامر ] 
. 

نيل الأوطار[ 3/1155] .

...........................................................................

وقال : [ والحقُّ أنها آيةٌ من كل سورة لوجودها في رسم المَصاحفِ وذلك هو الركنُ الأعظمُ في إثبات القرآنية للقرآن ، ثم الإجماعُ على ثبوتها خطاً في المصحف في أوائل السور ولم يخالف في ذلك من لم يُثبتْ كونُها قرآناً من القرّاء ، وغيرِهم ، وبهذا الإجماعِ حصَل الركنُ الثاني وهو النقلُ مع كونه نقلاً إجماعياً بين جميع الطوائف .

وأما الركنُ الثالثُ وهو موافقتُها للوجه الإعرابيِّ والمعنى العربيِّ فذلك ظاهرٌ .

 إذا تقرر لك هذا علمْتَ أن نفْيَ كونِها من القرآن معَ تسليم وجودِها في الرسم مجرَّدُ دعوى غير مقبولة وكذلك دعوى كونِها آيةً واحدةً أو آيةً من الفاتحة مع تسليم وجودِها في الرسم في أول كلِّ سورةٍ فإنها دعوى مجردةٌ عن دليل مقبولٍ تقوم به الحُجة ]. 

إرشاد الفحول[ص 139]. 

الدراسة:

تعرض الشوكاني للخلاف في كون البسملة آية من القرآن مستقلة ، أو متصلة بالسورة أو خاصة بالفاتحة، وللعلماء في هذه المسألة أقوال بعد أن اتفقوا على أن البسملة بعض آية من سورة النمل ، وأنهاليست آية بين سورتي الأنفال والتوبة .

أقوال العلماء في المسألة .

القول الأول : 

أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من أول كل سورة ، بل هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور .

........................................................................

وهذا القول هو المشهور عن الأحناف 
 ، ورواية عن الإمام أحمد 
، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .

واستدلوا على ذلك يما يلي :

1) حديث أبي هريرة ( أنه سمع رسول الله ( يقول : (قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال العبد : ( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((( (، قال الله تعالى : حمدني عبدي ، .. )
 الحديث .

وجه الاستدلال من الحديث : 
أولاً : أنه بدأ بقوله : ( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((( ( ، لا بقوله : ( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((( (، ولو كانت من الفاتحة لكانت البداءة بها، لا بالحمد.
........................................................................

ثانياً : أنه نص على المناصفة ، ولو كانت البسملة من الفاتحة لم تتحقق المناصفة بل يكون الذي لله أكثر مما للعبد ؛ لأن النصف الأول يكون أربع آيات ونصف .

ومما استدلوا به :

2) عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال :" كان رسول الله ( لا يعرف فصل السور حتى تنزل عليه { بسم الله الرحمن الرحيم } ".

قال شيخ الإسلام : " فيه أنها نزلت للفصل ، وليس فيه أنها آية منها " .

3) ما رواه أبو هريرة ( عن النبي ( أنه قال : ( إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي ( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ( الملك : 1) .

فذكر ( أن مقدار سورة الملك ثلاثون آية ، ولو كانت البسملة منها لكانت إحدى وثلاثين ، وهو مخالف للحديث .

........................................................................

القول الثاني :  أن البسملة آية كاملة من الفاتحة ومن أول كل سورة ، وبهذا قال الشافعي في أصح الأقوال عنه .

واختيار الشوكاني .

واستدلوا بما يلي :

1) حديث أنس ( قال : بينا رسول الله ( ذات يوم بين أظهرنا ، إذ أغفى إغفاءة ، ثم  رفع رأسه مبتسماً ، فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : (أنزلت عليَّ آنفاً سورة ، فقرأ ( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((((  ( ( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((( ( ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ .. ) الحديث .

وجه الاستدلال :
أنها أنزلت معها ، فهي جزء من هذه السورة ويقاس عليها غيرها .
وأجاب عن هذا شيخ الإسلام فقال : " هذا الحديث لم يذكر فيه أنها من السورة ، بل فيه أنها تقرأ في أول السورة ، وهذا سنة فإنها تقرأ في أول كل سورة ، وإن لم تكن من السورة ".

........................................................................

2) حديث أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( إذا قرأتم:الحمدلله؛ فاقرءوابسم الله الرحمن الرحيم ، إنها أم القرآن ، وأم الكتاب ، والسبع المثاني ، وبسم الله الرحمن الرحيم  إحداها ) .

وجه الاستدلال : أنه عد البسملة آية من الفاتحة .
واعتُرض بأن الحديث ضعيف ، وموقوف على أبي هريرة ( .

ومما استدلوا به من المعقول :

3) ماذكره النووي من أن الصحابة أجمعوا على إثباتها في المصحف في أوائل السور جميعاً سوى براءة بخط المصحف ، بخلاف الأعشار وتراجم السور ، فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوها ، فلو لم تكن قرآناً لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز ، لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها قرآن فيكونوا مغررين بالمسلمين ، حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآناً ، فهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة ( . قال أصحابنا : هذا أقوى أدلتنا في إثباتها .

وأجيب بأن هذا مسلَّم به ، ولكنه يدل على كونها من القرآن لا على كونها من السورة ، وذلك لجواز أنها كتبت للفصل بين السور لا لأنها منها .

وانتصر الشوكاني لهذا القول وقواه فقال :
........................................................................

[ والحق أنها آية من كل سورة لوجودها في رسم المصاحف ، وذلك هو الركن الأعظم في إثبات القرآنية للقرآن ، ثم الإجماع على ثبوتها خطاً في المصحف في أوائل السور ، ولم يخالف في ذلك من لم يثبت كونها قرآناً من القراء وغيرهم .

 وبهذا الإجماع حصل الركن الثاني وهو النقل ، مع كونه نقلاً إجماعياً بين جميع الطوائف. وأما الركن الثالث وهو موافقتها للوجه الإعرابي والمعنى العربي فذلك ظاهر ] .
وقال : [ إذا تقرر لك هذا علمت أن نفي كونها من القرآن مع تسليم وجودها في الرسم مجرد دعوى غير مقبولة ، وكذلك دعوى كونها آية واحدة ، أو آية من الفاتحة ، مع تسليم وجودها في الرسم في أول كل سورة ، فإنها دعوى مجردة عن دليل مقبول تقوم به الحجة ].

القول الثالث :

أن البسملة ليست آية من الفاتحة ، ولا من غيرها ، وليست للفصل بين السور . 

وقال به المالكية
 ، ورواية عن الإمام أحمد
 ، وفي صحة نسبتها إليه نظر .

وبه قال أبو بكر الباقلاني .

........................................................................

واستدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول من عدم كونها آية من الفاتحة ولا من غيرها ، وجعلوا هذه الأدلة دليلاً على عدم قرآنيتها .

ومما استدلوا به أيضاً : 

1) ما روي عن أنس( قال : " صليت مع رسول الله ( وأبي بكر وعمر وعثمان ، فلم أسمع أحداً منهم يقرأ: :بسم الله الرحمن الرحيم ".

وجه الاستدلال :

 أن تركهم للقراءة بالبسملة ، وإجماع الصحابة على ذلك مع أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءة جميع القرآن ، دليل واضح وإجماع مستقر على أن البسملة ليست منها .

وأجيب عن هذا : بما قاله ابن خزيمة في صحيحه بعد أن أورد حديث أنس ( أن رسول الله ( كان يُسِرُّ بـبسم الله الرحمن الرحيم  في الصلاة وأبو بكر وعمر .قال : " وهذا الخبر يُصرِّح أن أنساً ( أراد أنهم كانوا يسرون ولا يجهرون " .

3) ومن المعقول :

أن القرآن إنما يثبت بالنقل ، ولا يخلو إثباتكم (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من أم القرآن أن يكون بنقل تواتر أو بآحاد ، ولا يجوز أن يكون بنقل تواتر؛ لأنه لو كان لبلغنا كما بلغكم ، ولا يجوز أن يكون خبر آحاد ؛ لأن القرآن لا يثبت بخبر الآحاد ، وإذا بطل الأمران جميعاً بطل أن يكون آية من القرآن .

........................................................................

الراجح:
أن البسملة ليست آية من أول الفاتحة ، بل هي آية للفصل بين السور وبهذا القول قال عامة أهل العلم ، وهو ما عليه أكثر المحققين .
وممن رجح هذا القول ابن جرير
 ، وابن قدامة المقدسي
 . 
قال ابن عبدالبر : " وحديثه – أي حديث العلاء عن أبيه
 عن أبي هريرة ( في حديث ( قسمت الصلاة ) - في هذا الباب يقضي بأن( بسم الله الرحمن الرحيم ) ليست آية من فاتحة الكتاب ، وهو نص في موضع الخلاف لا يحتمل التأويل ، وقد أمر الله عند التنازع بالرجوع إلى الله وإلى رسوله ( . وقد اختلف السلف في هذا الباب ، وسلك الخلف سبيلهم في ذلك ، واختلفت الآثار فيه وحديث العلاء هذا قاطع لتعلق المتنازعين ، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب – إن شاء الله – ".

وقال شيخ الإسلام : " والثالث : أنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله ومن أول كل سورة وليست من السورة ..".
 وقال : " .. وهذا أعدل الأقوال ، فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن،وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة ".

.....................................................................

والمسألة اجتهادية ولذا لم يكفر أحد من الأئمة من خالفه في هذه المسألة ولم يفسقه بل خطأه فقط .
ومما يتفرع عن هذه المسألة الجهر بالبسملة أو الإسرار بها في الصلاة ، ومحلها كتب الفقه.

المطلب الثالث : حكم مس المصحف للمحدث.
قال الشوكاني عند حديث ( أن لا يمس القرآن إلا طاهر ) والذي كان في كتاب رسول الله ( لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن 
.

قال : [ .. الحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهراً .

ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن ، والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ، ومن ليس على بدنه نجاسة .
ويدل لإطلاقه على الأول قول الله تعالى :( ((((((( ((((((((((((((( (((((( }(التوبة: 28) .

وقوله ( لأبي هريرة (: ( المؤمن لا ينجس )
.

وعلى الثاني : ( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ( ( ( المائدة : 6) .

وعلى الثالث قوله ( في المسح على الخفين : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )
 .

وعلى الرابع : الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهراً ، وقد ورد إطلاق ذلك في كثير .

.................................................................................

فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا .
والمسألة مدونة في الأصول وفيها مذاهب ، والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يُبين .

وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمس المصحف ، وخالف في ذلك داوود .
استدل المانعون للجنب بقوله تعالى : ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( ( الواقعة :79) .

وهو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعاً إلى القرآن ، والظاهر رجوعه إلى الكتاب ، وهو اللوح المحفوظ ؛ لأنه الأقرب ، والمطهرون الملائكة .

ولو سُلِّم عدم الطهور فلا أقل من الاحتمال فيمتنع العمل بأحد الأمرين ، ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية .

ولو سُلِّم رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب ، وهو منع الجنب من مسه غير مسلمة ؛ لأن المطهر من ليس بنجس ، والمؤمن ليس بنجس دائماً لحديث : ( المؤمن لا ينجس ) .

وهو متفق عليه ، فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية ، بل يتعين حمله على من ليس بمشرك كما في قوله تعالى:( ((((((( ((((((((((((((( (((((( }(التوبة: 28) لهذا الحديث
 .

 ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو
 .

.................................................................................

ولو سُلِّم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثاً أكبر أو أصغر ، فقد عرفت أن الراجح كون المشترك مجملاً في معانيه فلا يُعيَّن حتى يُبَيَّن ، وقد دل الدليل ههنا أن المراد به غيره ، لحديث : ( المؤمن لا ينجس ) .

ولو سُلِّم عدم وجود دليل يمنع من إرادته ، لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحاً بلا مرجح ، وتعيينه لجميعها استعمالاً للمشترك في جميع معانيه ، وفيه الخلاف .

ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لما صح لوجود المانع وهو حديث : ( المؤمن لا ينجس ) واستدل أيضاً بحديث الباب .

وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج ؛ لأنه من صحيفة غير مسموعة ، وفي رجال إسناده خلاف شديد ، ولو سلم صلاحيته للاحتجاج لعاد البحث السابق في لفظ " طاهر " وقد عرفته .. ] .

نيل الأوطار [ 2/556 – 559] .

..........................................................................
...............................................................................

الدراسة :

مسألة مس المصحف للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء ، وتعرض الشوكاني لهذه المسألة وبسط الخلاف فيها ، وقوّى القول بجواز مس المصحف للمحدث .
والعلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

القول الأول : أنه يحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر مس المصحف أو جزء منه .

وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة 
، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
 .

ومما استدلوا به :

1/ قول الله تعالى : ( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( ( الواقعة : 77- 79) .

وجه الدلالة :

أن الضمير في قوله {((((((((( } عائد إلى القرآن .

والمقصود بـ  {(((((((((((((( } بنو آدم ، والطهارة هي الطهارة من الحدث عموماً 
.

.........................................................................
وقد نوقش هذا من وجوه :

الوجه الأول / ما ذكره الشوكاني أن الظاهر رجوع الضمير في قوله {((((((((( } إلى الكتاب ، وهو اللوح المحفوظ ؛ لأنه الأقرب ، والمطهرون الملائكة ، فلا يكون في الآية دليل على منع المحدث من مس المصحف 
.
واعترض بأن الوصف بالتنزيل في قوله تعالى :( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((( (((( ( ( الواقعة : 80) ظاهر في أن المراد المصحف
 .

الوجه الثاني / ذكر ابن حزم بأنه لا حجة لهم في الآية على عدم جواز مس المحدث للمصحف ؛ لأن ما في الآية ليس أمراً وإنما هو خبر ، والله تعالى لا يقول إلا حقاً ولا يجوز صرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي أو إجماع متيقن .

فلما رأينا المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه – عز وجل – لم يعن المصحف وإنما عنى كتاباً آخر 
.

وأجيب عما ذكره ابن حزم : بأنه نهي وإن كان لفظه الخبر فمعناه الأمر ؛ لأن خبر الباري تعالى لا يكون بخلاف مخبره  ، ونحن نشاهد من يمسه غير طاهر فثبت أن المراد النهي 
.
................................................................................

ومما استدل به أصحاب القول الأول :

2/ حديث عمرو بن حزم كان في كتاب رسول الله ( الذي بعثه إلى اليمن ( ألا يمس القرآن إلا طاهر )
 .

وقد ناقش الشوكاني هذا الدليل من وجهين :

الوجه الأول : أن هذا الحديث غير صالح للاحتجاج ؛ لأنه من صحيفة غير مسموعة ، وفي رجال إسناده خلاف شديد .

لكن يجاب عن هذا الوجه بأنه وإن كان في إسناده ما فيه إلا أنه صحيح لشهرته وتلقي العلماء له بالقبول .

وتقدم قول ابن حجر في هذا الحديث ونقله لأقوال الأئمة 
.

الوجه الثاني : الحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهراً ، ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن وعلى الطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ، وعلى من ليس في بدنه نجاسة .

فلا يُعمل بالمشترك هنا حتى يُبَيَّن ، بل ويرى الشوكاني أنه يتعين حمله على من ليس بمشرك ، لأن المؤمن لا يوصف بالنجاسة ، كما في قوله تعالى:( ((((((( ((((((((((((((( (((((( } (التوبة: 28) وحديث : ( إن المؤمن لا ينجس )
 .

فلا يكون في حديث عمرو بن حزم دلالة على عدم جواز مس القرآن للمحدث
 .
..........................................................................
لكن أجيب بأن المراد بالطاهر في الحديث المتطهر طهارة حسية من الحدث بالوضوء أو الغسل ؛ لأن المؤمن طهارته معنوية كاملة ، والمصحف لا يمسه غالباً إلا المؤمنون ، فلما قال : ( إلا طاهر ) عُلم أنها طهارة غير الطهارة المعنوية ، بل المراد الطهارة من الحدث ، ويدل لهذا قوله تعالى : ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( (المائدة : 6) أي طهارة حسية ؛ لأنه قال ذلك في آية الوضوء والغسل
 .
ومما استدلوابه أيضاً :

3/ ما رواه عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما – أن النبي ( : ( نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ) 
.

فقد نهى ( عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو خشية أن ينالوه ويلمسوه وهم على غير طهارة
 .

وردّ ابن حزم هذا حيث قال : بأن الحديث حق يجب اتباعه ولكن ليس فيه أن لا يمس المصحف جنب ولا كافر ، وإنما الذي فيه أن لا ينال أهل أرض الحرب القرآن فقط
 .

ويمكن الإجابة على ذلك بأن نيل الكفار للقرآن عام يشمل كل ما يتعلق بامتهان القرآن من تمزيق أو إحراق ، ومن ذلك مس الكفار له مع عدم طهارتهم
 .
...............................................................................
القول الثاني في المسألة : جواز مس المصحف للمحدث مطلقاً .

وهو مذهب الظاهرية
 ، واختيار الشوكاني
 .

ومما استدلوا به :

1/ ما جاء في حديث هرقل الطويل مع أبي سفيان أن النبي ( كتب لهرقل كتاباً جاء فيه : ( .. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين .. وفيه و ( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( إلى قوله:( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( ( آل عمران : 64) 
.
وجه الاستدلال :أن النبي ( بعث هذا الكتاب إلى النصارى وفيه آية من القرآن ، وقد أيقن أنهم سيمسونه مع أنهم على غير طهارة ، فهذا يدل على جواز مس المحدث للقرآن 
.

وأجيب بأن هذا الكتاب مشابه لكتب التفسير والفقه ونحوها ، لاشتماله على غير القرآن
 .
......................................................................

2/ أن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب حتى يقوم دليل صحيح على وجوب الطهارة لمس المصحف
 .

وأجيب بأنه قد قامت الأدلة – كما سبق – في القول الأول على وجوب الطهارة لمس المصحف .
القول الثالث : يحرم مس المصحف للمحدث حدثاً أكبر ، ويجوز للمحدث حدثاً أصغر .
وهو قول ابن عباس ، والشعبي
 ، والضحاك 
وغيرهم .

وحملوا الطاهر في حديث عمرو بن حزم على المتطهر من الحدث الأكبر
 .

الراجح :

 ما عليه الجمهور من حرمة مس المصحف للمحدث سواء كان حدثاً أكبر أو أصغر ، نظراً لقوة الأدلة التي استدلوا بها .
المطلب الرابع : حكم قراءة القرآن للمحدث .
قال الشوكاني عند حديث علي ( قال : ( كان رسول الله ( يقضي حاجته ، ثم يخرج فيقرأ القرآن ، ويأكل اللحم ولا يحجبه وربما قال : لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة )
 .

قال عن الحديث : [ .. ليس فيه ما يدل على التحريم ؛ لأن غايته أن النبي ( ترك القراءة حال الجنابة ، ومثله لا يصلح متمسكاً للكراهة ، فكيف يستدل به على التحريم ] .

وقال : [ .. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة للجنب بأساً 
.

ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة - رضي الله عنها - : ( أن رسول الله ( كان يذكر الله على كل أحيانه )
 .

وبالبراءة الأصلية حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم ، وللنقل عن هذه البراءة ] .

نيل الأوطار [ 2/602- 605].

..............................................................................
............................................................................

الدراسة :

مسألة قراءة القرآن للمحدث من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء ، بعد أن أجمعوا على جواز قراءة القرآن لمن كان محدثاً حدثاً أصغر
 .

واختلفوا في قراءة القرآن للحائض والجنب على ثلاثة أقوال :

القول الأول : تحريم قراءة القرآن للحائض والجنب .

وهو قول الحنفية
 ، ورواية عن الإمام مالك
 ، وبه قال الشافعي 
، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد
 .

ومما استدلوا به :

1/ حديث علي ( السابق والذي فيه: ( ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة ) 
.

وقد نوقش هذا الدليل من وجهين :

الأول : من جهة الإسناد ، وهو أنه ضعيف ، وسبق تبيين العلماء سبب ضعف الحديث 
.

...........................................................................
الثاني : ما ذكره الشوكاني بأن الحديث ليس فيه ما يدل على التحريم ؛ لأن غايته أن النبي (  ترك القراءة حال الجنابة ، ومثله لا يصح متمسكاً للكراهة ، فكيف يستدل به على التحريم
 .
ومما استدل به المانعون :

2/ حديث : ( اقرءوا القرآن مالم يصب أحدكم جنابة ، فإن أصابته فلا ، ولا حرفاً )
 .

وأجيب بتضعيف رفع الحديث إلى النبي ( ، وأنه موقوف على علي ( 
.

3/ واستدلوا بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما – عن النبي ( : ( لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن ) 
.

وأجيب بأن في الحديث مقالاً لا ينتهض معه للاستدلال ؛ ذلك أن في إسناده إسماعيل بن عياش 
، وروايته عن الحجازيين ضعيفة ، وهذا منها
 .
.............................................................................

القول الثاني :

جواز قراءة القرآن للحائض والجنب .

وهو قول الظاهرية
 ، ومال إليه الشوكاني 
.

واستدلوا بما يلي :

1/ عموم حديث عائشة - رضي الله عنها – قالت : ( كان النبي ( يذكر الله على كل أحيانه )
 .

لكن اعترض بأن هذا عام وقد خصصته الأحاديث الدالة على تحريم قراءة القرآن حال  الجنابة 
، ومنها ما رواه علي ( قال : ( كان رسول الله ( يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً ) 
.

ومما استدلوا به :

2/ ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما – أنه لم ير في القراءة للجنب بأسا ً 
.

ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه فعل صحابي ، وهو مختلف في الاحتجاج به ، وقد خالف المرفوع – كما تقدم – في أدلة أصحاب القول الأول ، فلا يلتفت إليه
 .

3/ واستدلوا بالبراءة الأصلية حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم وللنقل عن هذه البراءة 
.
..............................................................................
القول الثالث : جواز قراءة القرآن للحائض ومنعه للجنب .

وبه قال الإمام مالك في المشهور عنه 
، وهو رواية عن الإمام أحمد
 ، وحكي قول قديم للشافعي
 ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
، والشيخ عبدالعزيز بن باز 
، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء
 .
واستدلوا بما يلي :

1/ قوله ( لعائشة - رضي الله عنها – لما حاضت في طريقها إلى الحج : ( .. فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )
 .

وجه الاستدلال : أن النبي ( أذن لها بفعل كل ما يفعله الحاج ، ما عدا الطواف بالبيت ، وهو إذن عام فتدخل فيه قراءة القرآن .
...........................................................................

2/ من المعقول :

أنه من المعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء ، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبيَّنه ( للناس بياناً عاماً واضحاً حتى لا يخفى 
 .

وسبب التفريق بين الحائض والجنب هو عدم ثبوت دليل صحيح في منع الحائض من قراءة القرآن إلا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما – وهو ضعيف لا تقوم به الحجة
 .

وأحاديث منع الجنب صالحة للاحتجاج إما بنفسها ، أو بجميع طرقها 
، كما أن الحيض ضرورة ويطول أمره ، بخلاف الجنب فإنه يأتي الجنابة باختياره غالباً ، وكذلك يمكنه إزالتها في الحال بالاغتسال 
.

والراجح هو القول الثالث – إن شاء الله - .
المطلب الخامس : سجود التلاوة .
أولاً : حكم سجود التلاوة .

قال الشوكاني : [ سجود التلاوة سنة ثابتة ، وشريعة قائمة ] 

السيل الجرار [ 1/534] .

وقال عن حديث عمروبن العاص أن رسول الله ( أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان 
.

أنه [ يدل على مشروعية سجود التلاوة .

قال النووي في شرح مسلم : قد أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة ، وهو عند الجمهور سنة ، وعند أبي حنيفة واجب ليس بفرض
 ] 

نيل الأوطار [ 4/ 1612- 1614] .

.

..........................................................................

وقال في نيل الأوطار عند حديث زيد بن ثابت قال : ( قرأت على النبي ( والنجم فلم يسجد فيها 
) قال المصنف
 : 

[ " وهو حجة في أن السجود لا يجب" .  ا.هـ.
واستدل من قال بالوجوب بالأوامر الواردة به في القرآن كما في ثانية الحج وخاتمة النجم ، وسورة اقرأ ، ولا يخفى أن هذا الدليل أخص من الدعوى ] 

نيل الأوطار [ 4/ 1623 – 1624]

وعند حديث ابن عمر - رضي الله عنهما – قال : ( كان رسول الله ( يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه ، حتى ما يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته ) متفق عليه .

ولمسلم في رواية ( في غير صلاة ) 
.

قال الشوكاني : [ والحديث يدل على مشروعية السجود لمن سمع الآية التي يشرع فيها السجود إذا سجد القارئ لها ] .

وقال : [ والحديث يدل على أن سجود التلاوة لا يشرع للسامع إلا إذا سجد القارئ ]. 

نيل الأوطار [ 4/ 1625 – 1626] .

الدراسة :

تضمن كلام الشوكاني مسألتين .

المسألة الأولى : حكم سجود التلاوة للتالي .

المسألة الثانية : حكم سجود التلاوة للسامع .

***
............................................................................
أما المسألة الأولى وهي حكم سجود التلاوة للتالي .
فقد اتفق العلماء على مشروعية سجود التلاوة للتالي
 .

ولكن اختلفوا في وجوبه واستحبابه على قولين :

القول الأول : أن سجود التلاوة للتالي سنة .

وهو قول المالكية 
، والشافعية 
، والرواية المشهورة عن الإمام أحمد
 ، وابن حزم 
، وبه قال الشوكاني 
.
ومن أدلتهم :

1/ حديث زيد بن ثابت قال : قرأت على النبي ( " والنجم " فلم يسجد فيها
 .

وجه الاستدلال :

أن زيد بن ثابت ( لم يسجد فيها ، ولم يأمره ( بالسجود ، ولو كان واجباً لأمره به 
.

2/ ما صح عن عمر بن الخطاب ( : أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل ، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : " يا أيها الناس ، إنا نمر بالسجود ، فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه ، ولم يسجد عمر ( " .
..........................................................................
وفي رواية زيادة : " إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء " 
.

قال النووي : " وهذا الفعل والقول من عمر ( في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب ، ولأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليل صحيح صريح في الأمر به ، ولا معارض له " 
.

وقال الشوكاني : " تصريحه – يعني عمر – بعدم الفرضية وبعدم الإثم على التارك في مثل هذا الجمع من دون صدور إنكار يدل على إجماع الصحابة على ذلك "
 .
................................................................................

القول الثاني :

أن سجود التلاوة واجب على القارئ .

وهو قول الأحناف 
، ورواية عن الإمام أحمد
 ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .

ومما استدلوا به .

1/ من القرآن :

الآيات التي فيها الأمر بالسجود أو الذم على تركه كقوله تعالى: ( ((((((((((((( (( ((((((((((((( ( (((( (  ( النجم : 62 ) .

وقوله :( (((( (( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ( ( العلق : 19) .

      وقوله:( ((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ( (((( ( 
 ( الانشقاق : 20 ، 21).

واعترض بأن الأمر الوارد في الآيات محمول على الاستحباب لا على الوجوب لوجود الصارف له وهو ما سبق من أدلة أصحاب القول الأول ، كحديث زيد بن ثابت ( 
.

وحمل الذم الوارد في الآية على من تركه ترك تكذيب واستكبار ، لهذا قال تعالى : ( ((((( (((((( (( ((((((((((( (((( } ( الانشقاق : 20)
 .

............................................................................

واستدلوا 

2/ من السنة .

بما رواه أبو هريرة ( عن النبي ( قال : ( إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول : يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ) 
.

وجه الدلالة :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية  - رحمه الله تعالى - : " والنبي ( ذكر هذا ترغيباً في هذا السجود ، فدل على أن هذا السجود مأمور به ، كما كان السجود لآدم ؛ لأن كليهما أمر ، وقد سن السجود عقبه ، فمن سجد كان متشبهاً بالملائكة ، ومن أبى تشبه بإبليس ، بل هذا سجود لله ، فهو أعظم من السجود لآدم .

وهذا الحديث كاف في الدلالة على الوجوب " 
.

وأجيب بما سبق ، وهو أن الأمر يقتضي الوجوب إذا خلا من القرائن الصارفة ، وهنا قد وجد الصارف وهو حديث عمر وزيد بن ثابت 
.

والراجح القول الأول ، لقوة أدلته وظهورها .
................................................................................
المسألة الثانية : حكم سجود التلاوة للسامع .

وقع الخلاف بين العلماء في وجوبه واستحبابه للمستمع ، بعد أن اتفقوا على مشروعية سجود التلاوة للمستمع 
.

وخلاف العلماء على قولين :

الأول : أن سجود التلاوة للمستمع سنة .

وهو قول الجمهور من المالكية
 والشافعية
 والحنابلة
 .

واستدلوا بأدلة منها :

1/ ما رواه زيد بن ثابت ( قال : قرأت على النبي ( " والنجم " فلم يسجد فيها 
.

وهو واضح الدلالة .

2/ حديث عمر بن الخطاب ( أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة ، قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : " يا أيها الناس إنما نمر بالسجدة ، فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه ."

وفي رواية زيادة : " إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء " 
.
وجه الاستدلال : أن عمر ( أخبر في هذا المجمع العظيم أن سجود التلاوة ليس بفرض ، وأن من تركه لا إثم عليه ، ولم ينكر عليه الصحابة ( ذلك ،

............................................................................................................
فهذا إجماع منهم على عدم وجوبه ، وهذا يشمل التالي والمستمع من باب أولى .

وكذا فإن الصحابة لم يسجدوا لما قرأ عمر ( فدل على عدم وجوبه 
.

القول الثاني : أن سجود التلاوة للمستمع واجب .

وهو قول الحنفية 
.

ومما استدلوا به :

1/ قول الله تعالى  :( ((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ( (((( ( 
 ( الانشقاق : 20 ، 21). 
وجه الاستدلال : أن الله – عز وجل- لام الكفار في هذه الآية على تركهم السجود عند قراءة القرآن عليهم ، وهذا يدل على أن السجود يجب على السامع كما يجب على التالي ، حيث لم يفرق في الآية بينهما .

        ونوقش بعدم التسليم بوجوب السجود على التالي ، فكذلك المستمع من باب أولى
.

2/ ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما – قال : كان النبي ( يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته 
.

لكن أجاب أصحاب القول الأول بأن هذا محمول على الندب بدليل حديث زيد بن ثابت ( السابق 
.

والراجح القول بالاستحباب لقوة ما استدلوا به .
ثانياً : عدد سجدات القرآن .
قال الشوكاني عند حديث عمرو بن العاص ( : ( أن رسول الله ( أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان ) 
.

قال : [ .. فيه دليل على أن مواضع السجود خمسة عشر موضعاً.

وإلى ذلك ذهب أحمد
 ، والليث
 ، وإسحاق ، وابن وهب
 ، وابن حبيب من المالكية
 ، وابن المنذر 
، وابن سريج 
من الشافعية 
، وطائفة من أهل العلم ، فأثبتوا في الحج سجدتين وفي ص.

وذهب أبو حنيفة
 وداوود
 والهادوية
 إلى أنها أربع عشرة سجدة ، إلى أن أبا حنيفة لم يعد في سورة الحج إلا سجدة ، وعدّ سجدة ص .

والهادوية عدوا في الحج سجدتين ، ولم يعدوا سجدة ص .

وذهب الشافعي في القديم
 والمالكية
 إلى أنها إحدى عشرة ، وأخرج سجدات المفصل وهي ثلاث كما يأتي .

وذهب في قوله الجديد
 إلى أنها أربع عشرة سجدة ، وعد منها سجدات المفصل ولم يعد سجدة ص.
واعلم أن أول مواضع السجود: خاتمة الأعراف (206).

وثانيها : عند قوله في الرعد : ( ((((((((((((( ((((((((((( ( (((( (  ( 15).

وثالثها : عند قوله في النحل : ( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ( (50).

ورابعها : عند قوله في بني إسرائيل : ( ((((((((((((( (((((((( ( ((((( ( ( 109).

وخامسها : عند قوله في مريم : ( ((((((( ((((((( ((((((((( ( (((( (  ( 58).

وسادسها : عند قوله في الحج : ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((( ( (((( ( ( 18).

وسابعها : عند قوله في الفرقان : ( ((((((((((( (((((((( ( (((( ( ( 60).

وثامنها : عند قوله في النمل : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ( ( 26) .

وتاسعها: عند قوله في الم تنزيل : ( (((((( (( ((((((((((((((( ( (((( ( ( السجدة 15).

وعاشرها : عند قوله في ص : ( (((((( (((((((( ((((((((( ( (((( ( ( 24) .

.................................................................................

والحادي عشر عند قوله في حم السجدة : ( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( ( فصلت :37).

وقال أبو حنيفة 
، والشافعي
 ، والجمهور عند قوله : ( (((((( (( ((((((((((( ( (((( ( (فصلت 38).

والثاني عشر والثالث عشر ، والرابع عشر سجدات المفصل ..

والخامس عشر السجدة الثانية في الحج ] .           
نيل الأوطار [ 4/ 1612 – 1613]
الدراسة :

تضمن ما سبق مسألتين :

المسألةالأولى : عدد سجدات القرآن .

المسألة الثانية: موضع سجدة فصلت .

***

المسألة الأولى : عدد سجدات  القرآن .

اتفق العلماء على أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة  ، اتفقوا منها على عشر ، واختلفوا في ثانية ( الحج ) ، وفي سجدة ( ص ) ، وسجدات المفصل
 . على أقوال :

القول الأول : أن عدد سجدات التلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة ،

وهي في كل من السور التالية : الأعراف ، الرعد ، النحل ، الإسراء ، مريم ، وفي الحج سجدتان ، الفرقان ، النمل ، السجدة ، فصلت ، النجم ، الانشقاق ، العلق .

ولم يعدوا سجدة ( ص ) .

............................................................................

وبهذا القول قال الشافعي في الجديد
 ، والإمام أحمد في رواية عنه 
.

القول الثاني : أن سجدات التلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة ، ولم يعدوا السجدة الثانية في الحج ، ويسجد في ( ص ) .

وبهذا قال الحنفية 
، وابن حزم 
.
القول الثالث: أن سجدات التلاوة في القرآن خمس عشرة سجدة،وهي ما تقدم مع سجدة ص .

وهو رواية عن الإمام مالك 
، ووجه في مذهب الشافعية
 ، وبه قال الإمام أحمد
 ، وظاهر كلام الشوكاني
 .

القول الرابع : أن سجدات التلاوة في القرآن إحدى عشرة سجدة ، وهي ما تقدم في القول السابق باستثناء السجدة الثانية في الحج،وسجدات المفصل، وهو المشهور عن الإمام مالك 
.

القول الخامس :أن سجدات التلاوة في القرآن إحدى عشرة سجدة ، وهي ما تقدم لكن بإثبات ثانية الحج وإسقاط سجدة ص وبهذا قال الإمام الشافعي في القديم 
.

............................................................................

والخلاف وقع في السجدات التالية :

1/ السجدة الثانية من سورة الحج 
.

 
والصحيح أنها تعد من عزائم السجود .

وبه قال الإمام مالك في رواية عنه 
 ، والشافعية
 ، والإمام أحمد في رواية ، وبها أخذ جمهور أصحابه
 .
ومما استدلوا به :

1-ما رواه عمرو بن العاص ( أن رسول الله ( أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن : منها ثلاث في المفصل ، وفي سورة الحج سجدتان 
.

واعترض بتضعيفه
 .
.............................................................................
وأجيب :
 بأنه وإن كان فيه ضعف فله من الشواهد – مرفوعة وموقوفة – ما يتقوى به
 .
2-ما رواه عقبة بن عامر
 ( قال : قلت لرسول الله ( : ( أفي الحج سجدتان ؟ ) قال : ( نعم ، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما ) 
.
واعترض أيضاً بضعفه 
.
وأجيب : بأن تفضيل الحج بسجدتين ثابت بشواهد أخرى
 .
وهو الراجح ، لورود آثار عن الصحابة تعضد ما ورد من أحاديث ضعيفة 
؛ ولأن العمل على هذا
 .
............................................................................
2/ سجدة سورة " ص " .

اختلف فيها على قولين :

الأول : أنها تعد من عزائم السجود .

قال بهذا الحنفية
 ، والمالكية 
، ورواية عن الإمام أحمد
 .

ومما استدلوا به :

1-ما رواه البخاري في صحيحه
 عن مجاهد أنه سأل ابن عباس - رضي الله عنهما – من أين سجدت ؟ فقال : أوما تقرأ : ( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ، (  (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((( ( ( ( الأنعام : 84 -90) فكان داوود ممن أمر نبيكم ( أن يقتدي به ، فسجدها رسول الله ( " .

2-ما رواه أبو هريرة ( أن النبي ( كان يسجد في " ص " 
.

3- ما روي من آثار عن الصحابة عمر
 وعثمان 
وغيرهم ( .

وبمجموع هذه الأدلة وغيرها يترجح قول الجمهور وهي أنها سجدة تلاوة . 
............................................................................

القول الثاني : أنها ليست من عزائم السجود ، وإنما هي سجدة شكر .
وبهذا قال جمهور الشافعية 
، والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه ، وبها أخذ جمهور أصحابه
 .

واستدلوا بما يلي :

1-حديث أبي سعيد الخدري ( قال : قرأ رسول الله ( وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يومٌ آخر قرأها فلما بلغ السجدة تَشَزَّنَ الناس للسجود فقال النبي ( : ( إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تَشَزَّنْتُمْ 
 للسجود فنزل فسجد وسجدوا ) 
. 
وجه الاستدلال : أنه صرح بأنها ليست موضع لسجود التلاوة ، وإنماهي توبة نبي ، وعلل للسجود بأنهم استعدوا له ، فلم يكن ليصرفهم
 .

وأجيب : بأن الرسول ( سجد في المرة الأولى ليدل على أنها من مواضع سجدات التلاوة ، وترك السجود في المرة الأخرى ليبيّن أن حكم سجود التلاوة الاستحباب 
.

2-مارواه ابن عباس - رضي الله عنهما – أن النبي ( سجد في " ص " وقال : (سجدها نبي الله داوود توبة ، ونسجدها شكراً) 
.

فاستدلوا بأنها سجدة شكر لا سجدة تلاوة .

............................................................................
ونوقش هذا بأنه لا يلزم من كونها سجدة شكر أن لا تكون سجدة تلاوة 
.

والراجح القول الأول لما ورد من أحاديث وآثار في ذلك 
.
3/ سجدات المفصل " النجم " ، " الانشقاق " ، " العلق " .

وفيها خلاف على قولين :

الأول : أنها من عزائم السجود .
وهو قول الحنفية
 ، ورواية عن مالك 
، والشافعي في الجديد
 ، والحنابلة
 .

واستدلوا بما يلي :

1- حديث أبي هريرة ( قال : سجدنا مع النبي ( في ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (  (الانشقاق : 1 ) و( (((((((( (((((((( ((((((( ( ( العلق : 1)
 .

2- حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما – أن رسول الله ( سجد بالنجم ، وسجد معه المسلمون والمشركون ، والجن والإنس
 .

............................................................................
3- حديث عمرو بن العاص المتقدم أن رسول الله ( أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن : منها ثلاث في المفصل
 .

 وما ورد من آثار عن الصحابة والتابعين في ذلك .

وهي أحاديث وآثار واضحة الدلالة .
القول الثاني : أن سجدات المفصل ليست من عزائم السجود .

وهو المشهور من قول مالك 
، والشافعي في القديم
 .

واستدلوا بما يلي :

1- ما رواه زيد بن ثابت ( قال : قرأت على النبي ( والنجم فلم يسجد فيها 
.

وناقش الشوكاني ذلك بأن " تركه ( للسجود في هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقاً ، لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء ، أو لكون الوقت كان وقت كراهة ، أو لكون القارئ لم يسجد ، أو كان الترك لبيان الجواز " 
.
........................................................................

2- ما رواه أبو الدرداء ( قال : ( سجدت مع النبي ( إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء .. )
 .
ونوقش بأنه ضعيف 
.

وبأن هذا الحديث نافي والأحاديث المتقدمة مثبتة ، والمثبت مقدم على النافي 
.
3- عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما – أن رسول الله لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوّل إلى المدينة
 .
واعترض بتضعيفه
 .
قال الشوكاني : [ وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج ، فالأحاديث المتقدمة مثبتة ، وهي مقدمة على النفي ، ولا سيما مع إجماع العلماء على أن إسلام أبي هريرة ( كان سنة سبع من الهجرة وهو يقول : سجدنا مع رسول الله ( في  إذا السماء انشقت ، واقرأ باسم ربك
 ]
 .
والراجح القول الأول لصحة وصراحة ما استدلوا به .
........................................................................

المسألة الثانية : موضع سجدة فصلت .

ذكر الشوكاني الخلاف في موضع السجود في فصلت .

وأشار إلى قول الجمهور من الحنفية 
، وبعض المالكية 
، والشافعية في الأصح 
، وأحمد في رواية 
 .

أنه عند قوله تعالى : ( (((((( (( ((((((((((( ( (((( ( ( فصلت : 38) .

واستدلوا :

1- بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما – أنه كان يسجد في الآية الأخيرة من( ((( ((( (((((((( (  
 يريد عند قوله تعالى:( (((((( (( ((((((((((( ( (((( ( ( فصلت : 38) .

وروي عنه أنه رأى رجلاً سجد في الآية الأولى من " حم " فقال : عجل هذا بالسجود
 – أي أنه سجد عند قوله : ( ((((((((((((( (( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (   ( فصلت : 37 ) -.
..................................................................
2-من المعقول :

أن تمام الكلام في الثانية، فكان السجود بعدها ، كما كان في سجدة النحل عند قوله: ( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ( ( 50) ، وذكر السجدة في التي قبلها كذا ههنا 
.

وهو القول الراجح .
الفصل الثاني :
      الوحي ونزول القرآن الكريم عند الشوكاني .

وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : معنى الوحي ومراتبه .

المبحث الثاني : تنزلات القرآن الكريم .

المبحث الثالث : أول وآخر ما نزل من القرآن 

المبحث الرابع : المكي والمدني .

المبحث الخامس : ترتيب الآيات والسور .

المبحث السادس : المناسبات بين الآيات والسور .
المبحث الأول : معنى الوحي ، ومراتبه .
قال الشوكاني  - رحمه الله تعالى - : [ والوحي في اللغة : الإعلام في خفاء ، يقال :وحى وأوحى بمعنى .

قال ابن فارس 
: الوحي الإشارة ،والكتابة والرسالة ، وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه ] 

فتح القدير [1/561] .

وقال: [ ( ( ((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( ( ( الشورى : 51) أي ما صح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه إلا بأن يوحي إليه فيلهمه ويقذف ذلك في قلبه .

قال مجاهد : نفث ينفث في قلبه 
. فيكون إلهاماً منه كما أوحى إلى أم موسى وإلى إبراهيم في ذبح ولده .

 ( (((( ((( (((((((( ((((((( ( كما كلّم موسى ، يريد أن كلامه يسمع من حيث لا يرى ، وهو تمثيل بحال الملك المحتجب الذي يكلم خواصه من وراء حجاب .

( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( ( أي يرسل ملكاً ، فيوحي ذلك الملك إلى الرسول من البشر بأمر الله وتيسيره ما يشاء أن يوحي إليه .

.......................................................................

قال الزجاج : المعنى أن كلام الله للبشر : إما أن يكون بإلهام يلهمهم ، أو يكلمهم من وراء حجاب كما كلم موسى ، أو برسالة ملك إليهم .
وتقدير الكلام : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي وحياً ، أو يكلمه من وراء حجاب أو يرسل رسولاً ]. 

فتح القدير [ 4/713].

الدراسة :
أولاً الوحي :
ذكر الشوكاني فيما مضى – معنى الوحي لغة ، واستعمالات كلمة الوحي في اللغة العربية نقلاً عن ابن فارس .

وللوحي إطلاقاته ، فيطلق ويراد به :

1- الإلهام الفطري للإنسان ، كالوحي إلى أم موسى في قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( ( ( القصص : 7) .

2- الإلهام الغريزي للحيوان ، كالوحي إلى النحل كما في قوله تعالى : ( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( ( النحل : 68) .
3- الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء كإيحاء زكريا لقومه كما في قوله تعالى :    ( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((  ((مريم : 11 ) .
.........................................................................

4- وسوسة الشيطان وتزيينه الشر في نفس الإنسان ، كما في قوله تعالى : ( ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ( ( ( الأنعام : 121) .
5- ما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه ، قال تعالى :( (((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ( الأنفال : 12) .

والوحي في الشرع هو: " تكليم الله سبحانه أحداً من عباده بطريقة من طرق الوحي ".

ويكون الوحي على قسمين :

الأول : وحي بلا واسطة وهو نوعان:
ا/ وحي الله إلى ملائكته  ، كما قال تعالى :( (((((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (  (البقرة :30) 
ويدل عليه حديث النواس بن سمعان
 ( قال : قال رسول الله ( ( إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة .. ) الحديث .

.........................................................................

2/وحي الله إلى رسله من البشر ويقع ذلك في الرؤيا الصالحة ، والكلام من وراء حجاب بدون واسطة يقظة ، وهو ثابت لموسى عليه السلام ، وللرسول ( ليلة الإسراء والمعراج .

الثاني : الوحي إلى الرسل بواسطة الملك ، وبه نزل القرآن .

ثانياً : التكليم .

وذكر الشوكاني درجات التكليم من آية الشورى .

وقد بينها شيخ الإسلام ابن تيمية بما حاصله :

" أن التكلم والتكليم درجات ومراتب كما بين الله ذلك في آية الشورى ، وأن بعض الأنبياء اختصوا بالتكليم كما قال تعالى : ( ( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((( (((( ( ( ( البقرة : 253) ثم ذكر درجات التكليم وهي :

الأول : الوحي ، وهو الإعلام السريع الخفي ، إما في اليقظة ، وإما في المنام ، فإن رؤيا الأنبياء وحي ، ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ، كما أوحى الله إلى أم موسى ، وأوحى إلى النحل ، وهذا يكون لغير الأنبياء ، ويكون يقظة ومناماً ، وقد يكون بصوت هاتف ، فيكون الصوت في نفس الإنسان ، ليس خارجاً عن نفسه يقظة ومناماً ..

...........................................................

الثاني : قد يكون الصوت الذي يسمعه خارجاً عن نفسه من جهة الحق تعالى على لسان ملك من ملائكته أو غير ملك ، وهو لا يخرج عن قسم الوحي الذي هو أحد أقسام التكليم ، حيث قال الله : ( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (، فهذا إيحاء الرسول وهو غير الوحي الأول من الله الذي هو أحد أقسام التكليم العام .

الثالث : التكليم من وراء حجاب ، كما كلم موسى عليه السلام ، ولهذا سمَّى الله هذا " نداءً " و " نجاء " ، فقال تعالى :( (((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ( ( مريم : 52) 

وهذا التكليم مختص ببعض الرسل فقد قال تعالى بعد ذكر إيحائه إلى الأنبياء : ( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((( ( ( النساء :164)".

وقل من يتنبه إلى الفرق بين الوحي والتكليم من خلال آية الشورى ، فيجعلها في درجات الوحي ، ونصُّ الآية على أنها في درجات التكليم ، فيحسن التنبه إلى هذا .

المبحث الثاني : تنزلات القرآن الكريم .

قال الشوكاني  - رحمه الله تعالى - : [ قوله :( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ( ( البقرة : 185) قيل : أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ، ثم كان جبريل عليه السلام ينزل به نجماً نجماً .

وقيل : أنزل فيه أوله .

وقيل : أنزل في شأنه القرآن ، وهذه الآية أعمّ من قوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( }( القدر : 1) ، وقوله :( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (  ( ( الدخان : 3) ، يعني ليلة القدر] .

فتح القدير [ 1/333 ] . 

وقال : [ قوله : ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ( ( آل عمران : 3) .

ذكر التنزيل أولا والإنزال ثانياً لكونه جامعاً بين الوصفين ، فإنه أنزل إلى سماء الدنيا جملة ثم نزل منها إلى النبي ( مفرقاً منجماً على حسب الحوادث ] .

 فتح القدير [ 1/525] .

الدراسة :

النزول في الأصل انحطاط من علو إلى سفل ، فيقال : نزل عن دابته .

.........................................................................

ويطلق على الحلول ، فيقال : نزل في مكان كذا أي : حل به .

ووصف القرآن بالإنزال والتنزيل ؛ والغالب أن الإنزال يذكر فيما نزل دفعة واحدة .

والتنزيل يأتي في الموضع الذي يشير إلى إنزاله مفرقاً ، ومرة بعد أخرى .

ومن الأول قوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( } ( القدر : 1) .

ومن الثاني قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ( ( الإسراء : 106) .

وأكثر العلماء على التفريق بين اللفظين .

وقد اختُلف في كيفية إنزال القرآن الكريم في شهر رمضان على أقوال ، ذكر الشوكاني منها قولين :

القول الأول :

 أن المراد نزوله من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا .

..........................................................................

قاله ابن عباس 
، وجماعة ، وقال عنه الزركشي : " إنه أشهر وأصح وإليه ذهب الأكثرون ".

واستدلوا بما ورد في نزول القرآن إلى بيت العزة في سماء الدنيا .

كما جاء عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال : أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئاً أوحاه .

القول الثاني :

أن المراد بنزول القرآن في ليلة القدر ابتداء إنزاله ، ثم نزل بعد ذلك منجماً في أوقات مختلفة .

وعلى هذا القول يكون للقرآن نزول واحد ، وهو النزول المنجم على النبي ( .
 

وبهذا قال الشعبي وغيره
 .

..........................................................................

ومن المتأخرين: محمد عبده في تفسيره جزء " عم" 
، والدكتور صبحي الصالح
 ، والشيخ محمد بن عثيمين
 .

وأجابوا عن الآثار الواردة في نزول القرآن الكريم إلى بيت العزة في سماء الدنيا بأنها ضعيفة ، وأن الأدلة على خلافها.

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين  - رحمه الله تعالى – عن ذلك فقيل له : ينسب إليكم أنكم ضعفتم قول ابن عباس –رضي الله عنهما – بأن القرآن أنزله الله في رمضان جملة واحدة إلى السماء الدنيا ، فهل هذا صحيح ؟ وهل من دليل على خلافه ؟

فأجاب بقوله : " نعم ، الأدلة على خلافه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين إنزاله على محمد ( ، والدليل على أنه يتكلم به حين إنزاله أنه يتكلم سبحانه وتعالى عن حوادث وقعت مثل قوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( } ( آل عمران :121 ) ، و" إذ " ظرف لما مضى ، يتحدث الله – عز وجل – عن شيء مضى من الرسول - عليه الصلاة والسلام - .

.....................................................................

وقوله : ( (((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ..}  ( المجادلة :1 ‍) هل يصح أن يقال : قد سمع بشيء لم يخلق صاحبه بعد ؟ لا يكون سمع إلا بعد صوت ، وهذا يدل على أن الله تكلم بهذه الآية بعد أن تكلمت التي تجادل " .

ومن العلماء من رأى أنه لا تعارض بين نزول القرآن جملة إلى سماء الدنيا ، وبين نزول جبريل عليه السلام بالقرآن من عند الله – عز وجل – على رسوله ( .

فنزول القرآن إلى بيت العزة نزول خاص لا يعارض النزول المنجّم المفرق على الرسول ( 
، ولعل هذا هو الراجح.
كما أن الذي ينبغي بيانه هو ألا يقال : إن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة؛ وأنه لم يسمعه من الله – عز وجل -؛ لأن هذه مقالة باطلة مبنية على أصل فاسد ، وهو القول بخلق القرآن ، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ، ومتى شاء ، وكيف شاء ، وأن جبريل عليه السلام سمع القرآن الكريم من الله – عز وجل – وبلغه محمداً ( .

..........................................................................

قال شيخ الإسلام  - رحمه الله تعالى - : " .. فعُلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواء ، ولا من اللوح ، ولا من جسم آخر ، ولا من جبريل ، ولا من محمد ، ولا غيرهما .. " 

ثم قال :" وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وغيره من السلف في تفسير قوله : ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( } (  القدر : 1 ‍) أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا ، ثم أنزله بعد ذلك منجماً مفرقاً بحسب الحوادث .

ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله، كما قال تعالى : ( (((( (((( ((((((((( ((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( (((( ( ( البروج : 21-22) ، وقال تعالى : ( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( ( الواقعة : 77-78-79) .. " .

إلى أن قال : " فإن كونه مكتوباً في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيد الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك وإذا كان قد أنزله مكتوباً إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله .. " .

وهذ الكلام هو الحق في هذه المسألة .
المبحث الثالث :أول وآخر ما نزل من القرآن .

* أول ما نزل من القرآن الكريم :

قال الشوكاني في تفسير سورة العلق :

[ وهي أول ما نزل من القرآن ] .

 [ .. ويدل على أن هذه السورة أول ما نزل الحديث الطويل الثابت في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة – رضي الله عنها – وفيه : ( فجئه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال له :اقرأ .. ) الحديث 
. وفي الباب أحاديث وآثار عن جماعة من الصحابة .

وقد ذهب الجمهور إلى أن هذه السورة أول ما نزل من القرآن ] 

 فتح القدير  [ 5/627] .

الدراسة :

اختلف العلماء في أول القرآن نزولاً على أربعة أقوال :

الأول : أنه صدر سورة العلق .

وهو قول عائشة وابن عباس ( ، ومجاهد ، وعليه أكثر العلماء المحققين
 ، وقال به الشوكاني .

واستدلوا بحديث عائشة – رضي الله عنها – السابق في الصحيح .

..........................................................................

الثاني : أن أول مانزل سورة المدثر ، وهو مروي عن جابر بن عبدالله وغيره ، ففي الصحيحين عنه رضي الله عنه أن أول ما نزل سورة المدثر .

والصواب القول الأول ، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبدالله –ر ضي الله عنهما – قال : سمعت النبي ( وهو يحدث عن فترة الوحي ، فقال في حديثه : ( فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء ، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ، فجُئثْتُ منه رعباً ، فرجعت فقلت : زملوني زملوني ، فدثروني ،فأنزل الله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ( إلى قوله : ( ((((((((((( (((((((((( ((( ( ( المدثر : 1-5) .

ففيه دلالة على أن الملك قد نزل عليه قبل ذلك .

وقد جمع ابن حجر بين القولين ، بأن أول ما نزل مطلقاً [ اقرأ ] ، وأول ما نزل من أوامر التبليغ [ المدثر ] .

أما حديث جابر ( فالذي يظهر أنه سمع عن نزول الملك ، لكن لم يسمع بنزول سورة العلق في هذا الحديث الذي ذكره له النبي ( وفيه عن نزول سورة المدثر فحسبها أول نازل ، وعلى هذا يكون جابر( قال بما علم.
القول الثالث :

أن أول ما نزل سورة الفاتحة ، وهومنسوب لعلي بن أبي طالب ( .

..........................................................................

واستدلوا بأثر أخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول .

وقال البيهقي في دلائل النبوة عن هذا الأثر : " إنه منقطع ، فإن كان محفوظاً فيحتمل أن يكون خبراً عن نزولها بعدما نزل عليه ( (((((((( (((((((( ((((((( ( ( العلق : 1) ، و ( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ( ( المدثر :1 ‍) " .

القول الرابع :أن أول ما نزل قوله تعالى : ( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ( أخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول عن عكرمة والحسن
 ، وعده السيوطي قولاً زائداً  ولا يعد قولاً برأسه ؛ لأن من ضرورة نزول السورة نزول البسملة
 .

 وسبق أن الراجح القول الأول ، والشوكاني اقتصر في هذا المبحث على ذكر القول الذي يراه مع دليله ، وبيَّن أنه قول الجمهور .
*آخر ما نزل من القرآن .

 تحدث الشوكاني عن آخر ما نزل في عدة مواضع من تفسيره جمعتها وسأذكرها فيما يلي :

قال  - رحمه الله تعالى - : [ قال القرطبي : .. قوله :( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( } ( البقرة : 281) آخر آية نزلت من السماء ، ونزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى .

وآيات الربا أيضاً من أواخر ما نزل من القرآن 
].

 فتح القدير  [1/97] .

وقال : [ أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس – رضي الله عنهما- أنه قال : " آخر آية أنزلها الله على رسوله آية الربا "
 ] .

فتح القدير [1/502]

 وقال : [ عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال :آخر آية نزلت من القرآن الكريم على النبي ( : ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( } ( البقرة : 281) 
 ..

....................................................................

.. وعن ابن عباس – أنهاآخر آية نزلت ، وكان بين نزولها وبين موت النبي ( إحدى وثمانون يوماً .

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه عاش النبي ( بعد نزولها تسع ليال 
] .

 فتح القدير  [ 505] 

قال : [ وأخرج ابن جرير بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين .

وأخرج أبو عبيد في فضائله عن ابن شهاب قال : " آخر القرآن عهداً بالعرش آية الربا وآية الدين " 
.]

فتح القدير  [ 1/513]

.

الدراسة:

 تعددت أقوال أهل العلم في آخر مانزل من القرآن الكريم ، وقد وردت عدة روايات عن السلف في آخر مانزل ، وهي في مجملها لاتستند إلى خبر مرفوع للنبي (، وإنما إلى ما روي عن بعض الصحابة من خلال مشاهدتهم للوحي .

.........................................................................

.
وقد أورد الشوكاني هذه الروايات عند الآيات التي ذكر أنها آخر ما نزل .

وما نقلته عنه فيما سبق هو أهم الأقوال في المسألة ، وسأذكر مجملها فيما يلي :

القول الأول : أن آخر ما نزل قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((((((.. } الآية ( البقرة : 278) .

واستدلوا بما رواه البخاري في صحيحه عند تفسير سورة البقرة عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وسبق .

القول الثاني :

أن آخر ما نزل قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ..} الآية (البقرة :281) .

وهو مروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما - وسعيد بن جبير 
.

..........................................................................

القول الثالث: أنها آية الدين ، وهي قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((.. } الآية ( البقرة : 282).

وهو قول سعيد بن المسيب وابن شهاب .

قال السيوطي : " ولا منافاة عندي بين هذه الروايات ؛ لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتبيها في المصحف ؛ ولأنها في قصة واحدة ، فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر ما نزل ، وذلك صحيح ".

القول الرابع : أنها قوله تعالى :( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (.. } الآية (آل عمران : 195).

ولما ورد عن أم سلمة – رضي الله عنها – قالت : آخر آية نزلت هذه الآية :( ((((((((((((( (((((( (((((((( (.. } إلى آخرها .

ولعل المراد أنها آخر ما نزل بالنسبة إلى ما ذكر فيه النساء .

..........................................................................

القول الخامس : أنها آية الكلالة ، وهي قوله تعالى :( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ( ..} ( النساء : 176) .

وهذا كما جاء في حديث البراء بن عازب
 رضي الله عنه في الصحيح أنها آخر آية نزلت .
 قال السيوطي : " أي في شأن الفرائض " .

القول السادس : أن آخر ما نزل سورة المائدة والفتح .

وذلك لما ورد عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما – قال :" آخر سورة نزلت سورة المائدة " . وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنها سورة الفتح .

وأجيب بأن ذلك بحسب ما علمه الصحابي أو يقال : إنها آخر ما نزل في الحلال والحرام .

.....................................................................

القول السابع : أنها قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ..} ( التوبة : 128) إلى آخر السورة .

لما ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : آخر آية أنزلت على النبي ( ،
وفي لفظ : آخر ما أنزل من القرآن : ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ..} إلى آخر الآية .

إلا أن هذا الأثر فيه مقال .

القول الثامن : أنها قوله تعالى : (  ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ..} الآية (الكهف :110) .

لما ورد عن معاوية بن أبي سفيان أنه تلا هذه الآية :( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ..}  وقال : إنها آخر آية نزلت من القرآن .

..........................................................................

وأجاب ابن كثير عن هذا " بأنه أثر مشكل ، فإن هذه الآية هي آخر سورة الكهف ، والكهف كلها مكية ، ولعل معاوية أراد أن ينزل بعدها ما ينسخها ولا يغير حكمها ، بل هي مثبتة محكمة فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى على ما فهمه" .

ولعل كثرة الاختلاف في الآخرية عائد إلى أن كلاً يذكر آخرية بالنسبة لموضوع معين ، أما الراجح بالنسبة للآخرية المطلقة فهو قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ..} ( البقرة : 281) .

لما ورد من آثار عن الصحابة والتابعين ، ولكثرة من قال به من المفسرين .

وأيضاً لأنه قد وردت رواية تحدد وقت نزولها – وإن كان بين هذه الروايات اختلاف – مما يشعر أن لذلك أصلاً ، ثم هي كالخاتمة ففيها تذكير باليوم الآخر والجزاء والحساب
 ، والله تعالى أعلم .
المبحث الرابع : المكي والمدني .

قال الشوكاني : [ المراد بالسور المدنية النازلة بعد الهجرة من مكة ] .

فتح القدير [5/58]

وقال ناقلاً لكلام القرطبي :[ .. وأمامن قال : ( ((((((((((( (((((((( } مكي حيث وقع فليس بصحيح ؛ فإن البقرة مدنية وفيها : ( ((((((((((( (((((((( } في موضعين
 ] . 

 فتح القدير  [ 1/672].

وقال في مقدمة تفسيره :

[ قال القرطبي : .. وينبغي له أن يعرف المكي من المدني ، ليفرق بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام ، وما ندبهم إليه في آخر الإسلام ، وما فرض في أول الإسلام ، وما زاد عليهم من الفرائض في آخره ، فالمدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن.
 ] .

 فتح القدير  [ 1/71] .

الدراسة :

في هذا المبحث سأتناول أهم الموضوعات المتعلقة بالمكي والمدني والتي أشار الشوكاني إلى شيء منها ، وهي كما يلي :

أولاً : المراد بالمكي والمدني .

1/القول الراجح والمشهور عند العلماء أن المكي ما نزل من القرآن قبل هجرة الرسول ( ولو نزل بغير مكة .

والمدني ما نزل من القرآن بعد الهجرة وإن نزل بمكة .

.........................................................................

واعتبر في هذا الاصطلاح زمن النزول
 . وقد درج على هذا كثير من الباحثين في علوم القرآن قديماً وحديثاً .

قال ابن كثير : " فالمكي ما نزل قبل الهجرة ، والمدني ما نزل بعد الهجرة ، سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أي البلاد كان ، حتى ولو كان بمكة أو عرفة
 "
 . وهو اختيار الشوكاني .
وهناك أقوال أخرى في تعريف المكي والمدني وهي :

2/ أن المكي ما نزل بمكة وما جاورها كمنى
 وعرفات والحديبية
 ، ولو كان ذلك بعد الهجرة ، والمدني ما نزل بالمدينة ، ويدخلون في المدينة ضواحيها كبدر
 وأحد
 . واعتُبر في هذا الاصطلاح الزمان
 .

..........................................................................

واعترض على هذا التعريف بأنه غير حاصر ولا مطرد ، فإن كثيراً من القرآن لم ينزل بمكة أو المدينة ، كالآيات التي نزلت في السفر أو في غير مكة والمدينة كتبوك
 ونحوها .

3/وقيل بأن المكي ما كان خطاباً لأهل مكة ، والمدني ما كان خطاباً لأهل المدينة 
، وذلك لما أخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول عن علقمة
 . قال : " كل شيء نزل فيه      ( ((((((((((( (((((((( } فهو مكي ، و( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( } فهو مدني " .


لكني أقول : الذي يظهر أن هذا ليس قولاً مستقلاً يراد به التقسيم ، إنما هو ضابط مخصص للخطاب بـ ( ((((((((((( (((((((( }  ، و ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( } لذا اعترض علىهذا القول بأنه غير حاصر ولا ضابط ، فإن في القرآن ما نزل غير مصّدر بـ( ((((((((((( (((((((( } ولا ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( }.

..........................................................................

كما أن هناك سوراً مدنية ورد فيها الخطاب بصيغة ( ((((((((((( (((((((( }  وهناك سوراً مكية ورد فيها الخطاب بصيغة ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( }. 
لكن إن أريد أن الغالب ذلك فهو صحيح .

ثانياً : سمات السور المكية والمدنية : 

ذكر الشوكاني فيما سبق بعض هذه السمات ، ويمكن إجمال أهم سمات السور المكية التي ذكرها العلماء من ناحية المميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب فيما يأتي :

1- الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده ، وإثبات الرسالة ، وإثبات البعث والجزاء ، ومجادلة المشركين بالبراهين العقلية ، والآيات الكونية .

2- وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية التي يقوم عليها كيان المجتمع ، وذم عاداتهم القبيحة كالقتل وسفك الدماء ووأد البنات .
3- ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة وإهلاك الله لأهل الكفر ، ونصره لأهل الإيمان .
4- قصر الفواصل مع قوة الألفاظ ، وإيجاز العبارة وضرب الأمثال وغير ذلك .
..........................................................................

أهم سمات السور المدنية من ناحية المميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب مايلي :
1- بيان العبادات والمعاملات ، والحدود ، ونظام الأسرة ، والمواريث ، وفضيلة الجهاد ، والصلات الاجتماعية ، وقواعد الحكم ومسائل التشريع .

2- مخاطبة أهل الكتاب ، وبيان ضلالهم في عقائدهم وتحريفهم لكتب الله ، ودعوتهم إلى الإسلام .

3- الكشف عن سلوك المنافقين ، وبيان خطرهم على الإسلام .

4- طول الآيات والسور في أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها .

وبعد ذكر أهم سمات السور المكية والمدنية يمكن القول بأن أغلب ما نزل بمكة معلوم ، وكذا ما نزل بالمدينة ، وذلك من خلال الضوابط التي بينها أهل العلم – كما سبق - ، لكن يبقى بعض الآيات والسور القليلة التي وقع فيها الخلاف .
..........................................................................

ثالثاً : فوائد معرفة المكي والمدني .

من هذه الفوائد : معرفة الناسخ والمنسوخ، إذ إن المتأخر ينسخ المتقدم ، وبالتالي يترتب على ذلك كثير من المسائل الهامة في فهم النصوص القرآنية ، ومعرفة الأحكام الشرعية معرفة صحيحة .
ومن ذلك : الاستعانة به في تفسير القرآن الكريم ، إذ إن معرفة مكان نزول الآية تعين على فهم المراد من الآية ، ومعرفة مدلولاتها .

وللقرطبي كلمة نفيسة في هذا المقام يبين فيها أهمية معرفة المكي من المدني .

وقد نقلها الشوكاني في تفسيره، يقول فيها :

 " وينبغي له أن يعرف المكي من المدني ، ليفرق بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام ، وما ندبهم إليه في آخر الإسلام وما فرض في أول الإسلام ، وما فرض في آخر الإسلام.. " إلخ .

قال الشوكاني عند قوله تعالى :( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ( البقرة : 190) : [ لا خلاف بين أهل العلم أن القتال كان ممنوعاً قبل الهجرة ] .
وذكر آيات نزلت بمكة منها [ قوله: ( (((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( ( المزمل : 10) وقوله :( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ( ( الغاشية : 22 ) ثم قال : [ ونحو ذلك مما نزل بمكة ، فلما هاجر إلى المدينة أمره الله سبحانه بالقتال ، ونزلت هذه الآية ] .

..........................................................................

رابعاً : أقسام سور القرآن باعتبار المكي والمدني :

المتأمل في تفسير الشوكاني يجد أن له عناية واضحة في موضوع المكي والمدني من خلال ما ذكره في تفسيره عند صدر كل سورة من سور القرآن .

 
حيث يذكر نوع السورة مكية أو مدنية أو مختلفاً فيها ، ثم يعرض للخلاف ، ولأقوال أهل العلم ، ولما ورد من روايات في ذلك .

ويظهر اهتمام الشوكاني بموضوع المكي والمدني من خلال نقولاته العديدة عمّن سبقه ، فهو كثيرا ًما يتابع القرطبي في الحكم على السورة .

كما أنه يعتمد على الدر المنثور للسيوطي في ذكر الروايات الواردة في مكي السور ومدنيها .

وفي الغالب ليس له نظرات ترجيحية بل يسرد الأقوال على لسان قائليها ، وربما أضاف ترجيحاً لقول أو بياناً لرأي .

لذا فسأوجز في هذا الموضع بيان أقسام سور القرآن عند الشوكاني وهي كالتالي :

1- مدني متفق عليه : وهو واحد وعشرون سورة على ما ذكره الشوكاني وهي :

البقرة ،آل عمران ، النساء ، المائدة ، الأنفال ، براءة ، النور ، الأحزاب ، محمد  ، الفتح ، الحجرات ، الحديد، المجادلة ، الحشر ، الممتحنة ، الصف ، الجمعة ، المنافقون ، الطلاق ، التحريم ، النصر .
..................................................................

2- المختلف فيه : واحد وعشرون سورة وهي :

الفاتحة ، الرعد ،النحل ، الحج ، العنكبوت ، الرحمن ، التغابن ، القلم ، الإنسان ، المطففين ، التين ، القدر ، البينة ، الزلزلة ، التكاثر ، أرأيت ، الكوثر ، الإخلاص ، الفلق ، الناس .
3- المكي المتفق عليه : سائر السور المتبقية وهي عند الشوكاني اثنان وستون سورة. 
وسبب كثرة عدد السور المختلف فيها عند الشوكاني هو أنه يحكي بعض الأقوال المخالفة وإن كانت غريبة أو شاذة أو غير مشهورة .

وأذكر مثالين على وجه الاختصار :

عند تفسيره لسورة العصر ذكر أنها مكية عند الجمهور، ثم حكى قولاً آخر أنها مدنية.

وكذلك عند سورة قريش بعد أن ذكر أنها مكية عند الجمهور ، نقل قولاً آخر أنها مدنية .

المبحث الخامس : المراد بالسورة ، وترتيب الآيات والسور .
قال الشوكاني  - رحمه الله تعالى - : [ السورة في اللغة : اسم للمنزلة الشريفة ولذلك سميت السورة من القرآن سورة .

ومنه قول النابغة :

ألم تر أن الله أعطاك سورة     ترى كل ملك دونها يتذبذب .

أي منزلة ] . 

[ والسورة عبارة عن آيات مسرودة ، لها مبدأ ومختم ] 

 فتح القدير  [ 4/5-6] 

وقال : [ السورة : الطائفة من القرآن المسمّاة باسم خاص ، سميت بذلك لأنها مشتملة على كلماتها ، كاشتمال سورة البلد عليها ].

فتح القدير  [ 1/139] .

وقال : [ عن حذيفة رضي الله عنه 
قال : صليت مع النبي ( ذات ليلة فافتتح البقرة ، فقلت : يركع عند المائة ثم مضى ، فقلت : يصلي بها في ركعة . فمضى ، فقلت : يركع بها فمضى ، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلاً .. الحديث 
] 
.......................................................................

      [ قال القاضي عياض : فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين ، حين كتبوا المصحف ، وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي ( ، بل وكله إلى أمته بعده . قال : وهذا قول مالك والجمهور ، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني
 .

قال ابن الباقلاني: هو أصح القولين مع احتمالها . قال : والذي نقوله إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ، ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم . وإنه لم يكن من النبي ( في ذلك نص ولا يحرم مخالفته ،ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان. قال : وأما من قال من أهل العلم إن ذلك بتوقيف من النبي ( كما استقر في مصحف عثمان ، وإنما اختلفت المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف ، فيتأول قراءته  ( النساء ثم آل عمران هنا ، على أنه كان قبل التوقيف والترتيب .

قال :ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى ، وإنما يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير الصلاة . قال : وقد أباح بعضهم وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها. ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله على ما بني عليه الآن في المصحف . وهكذا نقلته الأمة عن نبيها ( ]
 .

 نيل الأوطار  [ 3/1211].
.............................................................................

..........................................................................

الدراسة :

تعرض الشوكاني لعدة مسائل متعلقة بترتيب الآيات والسور وسأبينها كما يلي :

أولاً : تعريف السورة لغة واصطلاحاً .

ثانياً : ترتيب سور القرآن ، والراجح .

ثالثاً : تعريف الآية ، وحكم ترتيب آيات القرآن الكريم .

رابعاً : معنى التنكيس ، وحكمه .

* * *

أولاً : تعريف السورة لغة واصطلاحاً :

اختلف اللغويون في معنى السورة لغة ؛ فمنهم من قال : إنها مأخوذة من سور المدينة لإحاطتها بآياتها إحاطة السور بالبنيان ، وقيل مأخوذة من السورة ، وهي المرتبة والمنزلة . واستشهدوا بقول النابغة وسبق .

وأما تعريف السورة في الاصطلاح فقد تعددت عبارات أهل العلم في ذلك – وإن كان مضمونها واحداً – لذا سأكتفي بذكر اثنين منها:

منهم من عرّف السورة من القرآن بأنها "القطعة منه المفتتحة بالبسملة المختتمة بخاتمتها ".

ومنهم من عرفها بأنها الطائفة من القرآن المسماة باسم خاص ، المترجمة توقيفاً .

وهو قريب مما ذكره الشوكاني .
.........................................................................

ثانياً : ترتيب سور القرآن ، والراجح .

اختلف العلماء في ترتيب سور القرآن أهو توقيفي أم اجتهادي علىأقوال أجملها فيما يلي :

القول الأول : أن ترتيب سور القرآن توقيفي من النبي ( ، فلم توضع سورة في موضعها إلا بناءً على أمر النبي ( أو بإشارته على حسب ما  فهمه الصحابة من تلاوته ( .

وقد ذهب إلى هذا أبو جعفر النحاس
 ، وابن الأنباري
 ، والقرطبي
 ، وغيرهم .
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :

1- ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن مسعود ( قال : " في بني إسرائيل ، والكهف ، ومريم ، وطه ، والأنبياء ،إنهن من العتاق الأول ، وهن من تلادي " 
.

...............................................................................

وجه الاستدلال : أن ابن مسعود ( ذكر هذه السور نسقاً كما هي مرتبة في المصحف.

2- ما رواه أوس بن أبي أوس
 ( قال : " كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله ( أسلموا من ثقيف ... قلنا : ما أمكثك عنّا يا رسول الله ؟ قال : طرأ علي حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه " . قال : فسألنا أصحاب رسول الله ( حين أصبحنا ، قال : قلنا : كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : نحزبه ست سور ، وخمس سور ، وسبع سور ، وتسع سور ، وإحدى عشرة سورة ، وثلاث عشرة سورة ، وحزب المفصل من ق حتى تختم 
.

قال الحافظ بن حجر  - رحمه الله تعالى – بعد أن أورد الحديث: " فهذا الحديث يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان في عهد النبي ( ، ويحتمل أن الذي كان مرتباً حزب من المفصل خاصة بخلاف ما عداه " .

..........................................................................

3-أن الصحابة ( أجمعوا على ترتيب المصحف الذي كتب في عهد عثمان ( ولم يخالف في ذلك أحد ، فلو لم يكن الأمر توقيفياً لحصل من أصحاب المصاحف الأخرى المخالفة في الترتيب ، ولكن عدولهم عنها وعن ترتيبها ، بل إحراقها دليل على أن الأمر ليس للرأي فيه مجال .

4-أن مما يدل على التوقيف كون السور المتماثلة في القرآن لم يلتزم فيها الترتيب ، فالحواميم رتبت متتابعة ، ولم ترتب المسبحات كذلك بل فصل بينها بالمجادلة والممتحنة والمنافقون ، ولو كان الأمر اجتهادياً لما حصل الفرق بين المتماثلات من السور في الفواتح .

5- لو كان الترتيب اجتهادياً لما تأخرت السور المكية وهي من أوائل القرآن نزولاً ، وتقدمت السور المدنية وهي من أواخر القرآن نزولاً ، وهذا أمر لابد فيه من السماع والتوقيف .

القول الثاني :أن ترتيب سور القرآن اجتهادي من الصحابة – رضوان الله عليهم – وقد نُسب هذا القول إلى جمهور أهل العلم
 ، منهم مالك
 ، والباقلاني
 وتابعه الشوكاني فيما يظهر من كلامه .

..........................................................................

وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية
 ، ومن المتأخرين الشيخ عبدالرحمن بن قاسم
 والشيخ ابن عثيمين
 ، وعليها فتوى اللجنة الدائمة .

أدلة هذا القول :

1- ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وفيه قول عثمان بن عفان ( : " وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة ، وبراءة من آخر القرآن ، فكانت قصتها شبيهة بقصتها ، فقبض رسول الله ( ولم يُبَيّن لنا أنها منها ، وظننت أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ، ولم أكتب سطر( بسم الله الرحمن الرحيم ) ووضعتها في الطول "

دل الأثر على أن الترتيب كان اجتهادياً .
2- اختلاف الصحابة في ترتيب المصحف ، فلو كان توقيفياً لما اختلفوا في ذلك .
قال السيوطي : " ومما استدل به لذلك – أي اجتهاد الترتيب – اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور ، فمنهم من رتبها على النزول ، وهو مصحف علي ، كان أوله اقرأ ثم المدثر، ثم ن ، ثم المزمل، ثم تبت ، ثم التكوير ، وهكذا إلى آخر المكي والمدني.
..........................................................................

وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران على اختلاف شديد ، وكذا مصحف أبيّ وغيره " .

وأجيب بأن هذا كان قبل التوقيف ، وأنها لم تكن مصاحف عامة ، بل هي مصاحف خاصة .

3- حديث حذيفة ( والذي فيه أن النبي ( افتتح البقرة والنساء وآل عمران .

وهذا الترتيب مخالف لما عليه المصحف العثماني مما يدل على أن ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة حين كتبوا المصحف.
وأجيب بأن فعل النبي ( هنا إما أنه كان قبل التوقيف والترتيب ، وإما أنه كان لبيان الجواز.

..........................................................................

القول الثالث :

أن ترتيب بعض السور توقيفي ، والبعض الآخر باجتهاد الصحابة ، وانتصر لهذا الرأي ابن عطية
 ، وهو ما ذهب إليه البيهقي
 ، والسيوطي 
، وابن حجر فيما يظهر من كلامه.

ثم اختلفوا في تحديد القسم الاجتهادي.

فقال ابن عطية  - رحمه الله تعالى - : " وظاهر الآثار أن السبع الطوال ، والحواميم ، والمفصل كان مرتباً في زمن النبي ( ، وكان في السور مالم يرتب ، فذاك هو الذي رُتِّب وقت الكتب ".

قال السيوطي : " والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي ، وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال ".

ويقول الحافظ ابن حجر  - رحمه الله تعالى - : " ... وترتيب بعض السور  على بعض أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفياً ، وإن كان بعضه من اجتهاد الصحابة " 
.

......................................................................

أدلة هذا القول :

استدل أصحاب هذا القول على توقيفية بعض سور القرآن بما ورد من أدلة دالة على التوقيف وقد سبق ذكرها .

كما استدلوا بأن بعض ترتيب سور القرآن كان باجتهاد الصحابة بنفس الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني .

وبعد النظر في حجة كل قول من هذه الأقوال لم أتمكن من الجزم بصحة أحدها إلا أنه يظهر أن القول الثالث هوأمثل الآراء كماذكر ذلك صاحب " مناهل العرفان" .

وسواء أكان ترتيب السور توقيفياً أم اجتهادياً فإنه يجب أن يُتَّبع ،ولا يجوز أن ترتبّ سور المصحف على خلاف هذا الترتيب؛لأنه كان عن إجماع من الصحابة في عهد عثمان( .
..........................................................................

وهو مما سنه الخلفاء الراشدون وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها 
، كما قال ( : (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين )
 .

وثمرة الخلاف في هذه المسألة أن الذين يرون أن الترتيب توقيفي يتلمسون الحكم والفوائد والمناسبات بين السور ، ويولون اهتماماً خاصاً لمعرفة تلك المناسبات ، والربط بين السور .

والذين يرون أن الترتيب اجتهادي تركوا الاعتداد بالمناسبات بين السور إضافة إلى عدم القول بتفضيل القراءة في الصلاة أو خارجها على ترتيب المصحف .

..........................................................................

ثالثاً : تعريف الآية ،  وحكم ترتيب آيات القرآن الكريم .

تعريف الآية : الآية في اللغة العلامة ، ومنه قوله تعالى : ( (((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((  } ( البقرة : 248) .

ومنه أيضاً قول النابغة الذبياني :

توهمت آيات لها فعرفتها  
   لستة أعوام وذا العام سابع 

وقد سميت آية القرآن آية لأنها علامة لانفصال ما قبلها عما بعدها .

والآية في اصطلاح علوم القرآن :"طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيرها بفصل"
. 

حكم ترتيب آيات القرآن الكريم :

أجمعت الأمة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم في سورها توقيفي ، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم .

قال الزركشي - رحمه الله تعالى -  : " فأما الآيات في كل سورة ووضع البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك ، ولا خلاف فيه ، ولهذا لا يجوز تنكيسها " .

..........................................................................

النصوص الدالة على توقيفية ترتيب الآيات في سورها :

1- النصوص السابقة التي دلت على أن ترتيب السور توقيفي .

2- ما أخرجه البخاري بسنده عن عبدالله بن الزبير
 -رضي الله عنهما - قال : " قلت لعثمان بن عفان :( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ..} ( البقرة : 240) قد نسختها الآية الأخرى ، فلم تكتبها أو تدعها ؟ قال : يا ابن أخي ، لا أغير شيئاً منه من مكانه " 
.

قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على هذا الأثر : " وفي جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الآي توقيفي، وكأن عبدالله بن الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب ،فأجابه عثمان بأن ذلك ليس بلازم ، والمتبع فيه التوقف " .

3-ما أخرجه مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب ( قال : " ما راجعت رسول الله ( في شيء ما راجعته في الكلالة ، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه ، حتى طعن بأصبعه في صدري ، وقال : يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء " .

فلو لم يكن الترتيب توقيفيا ً من قبل لما وصف النبي ( الآية بأنها آخر آية في السورة ، إذ كيف تتميز لهم عن غيرها بوصف يكون مجهولاً من عندهم .

..........................................................................

4-ما رواه عثمان بن أبي العاص ( 
عن رسول الله ( الحديث وفيه أنه قال ( : (أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة ( ( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((..} الآية ( النحل :90) .


قال القاضي الباقلاني : " .. إن الأمة ضبطت عن النبي ( ترتيب آي كل سورة وموضعها ، وعرفت مواقعها ، كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة " .

وإتماماً للفائدة أنقل هذه الفتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول ترتيب سور القرآن وآياته :

وجاء في الإجابة :

" يجب الوقوف في ترتيب القرآن في سوره وآياته على ما هو موجود عليه الآن ، ولا يجوز لأحد التعدي عليه بتغيير ترتيبه ، وقد تلقى الصحابة ترتيب آياته عن رسول الله ( وأجمعوا عليه ، وهو ترتيب بنص الرسول ( ، وترتيب سوره باجتهاد الصحابة ( ، وننصح القارئ بتعلمه وكثرة تلاوته وتدبره ..".

.........................................................................

رابعاً : معنى التنكيس ، وحكمه .

التنكيس القلب ، يقال : قرأ القرآن منكوساً أي ابتدأ من آخره وختم بالفاتحة ، أو من آخر السورة فيقرأها إلى أولها .

وهو خلاف الأصل ، إذ الأصل أن يقرأ من الفاتحة مرتباً إلى آخر السورة .

حكمه :

أما تنكيس الآي فقد اتفق العلماء على أنه ممنوع ولم يختلفوا في حرمته .

وحملوا عليه ما روي عن عبدالله بن مسعود ( حين سُئل عن رجل يقرأ القرآن منكوساً ، فقال : ذلك منكوس القلب .

وأما تنكيس السور بأن يقرأ سورة لا تلي الأولى ، أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها فهو جائز على الصحيح ، وجاء بذلك آثار كثيرة .

فقد سئلت عائشة – رضي الله عنها – عن ذلك فقالت : لا يضرك آيه قرأت قبل
.

....................................................................

قال ابن بطال 
: " ومن قال بهذا القول – أي أن ترتيب القرآن توقيفي – لا يقول إن تلاوة القرآن في الصلاة والدرس يجب أن تكون مرتبة على حسب الترتيب الموقَّف عليه في المصحف ، بل إنما يجب تأليف سوره في الرسم والخط خاصة ، ولا يُعلم أن أحداً منهم قال : إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن ودرسه ، وأنه لا يحل لأحد أن يتلقَّن الكهف قبل البقرة ولا الحج قبل الكهف ، ألا ترى قول عائشة – رضي الله عنها – للذي سألها : لا يضرك أيّه قرأت قبل ، وقد كان النبي ( يقرأ في الصلاة السورة في ركعة ، ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير السورة التي تليها " .

المبحث السادس : المناسبات بين الآيات والسور 

قال  - رحمه الله تعالى –عند قول الله تعالى :( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (  الآية ( البقرة : 40) 
[ اعلم أن كثيراً من المفسرين جاؤوا بعلم متكلف ، وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته ، واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة ، بل أوقعوا أنفسهم في التكلف بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه ، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية ، المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف ، فجاؤوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ، ويتنزه عنها كلام البلغاء ، فضلا عن كلام الرب سبحانه ، حتى أفردوا ذلك بالتصنيف ، وجعلوه المقصد الأهم من التأليف ، كما فعله البقاعي في تفسيره 
، ومن تقدمه ، حسبما ذكر في خطبته ، وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرقاً على حسب الحوادث المقتضية لنزوله ، منذ نزول الوحي على رسول الله ( إلى أن قبضه الله – عز وجل – إليه.
وكل عاقل ، فضلاً عن عالم ، لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها ، بل قد تكون متناقضة ، كتحريم أمر كان حلالاً ، وتحليل أمر كان حراماً ، وإثبات أمر لشخص أو أشخاص ، يناقض ما كان قد ثبت لهم قبله ، وتارة يكون الكلام مع المسلمين ، وتارة مع الكافرين ، وتارة مع من مضى ، وتارة مع من حضر ، وحيناً في عبادة ، وحيناً في معاملة ، ووقتاً في ترغيب ، ووقتاً في ترهيب ، وآونة في بشارة ، وآونة في نذارة ، وطوراً في أمر دنيا ، وطوراً في أمر آخرة ، 

............................................................................

ومرة في تكاليف آتية ، ومرة في أقاصيص ماضية ؛ وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف ، ومتباينة هذا التباين الذي لا يتيسر معه الائتلاف ، فالقرآن النازل فيها هو باعتباره نفسه مختلف كاختلافها ، فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب والنون ، والماء والنار ، والملاح والحادي ؟
وهل هذا إلا من فتح أبواب الشك ، وتوسيع دائرة الريب على من في قلبه مرض ، أو كان مرضه مجرد الجهل والقصور ؟ فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آي القرآن ، ويفردون ذلك بالتصنيف ، تقرر عنده أن هذا أمر لا بد منه ، وأنه لا يكون القرآن بليغاً معجزاً إلا إذا ظهر الوجه المقتضي للمناسبة ، وتبين الأمر الموجب للارتباط ، فإن وجد الاختلاف بين الآيات فرجع إلى ما قاله المتكلمون في ذلك ، فوجده تكلفاً محضاً ، وتعسفاً بيناً ، انقدح في قلبه ما كان عنه في عافية وسلامة ، هذا على فرض أن نزول القرآن كان مترتباً على هذا الترتيب الكائن في المصحف ، فكيف وكل من له أدنى علم بالكتاب ، وأيسر حظ من معرفته يعلم علماً يقيناً أنه لم يكن كذلك ، ومن شك في هذا ، وإن لم يكن مما يشك فيه أهل العلم ، رجع إلى كلام أهل العلم العارفين بأسباب النزول ، المطلعين على حوادث النبوة ، فإنه ينثلج صدره ، ويزول عنه الريب ، بالنظر في سورة من السور المتوسطة ، فضلاً عن المطولة ؛ لأنه لا محالة يجدها مشتملة على آيات نزلت في حوادث مختلفة ، وأوقات متباينة ، لا مطابقة بين أسبابها وما نزل فيها في الترتيب ، بل يكفي المقصر أن يعلم أن أول ما نزل :( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((( ( (العلق : 1 ) ، وبعده :( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (( المدثر :1) ، ( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ( ( المزمل : 1 ) وينظر أين موضع هذه الآيات والسور في ترتيب المصحف ؟

...........................................................................


        وإذا كان الأمر هكذا ، فأي معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعاً أنه قد تقدم في ترتيب المصحف ما أنزله الله متأخراً ، وتأخر ما أنزله الله متقدماً ، فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القرآن ، بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ، ممن تصدى لذلك من الصحابة ، وما أقل نفع مثل هذا وأنزر ثمرته ، وأحقر فائدته ، بل هو عند من يفهم ما يقول وما يقال له من تضييع الأوقات وإنفاق الساعات في أمر لا يعود بنفع على فاعله ، ولا على من يقف عليه من الناس ، وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل العلم للمناسبة بين ما قاله رجل من البلغاء من خطبه ورسائله وإنشاءاته ، أو إلى ما قاله شاعر من الشعراء من القصائد التي تكون تارة مدحاً ، وأخرى هجاء ، وحيناً نسيباً ، وحيناً رثاءً ، وغير ذلك من الأنواع المتخالفة ، فعمد هذا المتصدى إلى ذلك المجموع ، فناسب بين فقره ومقاطعه ، ثمّ تكلَّف تكلفاً آخر ، فناسب بين الخطبة التي خطبها في الجهاد ، والخطبة التي خطبها  في الحج ، والخطبة التي خطبها في النكاح ، ونحو ذلك ، وناسب بين الإنشاء الكائن في العزاء ، والإنشاء الكائن في الهناء وما يشابه ذلك ، لعدّ هذا المتصدى لمثل هذا مصاباً في عقله ، متلاعباً بأوقاته ، عابثاً بعمره الذي هو رأس ماله .

وإذا كان مثل هذا بهذه المنزلة وهو ركوب الأحموقة في كلام البشر ، فكيف نراه يكون في كلام الله سبحانه الذي أعجزت بلاغته بلغاء العرب ، وأبكمت فصاحته فصحاء عدنان وقحطان ؟ وقد علم كل مقصر وكامل أن الله سبحانه وصف هذا القرآن بأنه عربي ، وأنزله بلغة العرب ، وسلك فيه مسالكهم في الكلام ، وجرى به مجاريهم في الخطاب . وقد علمنا أن خطيبهم كان يقوم المقام الواحد فيأتي بفنون متخالفة ، وطرائق متباينة ، فضلاً عن المقامين ، فضلاً عن المقامات ، فضلاً عن جميع ما قاله ما دام حياً ، وكذلك شاعرهم . ولنكتف بهذا التنبيه على هذه المفسدة التي تعثَّر في ساحتها كثير من المحققين .

...........................................................................

وإنما ذكرنا هذا البحث في هذا الموطن ؛ لأن الكلام هنا قد انتقل مع بني إسرائيل بعد أن كان قبله مع أبي البشر آدم عليه السلام ، فإذا قال متكلف : كيف ناسب هذا ما قبله ؟ قلنا : لا كيف .

فدعْ عَنْكَ نَهباً صِيح في حُجَراته      وَهات حَدِيثاً مَا حَديِثُ الرواحِل 
     ].
 فتح القدير [ 1/171- 174].

الدراسة :

تعرّض الشوكاني في تفسيره لعلم المناسبات ، وصرّح برأيه فيه ، فعدّه من التكلف ، وأنكر على المشتغلين به .

وقبل الشروع في بيان رأيه ومناقشته ، أذكر مقدمة عن هذا العلم ، ثم أبين رأي الشوكاني في هذه المسألة .

أولاً : تعريف المناسبات في اللغة ، وفي اصطلاح علماء علوم القرآن .

ثانياً : نشأة هذا العلم ، والمؤلفات فيه .

ثالثاً : أنواع المناسبات .

رابعاً : المناسبات بين القبول والرد ، والراجح في ذلك 

* * *
...........................................................................

أولا : تعريف المناسبات في اللغة ، وفي اصطلاح علماء علوم القرآن .

المناسبات في اللغة جمع مناسبة على وزن مفاعلة .

قال في معجم المقاييس : " النون والسين والباء كلمة واحدة ، قياسها اتصال شيء بشيء ، منه النسب ، سُمِّي لاتصاله وللاتصال به ".

" وتستعمل النسبة في مقدارين متجانسين بعض التجانس يختص كل واحد منهما بالآخر."

فالاتصال يكون بوجه لا من كل الوجوه .

"والنسبة هي إيقاع التعلق بين الشيئين " 
، وهي تشمل كل اتصال ، سواء كان ذلك من وجه أو من أوجه متعددة ، فيدخل فيها كل تعلق أو اتصال ، أو تشاكل أو ترابط بين شيئين بأي وجه من الوجوه .

والمناسبات في التعريف العام هو علم تعرف منه علل الترتيب 
.

وعلم مناسبات القرآن : علم تعرف منه علل الترتيب بين أجزائه بعضها إثر بعض
 .

...............................................................................

ثانياً : نشأة هذا العلم ، والمؤلفات فيه .

أمر الله – عز وجل – المؤمنين بتدبر كتابه العزيز في آي كثيرة كقوله تعالى :       ( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( ( ص : 29) ، ومن جملة التدبر النظر في أوجه اتفاقه ، وما يتعلق بترابط سوره وآياته .
وقد أقر ببلاغة القرآن وجودة ألفاظه بلغاء العرب ، وشهد له فصحاؤهم بحسن الترابط والانسجام ، وعلوه على غيره من الكلام . 

وتضمن كلام السلف والتابعين إشارات متفرقة إلى الاهتمام بترابط الآي ، والعناية بالسياق .

من ذلك ما جاء عن قتادة– رضي الله عنه –(ت:117هـ) في تفسير قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( } ( الأحزاب :28) يقول :

 
"خيرهن بين الدنيا والآخرة في شيء كن أردنه في الدنيا .. فلما اخترن الله ورسوله شكرهن على ذلك فقال :( (( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((( (((( ((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ..} ( الأحزاب: 52) فقصره عليهن" 
.

...........................................................................

ونقل عن غيره من السلف والتابعين ما يدل على العناية بترابط الآي .

ثم جاء ابن قتيبة (ت:276هـ)
 وأظهر عناية بهذا العلم في كتبه التي صنفها للرد على ما أثير من شبه في أسلوب القرآن ، ومحاولة الطعن فيه ، من جهة فساد النظم والاختلاف . فتصدَّى ابن قتيبة لذلك في كتابه " تأويل مشكل القرآن " .

قال في مقدمة كتابه السابق مشيراً إلى عجيب نظم القرآن وحسن تأليفه : " وقطع منه بمعجز التأليف أطماع الكائدين ، وأبانه بعجيب النظم عن حيل المتكلفين " .

وذكر في كتابه شبه بعض الطاعنين ليبيّن ترابط آي الكتاب العزيز ، وأجاب عنها بدراسة ترفع المشكل وتوضّح المبهم ، وبيّن وجه ترابط كل كلمة بما جاورها وكل جملة بأختها وصدر كل آية بآخرها .

وهكذا استمرت العناية بهذا العلم دفاعاً عن كتاب الله ورداً لما يثار حوله .


ثم تناوله المفسرون خلال تفاسيرهم كما فعل ابن جرير الطبري (ت:310هـ) في تفسيره من غير تصريح به .

...........................................................................

وأول من ذكر عنه الاعتناء والتصريح بهذا العلم أبو بكر عبدالله بن زياد المفسر (ت:324هـ) من علماء بغداد
 .

وذكر من شأنه أنه كان يجلس للتعليم ، وكان يقول إذا قرئت عليه الآية : لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه ؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة . وذكر عنه أنه كان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة 
، وقد عده السيوطي أول من سبق إلى هذا العلم 
.

ثم تناول هذا العلم بالتمثيل والتقعيد القاضي أبو بكر الباقلاني (ت:403هـ) فيما كتبه في إعجاز القرآن الكريم 
.

ثم جاء الجرجاني (ت:478هـ ) 
 وأظهر نظرية النظم واهتم بها في كتابه "دلائل الإعجاز" والذي حرص فيه على إثبات أن القرآن معجز بنظمه ، وبنى ذلك على أن بلاغة الكلام تكون بنظمه .

" والنظم هو تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة الدلالات ".
 
..................................................................

قال الجرجاني .. بعد أن ذكر أن من تصدَّى إلى معارضته عجز عن ذلك : "أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه ، وخصائص صادفوها في سياق لفظه ، وبدائع راعتهم من مبادي آيه ومقاطعها ، ومجاري ألفاظها ومواقعها ، وفي مضرب كل مثل ، ومساق كل خبر ، وصورة كل عظة وتنبيه وإعلام ، وتذكير وترغيب وترهيب ، ومع كل حجة وبرهان ، وصفة وتبيان " .

ثم ظهرت تطبيقات واسعة في مجال تناسب وترابط القرآن الكريم في تفسير الزمخشري (ت:538هـ) ، وابن عطية (ت:542هـ)، وابن العربي (ت:543هـ)
.

ثم جاء فخر الدين الرازي (ت: 606هـ)
 الذي يعد من أكثر المفسرين اهتماماً بعلم مناسبات القرآن إيراداً وتطبيقاً ، فأشار في تفسيره الكبير إلى التناسب ، وبيّن أوجه الترابط في الآي والمقاطع مع معرفة دقيقة وإبراز جيد
 .

...........................................................................

وتأثر كثير ممن جاء بعده بكتاباته في المناسبات .

وساهم علماء علوم القرآن في إثراء هذا العلم بإفراده بالتصنيف ، كما فعل أبو جعفر بن الزبير الأندلسي (ت:708هـ) في كتابه " البرهان في تناسب سور القرآن "
 وهو في مناسبات السور خاصة .

وحث على معرفته وتدبره شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:728هـ) فقال في تفسيره لسورة البقرة : " فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض ".

وأشار الزركشي (ت:794هـ ) بهذا العلم وحض على معرفته في مواضع من كتابه " البرهان " 
.

وألف البقاعي (ت:885هـ) كتاب " نظم الدرر في تناسب الآي والسور " وهو أول من كتب تفسيراً خصه بالتناسب بين السور والآيات .

وأشاد السيوطي (ت:911هـ) بهذا العلم وألف فيه كتابه  "تناسق الدرر في تناسب السور " .

وفي العصر المتأخر لقي هذا العلم الكثير من الاهتمام والرعاية ضمن تفاسير القرآن والمؤلفات في علوم القرآن وإعجازه . فقد تعرض له محمود شكري الألوسي  (ت:1270هـ) 
 في تفسيره "روح المعاني " .

...........................................................................

واهتم به الأستاذ محمد عبده ومحمد رشيد رضا
 في تفسير المنار . والشيخ عبدالرحمن السعدي ، والطاهر بن عاشور في " التحرير والتنوير" ولكل منهم أقوال دقيقة وآراء صائبة .

وتنوعت الدراسات القرآنية في العصر الحديث عن تناسب القرآن ، من ذلك كتاب "جواهر البيان في تناسب سور القرآن " لعبدالله بن محمد الصديق الغماري ، وكتاب " الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره " د. أحمد محمد القاسم ، وهو دراسة متميزة ، جمع فيها صاحبه كثيرًا من آراء الباحثين في علم المناسبات .

ودُوِّن في جوانب من هذا العلم عدد من الرسائل العلمية 
.
...........................................................................

ثالثاً : أنواع المناسبات .

استخرج العلماء أنواعاً كثيرة من المناسبات بين سور القرآن الكريم وآياته .

وحاول حصرها الباحثون المهتمون بهذا العلم ، وهي على قسمين ، ويتضمن كل قسم عدة أنواع :

القسم الأول : مناسبات السور ، ويدخل تحتها الأنواع الآتية :

1- مناسبة السورة للسورة .

2- مناسبة آخر السورة لأول ما قبلها .
3- مناسبة أول السورة وخاتمة ما قبلها .
4- مناسبة فاتحة السورة وفاتحة التي قبلها كالحواميم.
5- مناسبة مضمون السورة لمضمون ما قبلها .
6- تناسب مجموعة سور كالسبع الطوال ، والحواميم ، والمسبحات . 
القسم الثاني : مناسبة الآيات وتتضمن أنواعاً وهي :

1. الربط بين الآية والآية .

2. الربط بين عدة آيات .

3. الربط بين مقطع ومقطع .

4. مناسبة آخر الآية لأولها ، وهو ما يعرف بالتذييل والفاصلة .

5. الربط بين أجزاء الآية الواحدة .
6. مناسبة أول السورة لآخرها ، وهو ما يعرف بمناسبة فواتح السور لخواتمها .

7. الربط بين أجزاء السورة ، أي جميع الآيات في السورة الواحدة .

...........................................................................

وذكر العلماء غير هذه الأنواع .

وتنقسم المناسبات أيضاً من حيث الخفاء والوضوح إلى ثلاثة أقسام :

1- مناسبة ظاهرة جلية : وهي ما تُبنى على الصلات الواضحة القريبة ، وهو أن تكون الثانية مكملة للأولى ، أو على جهة التأكيد أو التفسير أو الاعتراض الشديد.

وهذا القسم واضح لا يحتاج إلى ذكر مثال .
2- مناسبة خفية ومثلوا لها بمثل قوله تعالى :( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((( (  ( البقرة : 238)   عقب أحكام الطلاق .

3- مناسبة متوسطة بين الخفاء والوضوح ويمثل لها بالسؤال عن الأهلة .

رابعا : المناسبات بين القبول والرد:

اختلف العلماء إزاء علم المناسبات بين منتصر غالٍ في تكلف المناسبة ، ومعتدل أثبته في موضع ظهوره وأعرض عنه عند وجود التكلف ، ومقصر أغفل المناسبة الظاهرة .

والخلاف لم يقع في المناسبة الجلية بل وقع في المناسبة الخفية ، أو المتوسطة بين الخفاء والوضوح .
...........................................................................

وانقسم العلماء في ذلك إلى صنفين :

الصنف الأول : المثبتون للمناسبة ، وهم الذين قبلوها وتناولوها في كتاب الله بين السور وبين الآيات .

كالباقلاني والزمخشري وابن عطية والرازي وغيرهم .

يقول الرازي في معرض حديثه عن المناسبات : " أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط ".

ومن ذهب إلى هذا الرأي لا يشترط في الجامع بين الآيات أو السور أن يكون من كل وجه ، بل يكفي التعلق على أي وجه كان .

وقبل إيراد ما احتج به المثبتون لابد من ذكر سبب الاختلاف في المسألة وهو أن طريق إثبات المناسبة أوردّها الاجتهاد ، لذا اختلف العلماء في قبول المناسبات أوردها ، فما يعدّه بعضهم مناسبة يعتبره الآخرون تكلفاً وتعسفاً .

ما احتج به المثبتون :

1. أن استنباط المناسبة من التدبر لكتاب الله المأمور به في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( ( محمد : 23) وهو نوع من التفسير للقرآن الكريم .

2. أن فهم كتاب الله ومعرفة أحكامه المستنبطة منه ، لا يمكن إلا بمعرفة ارتباط أوله بآخره ، وآخره بأوله ، ومعرفة السباق والسياق واللحاق .

........................................................................

يقول الإمام الشاطبي  - رحمه الله تعالى -
 : " فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله ، وأوله على آخره ، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف ، فإن فرّق النظر في أجزائه ، فلا يتوصل به إلى مراده  ، فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض ، إلا في موطن واحد ، وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه ، لا بحسب مقصود المتكلم ، فإذا صح له الظاهر على العربية ، رجع إلى نفس الكلام ، فعمّا قريب يبدو له منه المعنى المراد ، فعليه التعبد به ".

" .. فاعتبار جهة النظم مثلاً في السورة لا تتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر ، فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود ، كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها " .

3.أن في إثبات المناسبة إثبات وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم في نظمه ، والقرآن معجز  في نظمه كما هو معجز في فصاحته وأحكامه .

4.أن معرفة المناسبة يعين على فهم الآية ، ويقلل الاختلاف في فهمها ، وهو من المرجحات عند الاختلاف 
.

هذا مجمل ما ذكره المثبتون لعلم المناسبة أو استُنتج من كلامهم .
...........................................................................

الصنف الثاني : المانعون .

وهم الذين اعتبروه علماً متكلفاً وأنكروا الاشتغال به . منهم الغانمي
 ، والعز بن عبدالسلام 
، والشوكاني 
ونصر هذا القول ، ومحمد صديق خان
  ، وغيرهم على اختلاف بينهم في إنكار المناسبة .

فذهب الغانمي إلى أن الأصل عدم التناسب ، وزعم أن القرآن جاء على طريقة العرب في الاقتضاب ، والذي هو الانتقال إلى غير ملائم 
، فقارئ القرآن يجد السورة تشمل عدة موضوعات لا علاقة بينها ولا رابط .

يقول العز بن عبدالسلام : " المناسبة علم حسن ، ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد أوله بآخره ، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر " .

قال : " ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه ، إلا بربط ركيك يصان عنه حسن الحديث فضلاً عن أحسنه ، فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة ، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض " .

...........................................................................

وانتصر الشوكاني لهذا القول ، فذكر أن المفسرين جاءوا بعلم متكلف لا فائدة منه ، وأنهم تكلموا فيه بمحض الرأي المنهي عنه ؛ لأنهم ساروا على ترتيب التلاوة الموجود في المصاحف ، والقرآن نزل في نيف وعشرين سنة ، ولم يرتب حسب النزول .

وطلب المناسبة في أمور متباينة يفتح أبواب الشك والريب لمن لم يدرك وجه الربط ، أو وجد أن ما ذكره المتكلمون تكلفاً محضاً فلا يكون القرآن عنده بليغاً معجزاً .

وقد رد عدد من العلماء الرأي السابق وأجابوا عن قولهم بما يلي :

أولاً : دعوى الاقتضاب في القرآن ، نفاها جمع من العلماء وأنكروا على القائلين بها .


قال ابن الأثير
 بعد أن ذكر رأي الغانمي وهو أن كتاب الله خال من التخلص
 قال : " وهذا القول فاسد ؛ لأن حقيقة التخلص إنما هي الخروج من كلام إلى كلام آخر غيره بلطيفة تلائم بين الكلام الذي خرج منه والكلام الذي خرج إليه ، وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة كالخروج من الوعظ والتذكير والإنذار والبشارة بالجنة إلى أمر ونهي ووعد ووعيد ، ومن محكم إلى متشابه ، ومن صفة لنبي مرسل وملك منزل إلى ذم شيطان مريد وجبار عنيد ، بلطائف دقيقة آخذ بعضها برقاب بعض " .

...........................................................................


وقال السيوطي بعد أن ذكر قول الغانمي:  إن القرآن إنما ورد على الاقتضاب، قال : " وليس كما قال ، ففيه من التخلصات العجيبة ما يحير العقول " .


وقد مثّل كل من الزركشي والسيوطي بعدة أمثلة إثباتاً للمناسبة في القرآن ، والرابط فيها حسن التخلص منها ما ذكره الزركشي عند قوله تعالى : ( (((( (((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ( ( ( البقرة : 115) حيث قال : " فإنه قد يقال : ما وجه اتصاله بما قبله ، وهو قوله : { (((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( ( } الآية ( البقرة : 114)".


فذكر ناقلاً عن غيره  أن " وجه اتصالها هو أن ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق ، أي فلا يجرمنكم ذلك واستقبلوها ، فإن لله المشرق والمغرب " .

ثانياً : أما ما ذكره الشوكاني فقد أجيب عنه بما يلي :

1- قوله : " إن هذا تكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله" .

قالوا : بل إن هذا من أمر الله بتدبر كتابه وفهمه ، كقوله : ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( ( محمد:23) .

وهذا من اتباع ما ورد من أحاديث وآثار تحث على التدبر في القرآن والاعتبار كما في قول علي رضي الله عنه لما سئل هل خصّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال : " إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن " .

...........................................................................


وكما في دعاء النبي ( لابن عباس رضي الله عنهما : ( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل " .

قال ابن حجر في دعاء النبي ( لابن عباس : " جواز تأويل القرآن "
 .

 والنهي عن القول بالرأي صحيح معتبر لكنه يحمل على الرأي الذي لا دليل عليه ، والذي يكون عن جهل لا عن علم ، أو يكون مخالفاً للكتاب والسنة أو أصلا مستنبطاً منهما ، أما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه .

قالوا : فإدراك المناسبات علم توفيقي ، يرجع إلى توفيق الله للمتدبر ، ويشترط له ما يشترط للتفسير لكي يكون مقبولاً ، فلابد فيه من السير على قواعد سليمة ، بعيداً عن الهوى والجهل والمخالفة والتكلف ، والله أعلم .

2- وأجيب عما ذكروه بأن ترتيب المصحف ليس حسب النزول بل هو من عمل الصحابة، وقول الشوكاني : " فأي معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعاً أنه قد تقدم في ترتيب المصحف ما أنزله الله متأخراً ، وتأخر ما أنزله الله متقدماً ، فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القرآن ، بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدى لذلك من الصحابة " .

أجيب بأن هذا القول منه مقبول ومردود.
...........................................................................

أما أن القرآن لم يرتب حسب النزول فحق ، وأما أن ترتيب المصحف على ماهو عليه الآن من عمل الصحابة ففيه نظر ؛ لأن ترتيب الآيات في سورها ليس من عمل الصحابة إجماعاً بل هو بتوقيف من النبي ( ، وسبق بحث هذه المسألة بالتفصيل .

أما ترتيب السور ففيه خلاف ، وقد ذكرت أن من رأى أنه توقيفي التمس المناسبة في ترتيبها .

ومن رآه اجتهادياً فلا يرى التماس المناسبات بين السور .

وقالوا : إن القرآن نزل على حسب الوقائع والحوادث المختلفة ، ولكن ترتيبه المعروف بترتيب " التلاوة " مرتب بالتوقيف كالمثبت في اللوح المحفوظ ، فهو على حسب الوقائع تنزيلاً ، وعلى حسب الحكمة ترتيباً .

واشتماله على الأحكام والموضوعات المختلفة والحوادث المتفرقة المتغايرة والنازلة على أسباب متباينة في أزمنة متباعدة بترابط حكيم يكسبه عظمة ويزيده إعجازاً .

3- وأجابوا عن قول الشوكاني : إن طلب المناسبة في أمور متباينة يفتح أبواب الشك والريب على من في قلبه مرض ، إذا لم يدرك وجه الربط .. إلخ كلامه .

أجابوا عليه بأن القرآن ( تنزيل من حكيم حميد ) ثم إن ترابطه أمر تقره العقول ، وتحس به وتشهد كل النفوس .
...........................................................................

والقرآن مترابط وإن لم يدرك وجه ترابطه ، ثم إن التناسب هو أحد وجوه الإعجاز في كتاب الله ، وللإعجاز أوجه أخرى ، فجهله في موطن أو مواطن لا يضر ، والنظر في المناسبة هو اختبار لما في حس المتدبر من صحة أو اختلال .

* تحقيق قول الشوكاني :

المتتبع لتفسير الشوكاني يجد أنه أثبت المناسبة بين الآيات في مواضع كثيرة كما في سورة البقرة عند قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (.. } (25) .

قال : [ لما ذكر الله تعالى جزاء الكافرين عقبه بجزاء المؤمنين ليجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد ] .

وأيضاً ما ذكره عند قوله تعالى :( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (.. } ( البقرة :153) .

قال : [ لما فرغ سبحانه من إرشاد عباده إلى ذكره وشكره عقب ذلك بإرشادهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة فإن من جمع بين ذكر الله وشكره واستعان بالصبر والصلاة على تأدية ما أمر الله به ودفع ما يرد عليه من المحن فقد هدي إلى الصواب ووفق إلى الخير].

...........................................................................

فالشوكاني وإن لم يصرح بلفظ المناسبة إلا أن هذا يكفي دليلاً على أنه ممن أثبت المناسبة .
كما أن الشوكاني يصف تفسير البقاعي في فتح القدير بأن فيه تكلفات وتعسفات ، ثم يثني عليه في البدر الطالع عند ترجمته للبقاعي فيقول عن كتاب " نظم الدرر ":  
 [ ومن أمعن النظر في كتاب المترجم له في التفسير الذي جعله في المناسبة بين الآي والسور، علم أنه من أوعية العلم المفرطين في الذكاء الجامعين بين علمي المعقول والمنقول . وكثيراً ما يشكل عليّ شيء في الكتاب العزيز ، فأرجع إلى مطولات التفاسير ومختصراتها ، فلا أجد ما يشفي ، وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد ما يفيد في الغالب ]
 ا.هـ. 

فكيف يجاب عن نفي الشوكاني للمناسبة في موضع وتشنيعه على المثبتين لها ، وبين وجود المناسبة في مواضع من تفسيره ؟
قد يقال :إن نفي الشوكاني كان للمناسبة المتكلفة ، وإثباته كان للمناسبة الظاهرة الجلية ، لكن يُعكِّر عليه ردّه لأصل هذا العلم ، كما هو واضح من عبارته .

فالأظهر أن الشوكاني بالغ في رد أمر ثم لم يستطع الانفكاك عنه ، فظهر ذلك في تطبيقاته لعلم المناسبات في تفسيره. 

 هذا الذي تبيّن لي والله أعلم .

* * *

...........................................................................

والذي أخلص إليه في هذا المبحث هو :
1- أن القول بالمناسبة قول صحيح مقبول إذا سار المفسر فيه على قواعد سليمة بما يوافق قواعد الشرع ومطلق اللغة ، وما يقتضيه الكلام لأنه من باب البحث والاستنباط .

2- أن المناسبة الظاهرة الجلية لا يمكن ردّها ، كما في آيات الوعد والوعيد ، والنذارة والبشارة وأمثالها .فعليه يمكن القول بأن الخلاف إنما وقع في المناسبة الخفية المتكلفة .
3- أن وجه التناسب بين الآيات أظهر منها بين السور لذا يقع في المناسبات بين السور تكلف  .
4- أن التناسب إذا وقع في أمور متحدة مرتبط أوائلها بأواخرها فهذا تناسب معقول مقبول ، وإذا وقع على أسباب مختلفة وأمور متباعدة فما هذا من التناسب في شيء.
وما أصدق قول القائل : " المناسبة أمر معقول ، إذا عرض على العقول تلقته بالقبول " 

فما كان ظاهر التكلف يرد ولا يقبل ، وما لم يكن متكلفاً يقبل إذا وافق قواعد الشرع واللغة .

الفصل الثالث :

 طرق تفسير القرآن الكريم وقواعده عند الشوكاني
 وفيه خمسة مباحث :

المبحث الأول : طرق تفسير القرآن بالقرآن .

المبحث الثاني : طرق تفسير القرآن بالسنة .

المبحث الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين .

المبحث الرابع : تفسير القرآن بلغة العرب .

المبحث الخامس : قواعد التفسير .
المبحث الأول : تفسير القرآن بالقرآن .

الدراسة :
نص الشوكاني في مقدمة تفسيره على أنه سيجمع بين الدراية والرواية ، ولذلك وسم كتابه بـ"فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير " .
فكان للشوكاني عناية لا بأس بها في طرق التفسير بالمأثور ، وإن كان قد وقع في تأخير التفسير بالأثر ، وتقديم تفسير الرأي ، وهو في مقدمة تفسيره يطيل في تفصيل التفسير بالمأثور ، ويذكر كلام السلف على ذلك .
.

والناظر في فتح القدير يجده مشتملاً على النوع الأول من طرق  التفسير بالمأثور وهو : تفسير القرآن بالقرآن بأنواعه المتعددة . كبيان المجمل ، وتقييد المطلق ، وتخصيص العام 
، وتفسير لفظه بلفظه ، ومعنى بمعنى ، وغير ذلك .

وفيا يلي أذكر أمثلة على بعض هذه الأنواع والتي استقرأتها من تفسيره:

1- بيان المجمل :

عند قوله تعالى :( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( } ( المائدة : 1) قال الشوكاني : [ أي إلا مدلول ما يتلى عليكم فإنه ليس بحلال . والمتلو هو : ما نص الله على تحريمه ، نحو قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( } الآية ( المائدة : 3) ].

...........................................................................

وقال عند قوله تعالى :( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((( } ( الصافات : 171) : [ المراد بالكلمة : ما وعدهم الله به من النصر والظفر على الكفار . قال مقاتل
 :"عني بالكلمة قوله سبحانه:( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (  (( المجادلة :21)" ] .

2- تقييد المطلق :

كما عند قوله تعالى :( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( } الآية ( البقرة : 173)  .
قوله : { (((((((( } قال الشوكاني : [ وفي الآية الأخرى : ( (((( ((((( (((((((((( } ( الأنعام : 145)  فيحمل المطلق على المقيد ] .

3- تخصيص العام :
من أمثلة ذلك ما ذكره الشوكاني عند قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( } ( البقرة : 228) .
................................................................................

قال : [ قوله: ( ((((((((((((((((( } يدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول ، ثم خصص بقوله تعالى : ( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( } ( الأحزاب : 49).
فوجب بناء العام على الخاص ، وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول ] .

ومن الأوجه التي ذكرها الشوكاني في تفسير القرآن بالقرآن :

4-تفسير لفظة بلفظة :

قال عند قوله تعالى :( (((((((((( (((((((((((} ( الذاريات : 39) : [ التولي : الإعراض ، والركن : الجانب ، قاله الأخفش
 

والمعنى : أعرض بجانبه كما في قوله :( (((((((( ((((((( (((((((((((( ( } ( الإسراء : 83)].


...........................................................................

5-تفسير معنى بمعنى :

كما ذكر الشوكاني عند قوله تعالى :( (((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( } ( النساء : 104) .قال : [ ونظير هذه الآية قوله تعالى : ( ((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ( } ( آل عمران : 140 ) ] 
.
وكما ذكر عند قوله تعالى :( (((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((( (((((( ((((( ((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((( } (  النساء :123) قال الشوكاني : [ ومن أمانيّ أهل الكتاب قولهم : ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((( ((((( (((((( (((( ((((((((( (  } ( البقرة : 111 ) ، وقولهم : ( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( } (المائدة : 18 ) ، وقولهم : ( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( } ( البقرة : 80)] .

...........................................................................

6- تفسير أسلوب في آية بأسلوب في آية أخرى :
مثاله ما قاله الشوكاني عند قوله تعالى : ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( } الآية ( النساء :102) .
قال : [ ومعنى : { (((((((((( (((((( ((((((((((( } أردت الإقامة ، كقوله : ( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( } ( المائدة :6) ، وقوله : ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((  } ( النحل : 98) ] .

وهناك أمثلة أخرى لتفسير القرآن بالقرآن في تفسيره ، ولكني اكتفيت بما سبق ، إذ المقصود ذكر طريقته في تفسير القرآن بالقرآن ، وأما موضع بسط هذا المبحث فمحله في الدراسات الخاصة بمنهج الشوكاني في التفسير .

والذي ظهر من الأمثلة السابقة ربطه الآيات بعضها ببعض ، وذكره نظائر الآيات ، وتفسير وبيان ما أبهم أو أجمل منها ، وهذا النوع من طرق التفسير بالمأثور وإن لم يكن سمة ظاهرة في تفسير الشوكاني ، إلا أن الناظر في تفسيره سيجد بعض أنواع وأوجه تـفسير القرآن بالقرآن ، وإن كان الشوكاني مقلاً فيها .
المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسنة .

قال الشوكاني  - رحمه الله تعالى - : [ فاعلم أن أعظم العلوم فائدة ، وأكثرها نفعاً ، وأوسعها قدراً ، وأجلها خطراً علم السنة المطهرة ، فإنه الذي تكفل ببيان الكتاب العزيز ..] .

أدب الطلب[ ص149].

وقال يوصي طالب العلم : [ فما وجده من تفاسير رسول الله ( في الكتب المعتبرة ، كالأمهات ، وما يلتحق بها ، قدمه على غيره ، بل يتعين عليه الأخذ به ، ولا يحل له مخالفته . وأجمع مؤلف في ذلك وأنفعه وأكثره فائدة : الدر المنثور للسيوطي ] .

أدب الطلب  [ ص 147]

وقال : [ فإن ما كان من التفسير ثابتا عن رسول الله ( ، كان المصير إليه متعيناً ، وتقديمه متحتماً ، غير أن الذي صح عنه من ذلك إنما هو  تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن ، ولا يختلف في مثل ذلك من أئمة هذا الشأن اثنان ]

فتح القدير  [1/70]

الدراسة :

اشتمل كلام الشوكاني على عدة مسائل ، أذكر أهمها ثم أفصل الحديث عنها :

أولاً : مكانة السنة من القرآن الكريم .

ثانيا : المقدار الذي بيّنه الرسول ( من القرآن .

***
...........................................................................

أولاً : مكانة السنة من القرآن الكريم :

تعرض الشوكاني في كتابه " أدب الطلب " إلى علم السنة وبيان أهميته لطالب العلم ، فأوصى بالعناية به وتقديمه على غيره ؛ لأنه الذي تكفل ببيان الكتاب العزيز .

يقول تعالى : ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((  ( ( النحل : 44)  .وتفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية أصح طرق التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن ؛ لأنها شارحة له وموضحة إياه ، إضافة إلى استقلال السنة ببيان بعض الأحكام والتشريع .

فلا تخلو علاقة السنة بالقرآن من أحد ثلاثة أوجه : إما أن توافقه ، أو تفسره ، أو تزيد عليه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية  - رحمه الله تعالى - : " فإن أعياك ذلك – يعني تفسير القرآن بالقرآن – فعليك بالسنة ، فإنها شارحة للقرآن ، وموضحة له ، بل قد قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي : كل ما حكم به رسول الله ( فهو مما فهمه من القرآن " .

ثم بيّن الشوكاني حجية تفسير الرسول ( وذلك في مقدمة تفسيره إذ يقول : [ فأما ما كان من التفسير ثابتاً عن رسول الله ( كان المصير إليه متعيناً وتقديمه متحتماً ] .

وإنما كان ذلك كذلك ؛ لأن السنة وحي من الله ؛ لقوله تعالى : ( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ((( ( ( النجم : 4 ) .

...........................................................................

ولهذا فهي بمنزلة القرآن في الاستدلال ، وهي أصل في فهم القرآن ؛ لقوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((  ( النحل : 44 ) ، ولا أحد أعلم بمراد الله من رسول الله ( .

وظهر اهتمام الشوكاني بتفسير القرآن بالسنة من خلال ما ساقه في تفسيره " فتح القدير " من أحاديث وآثار مفسراً بها آية أو مدللاً على حكم أو قول راجح مال إليه ، أو مبيناً لفضائل سورة ، مما جعل تفسيره جامعاً لأحاديث وآثار في  السنة خاصة .

ثانياً : المقدار الذي بيَّنه الرسول ( من القرآن .

ذهب الشوكاني إلى أن الرسول ( لم يصح عنه في تفسير معاني كتاب الله إلا القليل .

ونص على ذلك في مقدمة تفسيره كما سبق .

وهو رأي السيوطي
 ، وعلى ذلك أكثر العلماء ذلك أن رسول الله ( فسّر ما رأى بيانه ، أو سأله عنه أصحابه ( .
...........................................................................

ويؤيد هذا التوجيه أمور :

1- أن من الآيات ما هو واضح في نفسها ، فلا تحتاج إلى تفسير وبيان .


يقول الزركشي : " ينقسم القرآن العظيم إلى :
ماهو بيّن بنفسه ، بلفظٍ لا يحتاج إلى بيان منه ولا من غيره ، وهو كثير ..

 .. وإلى ماليس ببين بنفسه فيحتاج إلى بيان " .

2- أن من الآيات ما يرجع فهمها إلى معرفة كلام العرب ، والقرآن نزل بلغتهم ومثل هذا لا يحتاج إلى بيان .
3- أن من الآيات مما لا فائدة في معرفة أكثر من معناها المتبادر منها والمناسبة التي سيقت له ، لم يبينها الرسول ( ، وذلك كتفصيل بعض القصص والحوادث الغابرة .

وواقع التفسير يدل على أن رسول الله ( لم يفسر لأصحابه كل آيات القرآن .
وما صح عنه [ إنماهو تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن ] 
.
.................................................................................

فالروايات المرفوعة التي فيها التفسير النبوي المباشر قليلة بالنسبة لآيات القرآن ، وقليلة بالنسبة للمروي عن الصحابة أو التابعين أو أتباعهم .

وقد نسب إلى شيخ الإسلام القول بأن الرسول ( فسّر كل آيات القرآن لأصحابه .

ونسبة هذا المذهب إلى شيخ الإسلام فيه نظر ؛ لأنه ذكر في مقدمة التفسير طرق تفسير القرآن ، وذكر منها طريقي الصحابة والتابعين – وسيأتي - ، وأورد التفسير بالرأي 
.

ولو كان يريد ما نُسب إليه لم يكن لذكره طرق التفسير أي معنى .

فالذي نص عليه الشوكاني هو ما عليه العلماء كما قال :
 [ ولا يختلف في مثل ذلك من أئمة هذا الشأن اثنان ] 
..

المبحث الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين .
قال  - رحمه الله تعالى – في رسالة له يوصي طالب العلم :

[ .. ويكب على كتب التفسير على اختلاف أنواعها ، وتباين مقاديرها ، ويعتمد في تفسير كلام الله سبحانه ما ثبت عن رسول الله ( ، ثم عن الصحابة ، فإنهم مع كونهم أعلم من غيرهم بمقاصد الشارع ، ثم أيضاً من أهل اللسان العربي ].

 أدب الطلب [147] .

وقال- في مقدمة تفسيره - : [ فإنّ ما كان من التفسير ثابتاً عن رسول الله ( كان المصير إليه متعيناً .. ] .

[ .. وأما ما كان منها ثابتا ً عن الصحابة رضي الله عنهم ، فإن كان من الألفاظ التي قد نقلهاالشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه فهو مقدم على غيره ، وإن كان من الألفاظ التي لم ينقلها الشرع فهو كواحد من أهل اللغة الموثوق بعربيتهم .

فإذا خالف المشهور المستفيض لم تقم الحجة علينا بتفسيره الذي قاله على مقتضى لغة العرب .

فبالأولى تفاسير من بعدهم من التابعين وتابعيهم وسائر الأئمة ] 

فتح القدير [ 1/70] 

الدراسة :

تعرض الشوكاني – فيما مضى – لتفسير الصحابة وتفسير التابعين ، وذكر أهميته ، ومتى يؤخذ به ، وتفصيلات أخرى تحتاج إلى بيان وبسط ، سأجعلها على مطلبين :
...........................................................................

المطلب الأول : تفسير القرآن بأقوال الصحابة ( 

1- أهميته .

2- مصادر الصحابة في التفسير .
3- حكم تفسير الصحابي .
4- تحقيق قول الشوكاني في حكم تفسير الصحابي .
المطلب الثاني : تفسير القرآن بأقوال التابعين .

1- أهميته .

2- مصادر التابعين في التفسير .
3- حكم تفسير التابعي.
*****
المطلب الأول : تفسير القرآن بأقوال الصحابة ( .

1- أهميته :
يأتي تفسير القرآن بأقوال الصحابة في المرتبة الثالثة بعد تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة.

يقول شيخ الإسلام : " إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة " .
 

...........................................................................

تتلخص أهمية تفسيرهم بالآتي :

1- أنهم شاهدوا نزول القرآن الكريم ، وعرفوا أحواله وأسبابه .

2- رسوخهم في العلم ، مع سلامة مقاصدهم وحسن فهومهم .
3- معرفتهم بأحوال من نزل فيهم القرآن من المسلمين ، والمشركين ، واليهود.
4- لكونهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن ، فالعربية طبيعتهم وسليقتهم ، وجمعوا إليها العلم بالاصطلاحات الشرعية كما ذكر ذلك الشوكاني .

بالإضافة إلى ذلك اختصاصهم بالفضل ، لما ثبت عن النبي ( أنه قال : ( خير الناس قرني  ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ) 
، فأخبر النبي ( أن خير القرون قرنه مطلقاً ، وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير ، وإلا لو كانوا خيراً من بعض الوجوه ، فلا يكونون خير القرون مطلقاً .

...........................................................................

2- مصادر الصحابة في التفسير :

1) القرآن الكريم .
2) السنة النبوية .
3) اللغة العربية .
4) أهل الكتاب .
وكانوا في كل هذه المصادر أدق من غيرهم في الاستفادة منها .

3- حُكم تفسير الصحابي :

التفاسير المنقولة عن الصحابة(  على أقسام ، وكل قسم له حكم خاص به ، وهذه الأقسام هي :

1) ما له حكم الرفع : وهو مالا يقال من جهة الرأي
 ، كأسباب النزول 
، والإخبار عن المغيبات
 ، وقيّده بعضهم بأن لا يكون مأخوذاً عن بني إسرائيل .

 ويلحق بما له حكم الرفع ما أجمع عليه الصحابة
 ؛ لأن الإجماع حجة ، فيكون بقوة المرفوع .
...........................................................................

2) ما رجعوا فيه إلى لغتهم : وحكم هذا القبول كذلك ؛ لأنهم هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن ، وهم أعلم بلغتهم من غيرهم .

وخالف في هذا الشوكاني ، وسيأتي تحقيق رأيه ومناقشته فيه .
3) ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب : فإنه يأخذ حكم الإسرائيليات قبولاً ورداً .

4) ما اجتهدوا فيه ، وهذا فيه تفصيل :
أ – أن يتوافق اجتهادهم ، فيكون حجة ؛ لأنه إجماع .

ب-أن يختلف اجتهادهم فيرجح بين أقوالهم بأحد المرجحات
 .

 قال شيخ الإسلام : " وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء " .

...........................................................................

ج-أن ينقل عن أحدهم قول ولا يُعلم له مخالف ، فهذا الأخذ به أولى خاصة إذا حفت به قرائن القبول ، كأن يكون قول مشهور منهم بالتفسير ، كعلي وابن مسعود وابن عباس ( أو قَـبِـله من جاء بعدهم وأخذ به ، أو غيرها من القرائن .

4- تحقيق قول الشوكاني في حكم تفسير الصحابي :


جعل الشوكاني ما ثبت نقله عن الصحابة في التفسير باللغة على قسمين :
الأول : الألفاظ التي نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي ، فهو مقدم على غيره ، كالصلاة والزكاة ، وهذا أمره بيّن .

الثاني :

1- ما كان من الألفاظ التي لم ينقلها الشرع فهو كواحد من أهل اللغة الموثوق بعربيتهم .. إلخ كلامه .

مناقشة الشوكاني في هذا :


قوله مخالف لما قرره العلماء من أن تفسير الصحابي في اللغة مقدّم على قول من جاء بعده من اللغويين ، بل هو حجة يلزم قبولها ؛ فهم أهل اللغة التي نزل بها القرآن ، وهم أعمق هذه الأمة في فهم لغة القرآن ، وأهل اللسان الصحيح فلم تدخلهم العجمة ، ولم يوجد فيهم اللحن .

........................................................................
لذا لا يستقيم تسوية تفسيرهم باللغة بمن جاء بعدهم ؛ لأن اللغة العربية هي سليقتهم وفطرتهم ، وتفسيرهم باللغة كان عن طبع ، واجتهادهم كان اجتهاداً فيما طبعوا عليه .


وأما المتأخرون فإنهم تعلموا اللغة بعد أن فشا اللحن فيها ، فتفسيرهم باللغة يكون مما تعلموه وليس مما طبعوا عليه ؛ لذا تجد في تفسيرهم باللغة التفسير بالنحو ، وتفسير الألفاظ بالاشتقاق ، والتفسير البلاغي .


ولا تجد هذا عند الصحابة ولا عند التابعين ؛ لأنه كان بالسليقة العربية .


يقول الشاطبي : " وفرق بين من هو عربي الأصل والنحلة ، وبين من تعرَّب " .


فأَخلصُ إلى أن قول الشوكاني : [ إن تفسير الصحابي باللغة كتفسير واحد من أهل اللغة ] قول فيه نظر كما تقدم .

ثم ذكر الشوكاني في هذا القسم نوعاً آخر :

2- إذا ثبت عن الصحابي تفسير باللغة وقد خالف المشهور المستفيض من لغة العرب لم تقم الحجة علينا بتفسيره الذي قاله على مقتضى لغة العرب .

...........................................................................

* مناقشة الشوكاني :
ما ذكره افتراض لم يمثل له بمثال يدل على وجوده عنده . وهو مع ذلك يرى في التفسير أن بعض المعاني يستشهد لها بالبيت المجهول القائل ، ومع ذلك يقبله ولا يقول فيه مثل هذه القاعدة ، فكيف يترك ما ورد عن السلف في هذا المقام ، وهم – أي الصحابة – عربٌ تُحكى عنهم اللغة ؟! .

فالمنهج الذي سلكه الشوكاني منهج غير سديد ، والصحيح في هذا هو أن تفسير الصحابي – خصوصاً – مقدم على تفسير اللغوي ، كائناً من كان هذا اللغوي .

وخلاف الشوكاني في هذه المسألة راجع إلى أنه لا يحتج بقول الصحابي في مسائل الاجتهاد .

وقد صرح في أكثر من موضع في تفسيره أنه إن لم يصح في المسألة المراد بيانها خبر عن رسول الله ( فالاحتكام حينئذٍ إلى اللغة العربية .
انظره عند بيان السكينة الواردة في قوله تعالى :( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( } ( البقرة : 248 ) فقد قال بعد أن ذكر ما جاء من روايات عن الصحابة : [ ولو ثبت لنا في السكينة تفسير عن النبي ( لوجب علينا المصير إليه ، والقول به ، ولكنه لم يثبت من وجه صحيح ]،[ إذا تقرر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكينة لغة وهو معروف .. إلخ ] 
.

...........................................................................

وقال عند ورود أقوال أئمة السلف في تعيين الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم ( قال : [ وأما ما روي عن ابن عباس ونحوه من الصحابة ومن بعدهم في تعيينها ، فهو أولاً : أقوال صحابة لا تقوم بها الحجة ،  فضلاً عن أقوال من بعدهم ، وعلى تقدير أنه لا مجال للاجتهاد في ذلك وأن له حكم الرفع ، فقد اختلفوا في التعيين اختلافاً يمتنع معه العمل ببعض ما روي عنهم ، دون البعض الآخر .. ] .

ولا يُسَلَّم للشوكاني ما قاله عن تفسير الصحابة والتابعين ، وقد بيّن أهل العلم ما هو القول الصحيح فيما اختلفت فيه عبارات المفسرين من السلف وأنه قد يكون من قبيل اختلاف التنوع ، فتردّ جميعها إلى قول واحد ، أو تكون الاختلافات لأكثر من معنى ، أو غير ذلك .

والمقصود هنا بيان سبب مخالفة الشوكاني في التفسير اللغوي عن الصحابة .

...........................................................................

المطلب الثاني : تفسير القرآن بأقوال التابعين .

1- أهميته : 

يعد تفسير القرآن بأقوال التابعين أحد المصادر التي عدَّها كثير من العلماء من مصادر التفسير ، وذلك لأنهم تلقوا التفسير عن الصحابة مباشرة وأيضاً لعلمهم وسعة معارفهم ودخولهم في القرون الثلاثة المفضلة ، وكانوا في عصر الاحتجاج اللغوي ، فلم تفسد ألسنتهم بالعجمة .
فهذه الأمور تعطي تفسيرهم مزية على تفسير من بعدهم في الجملة .

2- مصادرهم في التفسير 
:
1) القرآن الكريم .

2) السنة النبوية .

3) أقوال الصحابة .

4) اللغة .

5) أهل الكتاب .

...........................................................................

2- حكم تفسير التابعي :

كلام الشوكاني في حكم تفسير التابعي مجمل ؛ وسأفصّل في ذلك ، فتفسير التابعي أقسام كما سبق في تفسير الصحابي ، ولذا لا يحكم عليه بالعموم من حيث القبول والرد ، وهذه الأقسام هي :

1) ماله حكم الرفع : وهو يشمل كل ما لا يقال من جهة الرأي ، كأسباب النزول ، والإخبار عن بعض المغيبات – شريطة أن لا يكون الراوي ممن يأخذ عن بني إسرائيل – لكن هذا النوع يكون من قبيل المرسل ، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف ، فلا يقبل إلا بشروط قررها أهل العلم .

2) ما أجمعوا عليه ، وهذا يكون حجة .

3) ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب ، وهذا له حكم الإسرائيليات .
4) ما اختلفوا فيه : فهو ليس بحجة ، ويعمل هنا بالمرجحات .
قال شيخ الإسلام عن تفسير التابعين : " فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ، ولا على عموم من بعدهم ، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب ، أو أقوال الصحابة في ذلك " .

5) أن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف ، وهذا أقل في الرتبة من الوارد عن الصحابي إذا لم يعلم له مخالف ، لكنه أعلى من قول من تأخر عنهم .

المبحث الرابع : تفسير القرآن بلغة العرب .

قال الشوكاني  - رحمه الله تعالى - : [ واشدد يدك في تفسير كتاب الله على ما تقتضيه اللغة العربية ، فهو قرآن عربي كما وصفه الله ، فإن جاءك التفسير عن رسول الله ( فلا تلتفت إلىغيره ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ، وكذلك ما جاء عن الصحابة ( ، فإنهم من جملة العرب وممن جمع إلى اللغة العربية العلم بالاصطلاحات الشرعية ، لكن إذا كان معنى اللفظ أوسع مما فسروه به في لغة العرب فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها ، فخذ هذه كلية تنتفع بها ] .
فتح القدير [4/417].

وقال : [ كثيراً ما يقتصر الصحابي ومن بعده من السلف على وجه واحد مما يقتضيه النظم القرآني باعتبار المعنى اللغوي ، ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إهمال سائر المعاني التي تفيدها اللغة العربية ، ولا إهمال ما يستفاد من العلوم التي تتبيّن بها دقائق العربية وأسرارها كعلم المعاني والبيان ، فإن التفسير بذلك هو تفسير باللغة ، لا تفسير بمحض الرأي المنهي عنه ] .

 فتح القدير [1/70] .
الدراسة :

تضمن كلام الشوكاني السابق عدة مسائل وقواعد أذكر أهمها
 :

1- أهمية تفسير القرآن الكريم باللغة العربية .

أشار الشوكاني إلى أهمية تفسير القرآن باللغة  العربية ، فهي اللغة التي نزل بها القرآن ، ولا بد لمن أراد تفسير الكتاب العزيز أن يكون متمكناً في اللغة ، عارفاً بغريبها وقواعدها من نحو وصرف وبيان ، وسائر فنون العرب في ضروب كلامهم ووجوه مخاطباتهم .
...........................................................................

وإتقان اللغة العربية ومدلولاتها من أهم أدوات المفسر . وقد حكى صاحب كتاب " مقدمة المباني " إجماع الصحابة على جواز تفسير القرآن باللغة .

قال ابن فارس : " إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب ، حتى لا غَناء بأحد منهم عنه ، وذلك أن القرآن نازلٌ بلغة العرب ، ورسول الله ( عربيٌ .

فمن أراد معرفة مافي كتاب الله جل وعز ، وما في سنة رسول الله ( من كل كلمة غريبة أو نظم عجيب ، لم يجد من العلم باللغة بداً " .

فمعرفة اللغة العربية شرط في فهم القرآن ، لأن من أراد تفسيره وهو لا يعرف اللغة التي نزل بها ، لا شك أنه سيقع في الزلل .

لذا فقد شدد السلف النكير على من تجرأ على التفسير دون أن يكون عالماً باللغة .

قال مجاهد : " لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب".


وقد درج الصحابة ( في فهم كثير من معاني القرآن على ما عرفوه من لغتهم التي نزل بها القرآن ، ووجوه مخاطباتها ، ولم يكن النبي ( ينكر عليهم ذلك التعويل على اللغة ، كما كانوا يستدلون أحياناً على تقريرالمعنى بشيء من أشعار العرب ، وعلى هذا السبيل جرى التابعون وأتباعهم دون نكير .
...........................................................................

قال ابن عباس – رضي الله عنهما - : " التفسير على أربعة أوجه :

وجه تعرفه العرب من كلامها ، وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لايعلمه إلا الله تعالى ذكره ". 

ولا يخفى أن اللغة لها مدخل في الأنواع الثلاثة الأُول .

وقد وضع العلماء ضوابط لتفسير القرآن باللغة أوجزها فيما يلي :

1) في تفسير القرآن بمقتضى اللغة يراعى المعنى الأغلب والأشهر من لغة العرب دون الشاذ أو القليل .

2) أن تكون اللفظة المفسِّرة صحيحة في اللغة ، فلا يجوز تفسير القرآن بما لايعرف في لغة العرب .
3) أن يراعي المفسِّر عند تفسيره للفظة السياق ، فلا يختار إلا ما يتناسب معه .
4) أن يقدِّم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي إذا تعارضا ، إلا إذا دل دليل على المعنى اللغوي ؛ لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة .

...........................................................................

المسألة الثانية : إذا كان اللفظ يحتمل معنى أوسع مما فسره به السلف فلا مانع من ضمّ المعاني الأخرى إليه .

يقول في ذلك : [.. كثيراً ما يقتصر الصحابي ومن بعده من السلف على وجه واحد مما يقتضيه النظم القرآني باعتبار المعنى اللغوي ، ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إهمال سائر المعاني التي تفيدها اللغة العربية ] .

ويقول : [ .. إذا كان معنى اللفظ أوسع مما فسروه به في لغة العرب ، فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها ،فخذ هذه كلية تنتفع بها ] .

القاعدة التي ذكرها الشوكاني وهي قبول المحتملات اللغوية عن غير السلف ، قاعدة مقبولة ؛ لأن فهم القرآن لا يقتصر على جيل دون آخر ، لذا لم يقتصر التابعون على ما بلغهم فيه عن الصحابة ، ولا اقتصر تابعوا التابعين على ما وردهم عن الصحابة والتابعين .

قال الشنقيطي  - رحمه الله تعالى - : " .. فقوله ( إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في كتاب الله ، يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به العلوم والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس ، ولا مانع من حمل الآية على ما حملها المفسرون ،
...........................................................................

وما ذكرنا أيضاً أنه يفهم منها ، لما تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيح ، تعيَّن حملها على الجميع ، كما حققه بأدلته الشيخ تقي الدين أبوالعباس بن تيمية – رحمه الله – في رسالته في علوم القرآن " .

ولكن لابد من وضع ضوابط لقبول المحتملات اللغوية التي جاءت عن غير السلف ، ووجدت من جمعها فيما يلي :

1- أن لا تناقض ما جاء عن السلف .

2- أن يكون المعنى المفسَّر به صحيحاً .
3- أن تحتمل الآيةُ المعنى في السياق .
4- أن لا يُقصر معنى الآية على هذا المحتمل دون غيره .

وسأذكر مثالاً تفسيرياً يمكن قبوله قد اجتمعت فيه الضوابط :
· في قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( ( ( محمد : 6) ، ورد في تفسير لفظ ( (((((((((( ( معنيان : 

الأول : ورد عن السلف وبعض اللغويين ، والمعنى : بيّنها لهم حتى عرفوها من غير استدلال .

...........................................................................

وممن روي عنه هذا ؛ مجاهد
 ، وقتادة
 ، والسدي
 ، وقال به من اللغويين ؛ أبو عبيدة
 ، والنحاس
 .

ويشهد لهذا التفسير ما رواه البخاري في صحيحه عن الرسول (: ( فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا " .

الثاني : حكاه ابن قتيبة عن أهل اللغة ، والمعنى : طيّبها لهم ، من قولهم : طعام معرف ، أي مطيّب .

وهذا المعنى لا يناقض الوارد عن السلف ، وهو معنى صحيح من جهة اللغة ، والآية تحتمله من غير أن يُقصر عليها هذا المعنى ، فيصح التفسير به ، ويكون الاختلاف في هذا المثال من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى .

...........................................................................

المسألة الثالثة : أهمية العناية بالعلوم التي تتبين بها دقائق العربية كعلم المعاني والبيان .

ذكر الشوكاني ذلك في مقدمة تفسيره ، وأشار إلى أن هذا تفسير باللغة لا بمحض الرأي المنهي عنه .

ثم بين طريقته في التفسير باللغة وأنه يجمع بين المعنى العربي والبياني فيقول : [ وأخذي من بيان المعنى العربي والإعرابي والبياني بأوفر نصيب ]
 
" وقد كان لعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير ؛ لأنهما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية ، وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعاني ، وإظهار وجه الإعجاز ".

قال السكاكي
 : " لا أعلم في باب التفسير بعد علم الأصول أقرأ على المرء لمراد الله من كلامه من علمي المعاني والبيان ، ولا أعون على تعاطي تأويل متشابهاته ، ولا أنفع في درك لطائف نكته وأسراره ، ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه .. ".

لكن من يتأمل علم البيان والمعاني يجد أن من يحتاجه هو متعاطي الإعجاز أكثر من متعاطي التفسير ، فمن يريد بيان إعجاز القرآن الكريم ببلاغته ، فإنه لا شك بحاجة إلى التبحر في علم البلاغة القرآنية ، ولوجود الخلط في الكلام عن القرآن من جهة بيان المعاني وبيان البلاغة قد يقع لبس في ذلك 
.
المبحث الخامس : قواعد في التفسير .

الدراسة :

كان للشوكاني عناية بالقواعد المتعلقة بتفسير كتاب الله ، فهو يذكرها ، ويبينها عند الآيات المتضمنة لها .

وقد ذكر بعض هذه القواعد في مقدمة فتح القدير ، وأشرت إليها في المباحث السابقة الخاصة بتفسير القرآن بالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين ، وبتفسير القرآن بلغة العرب .

وبقية هذه القواعد منثورة في تفسيره ؛ ولما لهذه القواعد من أهمية وفائدة اجتهدت في جمعها ، وبيانها ، والتمثيل لما يحتاج بمثال .

من هذه القواعد :

1- زيادة البناء تدل على زيادة المعنى .

2- التأسيس خير من التأكيد خصوصاً في كلام الله سبحانه ، والإفادة خير من الإعادة . 

3- الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

4- النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تدل على العموم .

وهي قواعد واضحة لا تحتاج  لبيان .
...........................................................................
5- الحقيقة الشرعية مقدمة على  الحقيقة اللغوية .

قال الشوكاني عند قول الله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((( ( ( البقرة : 267) . 

قال : [ قوله : ( ((( (((((((((( ((( (((((((((( (   أي من جـيِّـد ما كسبتم ومختاره ، كذا قال الجمهور .

وقال جماعة : إن معنى الطيبات هنا : الحلال . 

ولا مانع من اعتبار الأمرين جميعاً ؛ لأن جيد الكسب ومختاره إنما يطلق على الحلال عند أهل الشرع ، وإن أطلقه أهل اللغة على ما هو جيد في نفسه حلالاً كان أو حراماً ، فالحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية ]
 .

6- الجملة الاسمية تفيد الدوام والثبات ، بخلاف الفعلية فإنها لمجرد التجدد والحدوث
 .

قال الشوكاني عند قول الله تعالى عن ضيف إبراهيم – عليه السلام - : ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( ( ( الذاريات : 25) .

قوله ( (((((((( ( ( [ .. يكون على هذا مفعولاً به ، وأما الثاني – أي (  ((((((( ( - فرفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر ، أي عليكم سلام ، وعدل به إلى الرفع لقصد إفادة الجملة الاسمية للدوام والثبات ، بخلاف الفعلية فإنها لمجرد التجدد والحدوث ؛ ولهذا قال أهل المعاني : إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة ] 
.
...........................................................................

7- يعبّر بالماضي على المستقبل ، أو على مالم يتم وقوعه تنبيها على تحقق الوقوع ، وكأنه بمنزلة الموجود .

كما في قوله تعالى :( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((( (  الآيات من سورة مريم ( 30- 32) .

قال الشوكاني : [ وهذه الأفعال الماضية هي من باب تنزيل مالم يقع منزلة الواقع تنبيهاً على تحقيق وقوعه لكونه قد سبق في القضاء المبرم ] .

8- يعبّر عن الماضي بلفظ المستقبل لاستحضار صورة الحال الماضية ، وللدلالة على استدامة الأمر والاستمرار عليه ، وتنبيهاً على تحقق الوقوع كما هو مقرر في علم المعاني . 

يقول الشوكاني عند قوله تعالى : ( ( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ( ..} الآية ( البقرة :142) .

: [ عبّر عن الماضي بلفظ المستقبل للدلالة على استدامته والاستمرار عليه ] .

...........................................................................

9- العرب إذا أرادوا التأكيد كرروا ، كما أن من مذاهبهم أنهم إذا أرادوا الاختصار أوجزوا  .
قال الشوكاني : [ .. فاعلم أن القرآن نزل بلسان العرب ، ومن مذاهبهم التي لا تجحد ، واستعمالاتهم التي لا تنكر أنهم إذا أرادوا التأكيد كرروا ، كما أن من مذاهبهم أنهم إذا أرادوا الاختصار أوجزوا .
هذا معلوم لكل من له علم بلغة العرب ، وهذا مما لا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه ؛ لأنه إنما يستدل علىما فيه خفاء ..
وقد وقع في القرآن من هذا ما يعلمه كل من يتلو القرآن .
وربما يكثر في بعض السور كما في سورة الرحمن ، وسورة المرسلات .. ] 
 .
10- يأتي التكرار في كتاب الله لأغراض منها :

1- التفخيم والتعظيم والتشريف .

ب-التأكيد – كما سبق - .

ج-زيادة التقرير .

د-التغليظ .

هـ-لاستحضار الصورة .

و-مبالغة في الذم .

...........................................................................

11- يأتي التنكير في كتاب الله لمعاني عدة منها :

1- التكثير .

ب-التعظيم .

ج- التفخيم .

د- التحقير .

12- التقدم في الذكر لا يعني التقدم في الوقوع والحكم . كما في قوله تعالى :    (    (((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( } ثم قال بعد ذلك : ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((( (.. } ( البقرة الآيات : 67- 73) .

والخلاف والتدارؤ في القاتل وقع قبل أن يقول لهم موسى ذلك القول .

13- تقديم المعمولات على عواملها يفيد الحصر . 

فتقديم الخبر والظرف والجار والمجرور والضمير المنفصل وما يلحق به لقصد الاختصاص والاهتمام والعناية .

...........................................................................

14- الإفراد بالذكر والتخصيص بالنص يكون  لمزيد الشرف والعلو .
قال الشوكاني عند قول الله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ( ( العصر : 3) [ .. التواصي بالصبر مما يندرج تحت التواصي بالحق ، فإفراده بالذكر وتخصيصه بالنص عليه من أعظم الأدلة الدالة على إنافـتـه على خصال الحق ، ومزيد شرفه عليها ، وارتفاع طبقته عنها ] 
.

ويكون الإفراد بالذكر لبيان شر وخطر المذكور .

قال الشوكاني في سورة الفلق [ ذكر الله سبحانه في هذه السورة إرشاد رسوله ( إلى الاستعاذة من شر كل مخلوقاته على العموم ، ثم ذكر بعض الشرور على الخصوص مع اندراجه تحت العموم لزيادة شره ، ومزيد ضره ، وهو الغاسق ، والنفاثات ، والحاسد ، فكان هؤلاء لما فيهم من مزيد الشر حقيقون بإفراد كل واحد منهم بالذكر ] 
.
15- قد يذكر المفرد بلفظ الجمع تعظيماً له .

16- إذا ذكرت قضية عامة ثم عُطف عليها قضية خاصة هي بعض جزئيات تلك الكلية دل على التنبيه إلى كونها أعظم جزئيات تلك الكلية .
مثال ذلك قوله تعالى : ( (((((((((( (( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( ( ((( ( الآيات إلى قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( ((( ( (الكهف : 1-4 ) .

...........................................................................

قال الشوكاني : [ ذكر سبحانه قضية كلية وهي إنذار عموم الكفار ، ثم عطف عليها قضية خاصة هي بعض جزئيات تلك الكلية ، تنبيها على كونها أعظم جزئيات تلك الكلية ، فأفاد ذلك أن نسبة الولد إلى الله سبحانه أقبح أنواع الكفر ] .

17- كانت العرب إذا وضعت لفظاً بإزاء لفظ جواباً له وجزاءً ، ذكرته بمثل ذلك  اللفظ ، وإن كان مخالفاً له في معناه ، وورد ذلك في القرآن كثيرا .

ومنه قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( } ( الشورى : 40 ) ، (( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (  ( ( البقرة : 194) والجزاء لا يكون سيئة ، والقصاص لا يكون اعتداءً ؛ لأنه حق .

18- تستعمل العرب الإشارة إلى البعيد الغائب مكان الإشارة إلى القريب الحاضر دلالة على بعد المنزلة . 

كما في قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( ( ( البقرة : 5) .

...........................................................................

19- يأتي الاستفهام في القرآن لمعاني عدة منها :

1) التقريع والتوبيخ ، كما في قوله تعالى : ( ((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((( ( ( ( مريم : 46) 
.
2) التعجب المتضمن للإنكار، كما في قوله تعالى :( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((((((((  ( ( التوبة : 7) .

3) التفخيم والتعظيم من الشأن ، كما في قوله تعالى :( (((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( ( ( القدر : 2 ) .

20- إدخال حرف الاستفهام على فعل المقاربة لتقرير ما هو متوقع عنده ، والإشعار بأنه كائن .

مثال ذلك قوله تعالى :( ((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ..} ( البقرة : 246 ) .
................................................................................

21- إذا دخل الاستفهام على النفي صار الكلام إيجاباً .

كما في قوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((( ( ( الشرح : 1) .
22- الاكتفاء بمجرد الإشارة تهويل للمشار إليه ، وتفخيم لشأنه ما لا يخفى ، كأنه أمر لا يمكن التعبير عنه بلفظ يدل عليه
 .كما في قوله تعالى : ( (((((((( (((((( ((((((((((( ( } ( الأحقاف : 34 ) .
23- يوضع الظاهر موضع المضمر لنكتة كتعظيم الأمر وتقبيح الفعل وزيادة التوبيخ . كما عند قول الله تعالى:( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (((((( (((( ((((((( (((((((((((((( ((( ( ( التوبة : 2) . 
قال الشوكاني : [ وفي وضع الظاهر موضع المضمر – أي { (((((( (((( ((((((( (((((((((((((( ((( } – إشارة إلى أن سبب هذا الإخزاء هو الكفر ] 
 .

ويكون لتربية المهابة ، كما عند قول الله تعالى : ( (((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((( (((( ((( (((((((( (((( ( ( إبراهيم : 27) قال الشوكاني : [ والإظهار في محل الإضمار في الموضعين لتربية المهابة ] 
.
ويكون لقصد التعظيم ، أو التعميم 
، أو لزيادة التقريع والتقرير 
.
...............................................................................
24- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة يكون لأمور ذكر الشوكاني بعضاً منها : 
كالإعراض عن المخاطب ، والتحقير لشأنه ، كما عند قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( ( ( الجاثية : 35) 
 ، وللإيذان بأن فعلهم مستدعي للإعراض عن خطابهم ، كما عند قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( ثم قال :( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( ( يس : 63- 65)  قال الشوكاني : [ وفي هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة للإيذان بأن أفعالهم القبيحة مستدعية للإعراض عن خطابهم ] 
. 
25- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب يكون لأمور ذكر الشوكاني بعضاً منها:
كالتفخيم من شأن المخاطب كما في قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ( النساء : 64) قال الشوكاني : [ وإنما قال :( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ( على طريقة الالتفات لقصد التفخيم لشأن الرسول (] 
 . ويكون للتهديد والترهيب وغير هذه الأغراض .

...........................................................................

26- حذف المتعلق يفيد العموم ، ويذهب السامع عند ذلك كل مذهب ، ويعترف بالعجز ويقر بالقصور .

كما في قوله تعالى : ( ((((( ((((((( (((((((( ((( (( ((((((((((( (((( ( ( البقرة : 30 ) لم يذكر متعلق قوله { (((((((((( } ليفيد التعميم .

27- ينزّل التغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي كما في قوله تعالى : ( ((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((( ( ( البقرة : 98 ) .

قال الشوكاني : [ خص جبريل وميكائيل بالذكر بعد ذكر الملائكة ؛ لقصد  التشريف لهما ، والدلالة على فضلهما ، وأنهما وإن كانا من الملائكة فقد صارا باعتبار ما لهما من المزية بمنزلة جنس آخر أشرف من جنس الملائكة ، تنزيلا للتغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي].

28- صيغة المفاعلة وإن كانت في الأصل تدل على المشاركة فقد جاءت كثيراً لغير ذلك ، فتكون للمبالغة في الأمر .

كما في قوله تعالى : ( ((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (  ( الأعراف : 21) . قال الشوكاني : [ المراد بصيغة المفاعلة هنا المبالغة في صدق الإقسام لهما من إبليس ] .

........................................................................

29- إذا دخلت الهمزة على الفعل دلت على إنكار الوقوع ، كما في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( ..}الآية  (البقرة : 266 ) .

30- الإبهام ثم التفسير يكون لالتفات الذهن وتطلعه إلى معرفة ما أبهم أولاً ثم فُسِّر ثانياً .

كما في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((( ( ( العلق : 1-2 ) .

يقول الشوكاني : [ والنكتة ما في الإبهام ثم التفسير ، من التفات الذهن وتطلعه إلى معرفة ما أبهم أولاً ، ثم فسِّر ثانياً ] .

31- يُعَبّر عن " من " بـ " ما " للدلالة على الوصفية ولقصد التفخيم .

كما في قوله تعالى :( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((( (  ( الشمس : 5) ، فآثر " ما " على " من " لإرادة الوصفية ولقصد التفخيم ، كأنه قال : والقادر العظيم الشأن الذي بناها .

32- الأمر بالمقيد أمر بالقيد .
كما عند قول الله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ( ( البقرة : 58)
.

هذه أهم القواعد التي تضمنها تفسير الشوكاني ، وهي تدل على عمق علمه وتمكنه في هذا الفن ؛ لأن ذكر القواعد الكلية والأصول الجامعة لعلم من ا لعلوم من المهمات ، فهو طريق لفهمه على الوجه الصحيح . ثم إني أقتصر على أهم هذه القواعد ؛ لأن ذكرها في كتب التفسير لم يكن من باب التقعيد وإنما هو من باب التطبيق ، فتذكر عرضاً لا قصدا ً .

الفصل الرابع : النسخ في القرآن الكريم عند الشوكاني وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : تعريفه وبيان حكمته .

المبحث الثاني : جواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً .

المبحث الثالث : شروطه وما يقع فيه النسخ .

المبحث الرابع : أنواع النسخ في القرآن وأقسامه .

المبحث الخامس : كيفية معرفة الناسخ .

المبحث السادس : الآيات المنسوخة .
أولاً : تعريف النسخ :

قال الشوكاني عند قوله تعالى :( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ..}( البقرة : 106)  .

: [ النسخ في كلام العرب على وجهين :

أحدهما : النقل كنقل كتاب من آخر ، وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاً : أعني من اللوح المحفوظ ، فلا مدخل لهذا المعنى في هذه الآية ، ومنه ( ((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ( ( الجاثية : 29)  أي نأمر بنسخه .

الوجه الثاني : الإبطال والإزالة ، وهو المقصود هنا . وهذا الوجه الثاني ينقسم إلى قسمين عند أهل اللغة :

أحدهما: إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه ، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله ، وهو معنى قوله  :( ((( ((((((( (((( ((((((( }، وفي صحيح مسلم : ( لم تكن نبوة قط إلا تناسخت  )
 أي تحولت من حال إلى حال .

الثاني : إزالة الشيء دون أن يقوم مقامه آخر كقولهم : نسخت الريح الأثر ومن هذا المعنى ( ((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((((((( ( ( الحج: 52)  أي يزيله .
.....................................................................
وروي عن أبي عبيد أن هذا قد كان يقع في زمن رسول الله ( ، فكانت تنزل عليه السورة فترفع فلا تتلى ولا تكتب
 . ومنه ما روي عن أبي وعائشة أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطول 
. قال ابن فارس : النسخ نسخ الكتاب ، والنسخ أن تزيل أمراً كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره ، كالآية تنزل بأمر ثم تنسخ بأخرى ، وكل شيء خلف شيئاً فقد انتسخه ، يقال : نسخت الشمس الظل ، والشيب الشباب ، وتناسخ الورثة أن يموت ورثة بعد ورثه ، وأصل الميراث قائم ، وكذا تناسخ الأزمنة والقرون] . 

فتح القدير  [ 1/249]

وقال عن تعريف النسخ اصطلاحا : [ رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه ] .

إرشاد الفحول [ص 608]

الدراسة :
تضمّن النقل السابق مسألتين :
أولاهما : تعريف النسخ لغة .

ذكر الشوكاني معنى النسخ في  لغة العرب وأنه يطلق على وجهين :

الأول : النقل ، كنقل كتاب من آخر ، وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاً ، أي من اللوح المحفوظ .

.............................................................................

قال الشوكاني : [ فلا مدخل لهذا المعنى في هذه الآية ].

 أي قوله تعالى : ( ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( .. }  (  البقرة :106)  .

ويرى كل من الطبري والنحاس أن النسخ في القرآن مشتق من هذا المعنى .

قال ابن جرير : " وأصل النسخ من نسخ الكتاب ، وهو نقله من نسخة إلى أخرى ، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره ، إنما هو تحويله إلى غيره " .

ويقول النحاس : " والآخر – يريد معنى النقل – من نسخت الكتاب إذا نقلته من نسخة ، وعلى هذا الناسخ والمنسوخ " .

وهذا القول مخالف لما عليه جمهور العلماء ، بين ذلك مكي بن أبي طالب بعد أن ذكر هذا المعنى فقال : " وقد غلط في هذا جماعة ، وجعلوا النسخ الذي وقع في القرآن مأخوذاً من هذا المعنى ، وهو وهم ، وقد انتحله النحاس .." 

" وهذا خطأ ، وليس في القرآن آية نسخت بآية مثلها في لفظها ومعناها ، وهما باقيتان ؛ لأن المعنى نسخت الكتاب : نقلت ألفاظه ومعانيه إلى كتاب آخر ، وهذا ليس من النسخ الذي هو إزالة الحكم وإبقاء اللفظ ، ولا من النسخ الذي هو إزالة الحكم واللفظ "
 ا.هـ .
......................................................................

الوجه الثاني : الإبطال والإزالة .

قال الشوكاني عن هذا المعنى : [ وهو المقصود هنا ].
 

يريد قوله تعالى : ( ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( .. }  الآية (  البقرة : 106).

قال مكي : " وهذا المعنى هو الذي عليه الجمهور " .

وقال ابن الجوزي : " وإذا أطلق النسخ في الشريعة أريد به المعنى الأول
 " أي : الإبطال والإزالة .

ثم بيّن الشوكاني أن هذا الوجه وهو الإبطال والإزالة ينقسم قسمين عند أهل اللغة :

أحدهما / إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه ، وهو النسخ إلى بدل .

الثاني / إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه ، وهو النسخ إلى غير بدل .

ثم ذكر مسألة رفع التلاوة والحكم ، والأدلة على وقوعها ، وسيأتي الحديث عنها – إن شاء الله – في المبحث الرابع .

.....................................................................

المسألة الثانية : تعريف النسخ اصطلاحاً :

1- النسخ في اصطلاح المتقدمين :

يطلق النسخ عند السلف والمتقدمين ويراد به البيان ، فيدخل فيه تخصيص العموم ، وتقييد المطلق ، وبيان المجمل ، ورفع الحكم " وهو النسخ في اصطلاح المتأخرين " .

وعليه يكون معناه عند المتقدمين : " بيان المراد بغير ذلك اللفظ ، بل بأمر خارج عنه "
.
قال شيخ الإسلام : " والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف – الاصطلاح العام – كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق .. " .

وهذا أمر لابد من معرفته كي ينزل كلام السلف على المعنى الذي قصدوه ، وحتى لا يُحمل إطلاقهم لهذا المصطلح على ما تعارف عليه المتأخرون في جميع المواطن .
2- معنى النسخ في اصطلاح الأصوليين والمتأخرين :
اختلفت عبارات العلماء في بيان حدّ النسخ ، وقد نقلها الشوكاني في إرشاد الفحول ، وأورد الاعتراضات عليها ، ثم قال :

[ والأولى أن يقال : هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه ]
 .

وهذا التعريف قريب مما ذكره ابن الحاجب بقوله :

.....................................................................

"رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر " 
.

واختيار الشاطبي في الموافقات
 ، والفتوحي
 .

ومن المتأخرين د. مصطفى زيد في كتابه " النسخ في القرآن الكريم " .

وتعريف الشوكاني – وما قاربه – وإن كان اختيار الكثيرين إلا أنه لم يسلم من الاعتراضات . وقد نوقش بما يلي :

أولاً: أن تعريف النسخ بأنه [ رفع حكم شرعي ] فيه قصر النسخ على ضرب واحد من أضربه ، وهو نسخ الحكم فقط ، مع إهمال نسخ التلاوة .

ثانياً : قوله [ بمثله ] أي بحكم شرعي ، وهذا لا يمنع دخول النسخ بالإجماع والقياس ؛ لأن الحكم قد يثبت بهما ، فهما دليلان شرعيان ، لكن لا ينسخ بهما .

والتعبير بأن النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر .

أصح من عبارة الشوكاني : رفع حكم شرعي بمثله ، أي بحكم شرعي .

 وذلك لأن الناسخ على الصحيح إنما هو دليل الحكم لا الحكم نفسه .

ثالثاً : قوله [ مع تراخيه عنه ] يعد زيادة في التعريف لا حاجة لها .

.....................................................................

يبقى معنا معرفة الرأي الراجح في تعريف النسخ ، وهو ما ذكره فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  - رحمه الله تعالى – حيث قال :

" رفع حكم دليل شرعي أو لفظه ، بدليل من الكتاب والسنة " وهو تعريف مختصر جامع مانع ، سالم من المآخذ والاعتراضات الواردة على غيره – فيما يظهر لي - .

ثم شرح فضيلته تعريفه هذا بقوله : المراد بقولنا : " رفع حكم " أي تغيره من إيجاب إلى إباحة ، أو من إباحة إلى تحريم مثلاً .
والمراد بقولنا : " أو لفظة " لفظ الدليل الشرعي ؛ لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس ، أو لهما جميعاً .

وخرج بقولنا : " بدليل من الكتاب والسنة " ما عداهما من الأدلة كالإجماع ، والقياس ، فلا ينسخ بهما .

وهناك من أضاف إلى هذا التعريف كلمة " أوهما معاً " فيكون التعريف : " رفع حكم دليل شرعي ، أو لفظه ، أو هما معاً ، بدليل من الكتاب والسنة " .

وذلك أن النسخ قد يكون للحكم دون اللفظ ، أو للفظ دون الحكم ، أو لهما جميعاً – أي الحكم واللفظ - .

ثانياً : بيان حكمة النسخ .

قال الشوكاني :

[ فإن قلت : ما الحكمة في النسخ ؟

قلت :قال الفخر الرازي في المطالب العالية
 : إن الشرائع قسمان :منها ما يعرف نفعها بالعقل في المعاش والمعاد .

ومنها : سمعية لا يعرف الانتفاع بها إلا من السمع .

فالأول : يمتنع طروء النسخ عليه ، كمعرفة الله ، وطاعته أبدا .

 ومجامع هذه الشرائع العقلية أمران : التعظيم لأمر الله ، والشفقة على خلق الله ، قال الله تعالى:( (((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((((((((((( (((((((((( ( (  البقرة :83) .

والثاني : ما يمكن طريان النسخ والتبديل عليه ، وهو أمور تحصل في كيفية إقامة الطاعات الفعلية ، والعبادات الحقيقية .

وفائدة نسخها أن الأعمال البدنية إذا تواطئوا عليها خلفاً عن سلف ؛ صارت كالعادة عند الخلق ، وظنوا أن أعيانها مطلوبة لذاتها ، ومنعهم ذلك عن الوصول إلى المقصود ، وعن معرفة الله وتمجيده ، فإذا غير ذلك الطريق إلى نوع من الأنواع وتبين أن المقصود من هذه الأعمال رعاية أحوال القلب والأرواح في المعرفة والمحبة ؛ انقطعت الأوهام من الاشتغال بتلك الصور والظواهر إلى علام السرائر . انتهى .
.....................................................................

      وقيل : الحكمة أن هذا الخلق طبع على الملالة من الشيء ، فوضع في كل عصر شريعة جديدة لينشطوا في أدائها.

وقيل : بيان شرف نبينا( ، فإنه نسخ بشريعته شرائعهم ، وشريعته لا ناسخ لها .   

وقيل : الحكمة حفظ مصالح العباد ، فإذا كانت المصلحة لهم في تبديل حكم بحكم ، وشريعة بشريعة ؛ كان التبديل لمراعاة هذه المصلحة .

وقيل : الحكمة بشارة المؤمنين برفع الخدمة عنهم ،وبأن رفع مؤنتها عنهم في الدنيا مؤذن برفعها في الجنة .

وذكر الشافعي في الرسالة
 أن فائدة النسخ رحمة الله بعباده ، والتخفيف عنهم . وأُورد عليه أنه قد يكون بأثقل .

ويجاب عنه : بأن الرحمة قد تكون بالأثقل أكثر من الأخف ، لما يستلزمه من تكثير الثواب ، والله لا يضيع عمل عامل ، فتكثير الثواب في الأثقل يصيره خفيفاً على العامل ، يسيراً عليه ، لما يتصوره من جزالة الجزاء ] 

إرشاد الفحول[ص 612 ]

الدراسة :

مذهب أهل السنة في إثبات الحكمة من النسخ مبني على إثبات  الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه ، خلافاً لمن نفى الحكمة عن أفعاله سبحانه ، أو قال بعدم تعليل أفعال الله .
 

والنسخ وقع بالشريعة الإسلامية ، ووقع فيها ، فإن الله قد نسخ بالإسلام كل دين سبقه ، ونسخ بعض أحكام هذا الدين ببعض .

.....................................................................

ولكل مما سبق حكم عديدة ، نقل الشوكاني عن الإمام الشافعي والرازي بعضها .

ومجمل هذه الحكم ما يلي :

أولاً : أن أوامر الله ونواهيه مشتملة علىحكم ومصالح ، فإذا انتهت الحكمة والمصلحة من الخطاب الأول وصارت في غيره ، أمر - جل وعلا - بترك الأول الذي زالت حكمته ، والأخذ بالخطاب الجديد المشتمل على الحكمة الآن .

فالمنسوخ – وقت العمل به – كانت فيه المصلحة والحكمة ، والناسخ هو المشتمل على الحكمة والمصلحة بعد النسخ .

قال مكي بن أبي طالب : " وذلك منه تعالى لما فيه من الصلاح لعباده ، فهو يأمرهم بأمر في وقت لما فيه من صلاحهم في ذلك الوقت ، وقد علم أنه يزيلهم عن ذلك في وقت آخر لما علم من صلاحهم في ذلك الوقت الثاني " 
.

ثانياً : الارتقاء والتدرج في التشريع حتى يبلغ الكمال .

ثالثاً : الرحمة بخلقه والتخفيف عنهم والتوسعة عليهم ، كما قال تعالى : ( ((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( ( ( (  النساء : 28)  وهذه الحكمة تتضح في نسخ الأثقل بالأخف .

رابعاً : تكثير الأجر للمؤمنين وتعظيمه لهم ، وهذه الحكمة تتضح في نسخ الأخف بالأثقل .
.....................................................................

خامساً : اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحوّل من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك ، وتمييز قوي الإيمان من ضعيفه كما قال سبحانه :( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((( ( ( (  البقرة : 143)  .
سادساً : الامتحان بكمال الانقياد ، والابتلاء بالمبادرة إلى الامتثال ، وذلك فيما إذا أمر الله عبده بأمر فامتثله ثم أمره بنقيض ذلك الأمر فامتثله أيضاً ، فيكون هذا دليلاً على كمال الانقياد والاستسلام ، وتتضح هذه الحكمة في نسخ الأمر قبل التمكن من فعله .

وهذه الحكم وغيرها مما لا نعلمه جاءت في آية النحل عند قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ( (  النحل : 101، 102)  .

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي عند قوله : { ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ..}:" فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئاً فشيئاً ، حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي . وأيضاً فإنهم يعلمون أنه الحق ، وإذا شرع حكماً من الأحكام ، ثم نسخه ، علموا أنه أبدله بما هو مثله أو خير منه لهم ، وأن نسخه هو المناسب للحكمة الربانية والمناسبة العقلية " .

المبحث الثاني : جواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً .
 قال الشوكاني  - رحمه الله تعالى - :
[ واتفق أهل الإسلام على ثبوته سلفاً وخلفاً ، ولم يخالف في ذلك أحد إلا من لا يعتد بخلافه ولا يؤبه لقوله ، وقد اشتهر عن اليهود – أقماهم الله 
– إنكاره ، وهم محجوجون بما في التوراة أن الله قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة : إني قد جعلت كل دابة مأكلاً لك ولذريتك ، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه ، ثم حرم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيراً من الحيوان ، وثبت في التوراة أن آدم كان يزوج الأخ مع الأخت ، وقد حرّم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى غيره .

وثبت فيها أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه ، ثم قال الله له : لا تذبحه ، وبأن موسى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل ، ثم أمرهم برفع السيف عنهم ، ونحو هذا كثير في التوراة الموجودة بأيديهم ] 

فتح القدير [1/250].

..................................................................

وقال في موضع آخر :

[النسخ جائز عقلاً واقع سمعاً ، بلا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني
 فإنه قال : إنه جائز ، غير واقع ، وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلاً فظيعاً ، وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة ، فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين ، لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية .

وأما الجواز : فلم يحك الخلاف فيه إلا عن اليهود ، وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة ، ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام ، حتى يذكر خلافهم في هذه المسألة ، ولكن هذا من غرائب أهل الأصول .

على أنا قد رأينا في التوراة في غير موضع أن الله سبحانه رفع عنهم أحكاماً لما تضرعوا إليه ، وسألوا منه رفعها ، وليس النسخ إلا هذا ، ولهذا لم يحكه من له معرفة بالشريعة الموسوية إلا عن طائفة من اليهود ، وهم الشمعونية
 ولم يذكروا لهم دليلاً ، إلا ما ذكره بعض أهل الأصول من أن النسخ بداء والبداء ممتنع عليه ، وهذا مدفوع بأن النسخ لا يستلزم البداء ، لا عقلاً ولا شرعاً ، وقد جوزت الرافضة البداء عليه عز وجل . لجواز النسخ ، وهذه مقالة توجب الكفر بمجردها .

............................................................

      والحاصل أن النسخ جائز عقلاً،واقع شرعاً،من غير فرق بين كونه في الكتاب أو السنة.

      وقد حكى جماعة من أهل الأصول اتفاق أهل الشرائع عليه ، فلم يبق في المقام ما يقتضي تطويل المقال] .

إرشاد الفحول[ص 608 ]

الدراسة :

تناول الشوكاني في هذا المبحث جواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً ، وبيّن القول الحق فيه ، ثم ذكر الأقوال المخالفة والرد عليها .

ومجمل المسائل التي تعرض لها هي ما يلي :

أولاً : اتفاق العلماء على جواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً .

نقل الشوكاني اتفاق أهل الإسلام على ثبوته سلفاً وخلفاً ، وأنه لم يخالف في ذلك أحد إلا من لا يعتدّ بخلافه ، ولا يؤبه لقوله .

قال ابن الجوزي : " ..انعقد إجماع العلماء على هذا – أي أن في القرآن منسوخاً – إلا أنه قد شذّ من لا يلتفت إليه ، فحكى أبو جعفر النحاس أن قوماً قالوا : ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ ".

       قال ابن الجوزي:"وهؤلاء قوم لا يعدون؛لأنهم خالفوا نص الكتاب،وإجماع الأمة ".

ولا يمتنع جواز النسخ عقلاً ؛ لأن الشيء قد يكون مصلحة في زمان دون زمان ، ولا يبعد في أن يعلم الله تعالى مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا ، ويمتنعوا بسبب العزم عليه من معاصي وشهوات ثم يخفف عنهم .

.....................................................................

قال ابن كثير : " .. فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى ؛ لأنه يحكم ما يشاء ، كما يفعل ما يريد ، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية " .

ومما يدل على جوازه عقلاً ختم آية سورة البقرة   ( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ( بقوله :  (((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ( ثم  أعقبها بقوله : (((((( (((((((( (((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((( ((((((( ((((( ( ( 106-107)  . 
قال الشوكاني : [ .. وقوله :  (((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ( يفيد أن النسخ من مقدوراته ، وأن إنكاره إنكار للقدرة الإلهية .

وهكذا قوله : : (((((( (((((((( (((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ( أي : له التصرف في السماوات والأرض بالإيجاد والاختراع ، ونفوذ الأمر في جميع مخلوقاته ، فهو أعلم بمصالح عباده ، وما فيه النفع لهم من أحكامه التي تعبدهم بها ، وشرعها لهم ، وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمنة والأشخاص ، وهذا صنع من لا ولي لهم غيره ، ولا نصير سواه ، فعليهم أن يتلقوه بالقبول والامتثال والتعظيم والإجلال ]
 أ. هـ .

.....................................................................

أما وقوعه شرعاً فلأدلة منها 
:

1- قوله تعالى :   ( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ( (  البقرة : 106) .

2- قوله :( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ( (  الرعد : 39).
3- قوله : ( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( ((((( ( (  النحل : 101 ) .
4- حوادث النسخ التي وقعت في عهد النبي ( سواء كانت نسخاً للقرآن بالقرآن ، أو للقرآن بالسنة.
* * * 
.....................................................................

ثانياً : موقف اليهود من النسخ ، والرد عليهم .

أنكر اليهود النسخ على اختلاف بينهم في طريقة إنكاره .

ونقل الشوكاني حكاية جماعة من أهل الأصول اتفاق أهل الشرائع عليه .

ثم جعل الشوكاني الرد على اليهود من وجهين :

الأول : أن هؤلاء لا علاقة لهم بعلم الأصول إطلاقاً حتى يذكر لهم رأي ، ولا هذه أول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام حتى يذكر خلافهم فيها.

الثاني : أن اليهود محجوجون بما في التوراة من وقائع النسخ التي لا يستطيعون لها دفعاً ، وهي تدل على وقوع النسخ في  شريعتهم .

أما ما ذكره عنهم بعض أهل الأصول أن إنكارهم للنسخ لأنه يستلزم البداء ، والله منزه عنه سبحانه ، فيجاب عنه بأن هذا مدفوع ؛ لأن النسخ لا يستلزم البداء ؛ إذ البَداء بفتح الباء يطلق في لغة العرب على الظهور بعد الخفاء .

 والله منزه عن أن يوصف بالبداء ؛ لأنه ينافي إحاطة الله تعالى بكل شيء.

وبين النسخ والبداء فروق تظهر من وجوه :

الوجه الأول : أن البداء هو أن يأمر بالأمر ، والآمر لا يدري ما يؤول إليه الحال ، وأما النسخ فهو أن يحول العباد من شيء قد كانوا عليه إلى شيء آخر ، مع علم الآمر – وهو سبحانه – العاقبة في ذلك ، وعلم وقته ، ومتى سيحيله .
.....................................................................

الوجه الثاني : أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول ، والبداء يكون سببه دالاً على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول ، مثل أن يأمره بعمل يقصد به مطلوباً فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك الفعل فيبدو له ما يوجب الرجوع عنه .

الوجه الثالث : أن النسخ أثبته الله لنفسه فيكون من صفاته تعالى من جهة أفعاله ، وهو القضاء بالأمر ، وقد علم أنه سيحيله بعد مدة معلومة عنده عز وجل كما سبق في علمه تعالى .

وأما البداء فهو من صفات المختارين ، وهو خلق مذموم ، يدل على قصور في العلم ، والله سبحانه منزه عن ذلك .

بقي أن أشير إلى ما وراء إنكار اليهود للنسخ .

يقول ابن كثير : " الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد ، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى ؛ لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما يريد ، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية .. إلخ كلامه " .

* * *
.....................................................................

ثالثاً : موقف الرافضة من النسخ ، والرد عليهم .

بيّن الشوكاني موقف الرافضة من النسخ ، وأنهم غلوا في إثباته وتوسعوا فيه ، وأجازوا البداء على الله ، وبهذا تجاوزوا اليهود في كفرهم وصدهم عن الإسلام ، فاليهود ينكرون النسخ لأنه يستلزم البداء أما الرافضة فيثبتون النسخ المستلزم عندهم للبداء .

       فوصفوا الله-سبحانه عما يقولون ويصفون– بالبداء ونسبوا ذلك إلى أئمة البيت (.

وقد تعلقوا بشبهتين :

الأولى : فهمهم للآية الكريمة التي تقول ( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (   (  الرعد : 39)  .

على معنى أنه يظهر له المحو والإثبات .

وأجيب عنها بأن المراد بالآية أن الله يمحو ما يشاء من أحكام كتابه ، فينسخه ببدل أو بغير بدل ، ويثبت ما شاء فلا يمحوه ولا ينسخه ثم قال:( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (  قال ابن عباس – رضي الله عنهما -: عنده ما ينسخ ويبدل من الآي والأحكام ، وعنده ما لا ينسخ ولا يبدل ، كل في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ .

فالآية ترد عليهم بأن الله يغير ما شاء من شرائعه وخلقه ، وعلمُه لا يتغير ولا يتبدل ، فالنسخ تبديل في المعلوم لا في العلم ، والمحو والإثبات يقعان مطابقين لما في أم الكتاب .

.....................................................................
الشبهة الثانية : هي كلمات نسبوها إلى أئمة آل البيت ( وهي تنسب البداء صراحة إلى الله سبحانه ، وما هي إلا مفتريات وأكاذيب ، كان أول من حاكها الكذاب الثقفي
 ، إذ كان يزعم لنفسه العصمة وعلم الغيب ، فإذا حدث خلاف ما أخبر به قال : قد بدا لربكم .

ثم نسب مثل هذه الكلمات إلى آل البيت ، كذباً وزوراً .

رابعاً : موقف أبي مسلم الأصفهاني من النسخ ، والرد عليه .


اشتهر عن أبي مسلم القول بإنكار النسخ ، وأشار إلى مذهبه النحاس
 ، والجصاص في أحكام القرآن
 ، والقاضي أبو يعلى
 .

قال أبو جعفر النحاس : " .. فمن المتأخرين من قال : ليس في كتاب الله- جل وعز -ناسخ ومنسوخ ، وكابر العيان واتبع غير سبيل المؤمنين " .

واختلف النقل عن أبي مسلم في ذلك فقيل :

1- إنه أنكر جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً .

2- إنه أنكر الوقوع ولم ينكر الجواز.

.....................................................................

قال ابن الجوزي بعد ذكر هذا المذهب : " وهؤلاء لا يعدون ؛ لأنهم خالفوا نص الكتاب ، وإجماع الأمة ".

وذكر الشوكاني عن أبي مسلم أنه لا يعتد بخلاف أبي مسلم ، بل ووصفه بالجهل بالشريعة المحمدية .

ولو لم يكن من مذهبه هذا إلا أنه خالف الكتاب وإجماع الأمة وتعسف في تأويل الآيات الدالة على وقوع النسخ في القرآن ، كقوله تعالى : ( ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( }  (  البقرة :106)  وقوله : ( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( ( (  النحل : 101 )  . كما تعسّف في تأويل الآيات الناسخة والمنسوخة ، بما لا يقبله العقل ، ولا يتفق مع النقل واللسان العربي .

فعند آية البقرة : ( ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( .. }  الآية ( 106) .حكى الفخر الرازي في التفسير الكبير عن أبي مسلم قوله : " إن المراد بالآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة في التوراة والإنجيل كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب .. ".

وهذا تفسير لم يعهد عن أحد من المفسرين قبله ولا بعده .

وقد حاول بعض العلماء الاعتذار عنه بحجة أنه لا ينكر وقوع النسخ في القرآن ، وإنما يسميه تخصيصاً ؛ لأنه قصر الحكم على بعض الأزمان .

.....................................................................

وعلى هذا يكون أبو مسلم مقرٌ بوقوع النسخ ، وإنما الخلاف في اللفظ .

وهذا تعليل لا يقبل ، فإن القرآن قد أثبت وقوع النسخ ، وأجمعت الأمة على تسميته نسخاً ، فكيف يسوغ له مخالفة ذلك ، وما الذي يحدو به إلى التعسف في تفسير الآيات الدالة على وقوع النسخ في القرآن ، والآيات الناسخة والمنسوخة ، والخروج بها عن أقوال عامة المفسرين من الصحابة والتابعين وأهل اللغة ؛ لأنه لو كان مذهبه فقط أنه يسمي النسخ تخصيصاً في الأزمان لما احتاج إلىهذا التعسف المذموم .

وقد أجاد الشوكاني كثيراً في رد ما ذهب إليه أبو مسلم الأصفهاني :

يقول عن مذهبه : [ .. فذلك جهالة منه عظيمة للكتاب وا لسنة ، ولأحكام العقل ، فإنه إن اعترف بأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع ؛ فهذا بمجرده يوجب عليه الرجوع عن قوله ، وإن كان لا يعلم ذلك فهو جاهل بما هو من الضروريات الدينية ، وإن كان مخالفاً لكونها ناسخة للشرائع ؛ فهو خلاف كفري لا يلتفت إلى قائله .

نعم إذا قال : إن الشرائع المتقدمة مغياة بغاية هي البعثة المحمدية ، وأن ذلك ليس بنسخ ؛ فذلك أخف من إنكار كونه نسخاً غير مقيد بهذا القيد ]
.

وممن تصدى للرد على أبي مسلم في هذا من المعاصرين د. مصطفى زيد ، فبيّن حقيقة ما ذهب إليه ، وبين غاية ما اعتمد عليه ، وناقشه في مذهبه ، وفي تأويل الآيات الدالة على ثبوته .

.....................................................................

وممن تابع أبا مسلم فيما ذهب إليه من إنكار النسخ بعض المعاصرين منهم :

1- عبدالمتعال الجبري : وألف في ذلك كتابين :

بعنوان " النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه " .

والثاني بعنوان " لا نسخ في القرآن ، لماذا ؟ " .

وتصدَّى للرد عليه عدد من الباحثين في مؤلفاتهم منها :

" النسخ بين الإثبات والنفي " 
لمحمد محمود فرغلي ، وكتاب " بيان بطلان ما جاء في كتاب لا نسخ في القرآن " لحمدي صبح طه .

2- عبدالكريم الخطيب في تفسيره " التفسير القرآني للقرآن " 
، وردّ عليه مؤلف كتاب " اتجاهات التفسير في العصر الراهن " 
.د. عبدالمجيد المحتسب .
3- محمد الغزالي في كتابه " نظرات في القرآن " .

4- د.جواد موسى محمد عفانة في كتاب : " الرأي الصواب في منسوخ الكتاب " وعلى غلافه عبارة " الآيات المنسوخة رفعها الله تعالى لفظاً وحكماً ، لا منسوخ في القرآن بتاتاً ، حكم الرجم منسوخ يقيناً " .

هؤلاء جملة ممن أنكر وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية ، فالإنكار ليس مقصوراً على اليهود وحدهم ، بل تبعهم على ذلك طوائف من المسلمين ، أعوذ بالله من الخذلان .
المبحث الثالث : شروطه ، وما يقع فيه النسخ.

أولاً : شروطه .

قال الشوكاني :

[ للنسخ شروط :

الأول : أن يكون المنسوخ شرعيّاً لا عقليّاً.

الثاني : أن يكون  الناسخ منفصلاً عن المنسوخ ، متأخراً عنه ، فإن المقترن كالشرط ، والصفة ، والاستثناء لا يسمى نسخاً بل تخصيصًا.

الثالث: أن يكون النسخ بشرع ، فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخاً ، بل هو سقوط تكليف .

الرابع : أن لا يكون المنسوخ مقيدًا بوقت ، أما لو كان كذلك فلا يكون انقضاء وقته الذي قيد به نسخاً له .

الخامس : أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة ، أو أقوى منه ، لا إذا كان دونه في القوة ؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي ..

السادس : أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ ، حتى لا يلزم البداء كذا قيل ..

السابع :أن يكون مما يجوز نسخه فلا يدخل النسخ أصل التوحيد ؛لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال ، ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت..].

إرشاد الفحول [ص 613-614]

................................................................................

.....................................................................

الدراسة :

ذكر الشوكاني في هذا المبحث شروط النسخ ، وجعلها سبعة وهي مماثلة لما ذكره الزركشي في البحر المحيط وغيره من العلماء .

وهذه الشروط ليست خاصة بكتاب الله بل إن بعضها متعلق بالسنة ؛ لأن علم النسخ ليس من علوم القرآن الخالصة ، بل لابد للباحث فيه من الرجوع إلى السنة لكونها مصدراً تشريعياً .

والشروط التي ذكرها الشوكاني يحتاج بعضها إلى إيضاح .

الشرط الأول : [ أن يكون المنسوخ شرعياً لا عقلياً ] .

قال الزركشي في البحر المحيط : " أي قد ثبت بالشرع ، ثم رفع ، فإن كان شيئاً يفعله الناس بعادة لهم أقروا عليها ، ثم رفع كاستباحتهم الخمر في أول الإسلام على عادة كانت لهم إلى أن حرم لم يكن نسخاً ، وإنما هو ابتداء شرع " .

الثاني : [ أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخراً عنه ، فإن المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخاً بل تخصيصاً ] .

كقوله :( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (  ((البقرة:187) ليس ناسخاً للصوم نهاراً .

.....................................................................

الشرط الخامس : أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة، وسيأتي  بتفصيل في المبحث الرابع –إن شاء الله - .

الشرط السادس : أن يكون المقتضي للمنسوخ غير المقتضي للناسخ ، حتى لا يلزم البداء .

المراد به أي أن يكون السبب الذي جاء من أجله المنسوخ ، غير السبب الذي جاء من أجله الناسخ .

والشرط السابع يحتاج إلى بسط ، لذا جعلته في نهاية هذا المبحث .

وفي آية الصدقة عند مناجاة الرسول ( ظهر لي فيها توفر شروط النسخ المتعلقة بالقرآن .

قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ... ( (  المجادلة: 12-13) .

فالمنسوخ شرعي وهو الحكم بتقديم الصدقة عند مناجاة النبي ( ، والناسخ شرعي منفصل عن المنسوخ متأخر عنه .

.....................................................................

والمنسوخ لم يقيد بوقت .

والناسخ مثل المنسوخ في القوة ، فالناسخ قرآن والمنسوخ قرآن .

والمقتضي للمنسوخ غيرالمقتضي للناسخ ، فالسبب الذي جاء لأجله المنسوخ هو كثرة المسائل على الرسول ( ، وسبب الناسخ ما شق على أهل الإيمان من تقديم الصدقة بين يدي النبي ( فخفف الله عنهم بالآية الثانية .

والشرط السابع متحقق ؛ لأن النسخ وقع في حكم وليس في خبر .

وقد يُعترض على هذا المثال ، لكن أراه الأسلم من حيث تحقق هذه الشروط .

بقي الإشارة إلى أن بعض هذه الشروط متفق عليه ، وبعضها وقع فيه الخلاف .

ثمرة الخلاف :

أن القول بهذه الشروط قلة أو كثرة يجعل الخلاف في الآيات والأحاديث المنسوخة يكثر عند بعض العلماء ، ويقل عند آخرين .

فمن قال بها كلها واعتبرها كان النسخ عنده أقل من غيره ، ومن نفاها أو بعضها كان النسخ عنده بحسبه .

.....................................................................

ثانياً : ما لا يقع فيه النسخ :

ذكر الشوكاني في الشرط السابع مسألة ما لايقع فيه النسخ وهو أمران :

1/الأخبار مثل :

أ- أصل التوحيد ؛ لأن أصل التوحيد وما أعلمنا الله به من أسمائه وصفاته أخبار ، فلا يجوز في ذلك كله أن ينسخ .

وكذلك مما لا يجوز نسخه من الأخبار :
ب- ما قصه الله من أخبار الأمم الماضية .
ج- ما أخبر الله بوقوعه مستقبلاً .
د- ما وعد الله به .
هـ - ما أخبر بوقوعه في الماضي .
و- ما ذكر من العقائد كالجنة والنار ، والبعث والنشور وغيرها . 

قال مكي بن أبي طالب : " فأما ما لا يجوز نسخه فهو: كل ما أخبرنا الله تعالى عنه أنه سيكون أو أنه كان أو وعدنا به ، أو قص علينا من أخبار الأمم الماضية ، وما قص علينا من أخبار الجنة والنار والحساب والعقاب ، والبعث والحشر ، وخلق السماوات والأراضين ، وتخليد الكفار في النار ، والمؤمنين في الجنة ، هذا كله وشبهه من الأخبار لا يجوز نسخه ؛ لأنه يتعالى أن يخبر عن الشيء على غير ما هو به ، وكذلك ما أعلمنا به من صفاته ، لا يجوز في ذلك كله أن ينسخ ببدل منه ، فأما جواز أن ينسخ ذلك كله بإزالة حفظه من الصدور – ونعوذ بالله من ذلك – فذلك جائز في قدرته تعالى يفعل ما يشاء " .

.....................................................................

ويستثنى من الأخبار التي لا يدخلها النسخ :

1- الخبر إذا  تضمن حكماً شرعياً ، فإنه يجوز نسخه ، كقوله تعالى : ( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ( الآية . فإن هذا خبر معناه الأمر ، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى :( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ( الآية (  الأنفال : 65-66  ) 
 . 

2- إذا نسخ لفظ الخبر دون مدلوله ، كأن تنزل الآية مخبرة عن شيء ثم تنسخ تلاوتها فقط.
 ويمثل لهذا بحديث عائشة – رضي الله عنها - : كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس رضعات .. ) الحديث .


 وما سوى هذه الأخبار وهي الأخبار المحضة فلا يدخلها نسخ .


ومما لا يقع فيه النسخ :

2/ ما علم بالنص أنه يتأبد .

وفي جواز نسخه قولان :

الأول : المنع .

والثاني : الجواز .

.....................................................................

والراجح – والله أعلم – أن النص المؤبد الذي بصيغة الإخبار لا يجوز نسخه ، كقوله تعالى :( (((((((((( ((((((( ((((((( (  .

وكقول رسول الله ( : ( كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ) .

المبحث الرابع : أنواع النسخ في القرآن ، وأقسامه .

أولاً : أنواع النسخ في القرآن .

قال الشوكاني [ في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معاً ،
وقد جعل أبو إسحاق المروزي
 ، وابن السمعاني
 ، وغيرهما ذلك ستة أقسام :

الأول : ما نسخ حكمه وبقي رسمه ، كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث ونسخ العدة حولاً بالعدة أربعة أشهر وعشرًا.

فالمنسوخ ثابت التلاوة مرفوع الحكم والناسخ ثابت التلاوة والحكم وإلى جواز ذلك ذهب الجمهور ، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه .

وقد حكى جماعة من الحنفية ، والحنابلة عدم الجواز عن بعض أهل الأصول ، قالوا :لأنه إذا انتفى الحكم فلا فائدة في التلاوة ، وهذا قصور عن معرفة الشريعة ، وجهل كبير بالكتاب العزيز  ، فإن المنسوخ حكمه ، الباقية تلاوته في الكتاب العزيز مما لا ينكره من له أدنى قدم في العلم.

...................................................................

الثاني : ما نسخ حكمه ورسمه ، وثبت حكم الناسخ ورسمه ، كنسخ استقبال بيت المقدس ، باستقبال الكعبة ونسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان.

قال أبو إسحاق المروزي : ومنهم من جعل القبلة من نسخ السنة بالقرآن ، وزعم أن استقبال بيت المقدس بالسنة لا بالقرآن.

الثالث : ما نسخ حكمه وبقي رسمه ، ورفع رسم  الناسخ ، وبقي حكمه ، كقوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ((((((( (((( ( (  النساء : 15)  بقوله تعالى : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله ) وقد ثبت في الصحيح أن هذا كان قرآنا يتلى ، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه.

الرابع : نسخ حكمه ورسمه ، ونسخ الناسخ وبقي حكمه ، كما ثبت في الصحيح عن عائشة أنها قالت : ( كان فيما أنزل عشر رضعات متتابعات يحرمن فنسخن بخمس رضعات ، فتوفي رسول الله ( وهن فيما يتلى من القرآن ) .

قال البيهقي : فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه ، والخمس مما نسخ رسمه وبقي حكمه ، بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوها رسماً ، وحكمها باق عندهم .

..............................................................
        ومنع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه وبه جزم شمس الأئمة السرخسي
؛ لأن الحكم لا يثبت بدون دليله ، ولا وجه لذلك ، فإن الدليل ثابت موجود محفوظ ونسخ كونه قرآناً لا يستلزم عدم وجوده . ولهذا رواه الثقات في مؤلفاتهم .
الخامس : ما نسخ رسمه لا حكمه ، ولا يعلم الناسخ له ، وذلك كما يثبت في الصحيح (لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ) 
.

فإن هذا كان قرآناً ثم نسخ رسمه .

قال ابن عبدالبر في " التمهيد": قيل :إنه في سورة ص. 

وكما ثبت في الصحيح أيضاً أنه نزل في القرآن حكاية عن أهل بئر معونة أنهم قالوا: " بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا" 
.

.................................................................

         وكما أخرجه الحاكم في مستدركه ، من حديث زر بن حبيش 
عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ عليه :( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((  البينة :1)  وقرأ فيها ( إن ذات الدين عند الله الحنفية ، لا اليهودية ولا النصرانية ، ومن يعمل خيراً فلن يكفره) قال الحاكم : صحيح الإسناد 
. فهذا مما نسخ لفظه ، وبقي معناه.

وعده ابن عبدالبر في " التمهيد " مما نسخ خطه وحكمه ، وحفظه ينسى مع رفع خطه من المصحف ، وليس حفظه على وجه التلاوة ، ولا يقطع بصحته عن الله ، ولا يحكم به اليوم أحد . قال : ومنه قول من قال : إن سورة الأحزاب كانت نحو سورة البقرة .

السادس : ناسخ صار منسوخاً ، وليس بينهما لفظ متلو ، كالمواريث بالحلف والنصرة ، فإنه نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة ، ونسخ التوارث بالإسلام والهجرة بآية المواريث .]

 ثم قال الشوكاني :[ والحاصل : أن نسخ التلاوة دون الحكم ، أو الحكم دون التلاوة ، أو نسخهما معاً لم يمنع منه مانع شرعي ولا عقلي ، فلا وجه للمنع منه ؛ لأن جواز تلاوة الآية حكم من أحكامها ، وما تدل عليه من الأحكام حكم آخر لها ، ولا تلازم بينهما ، وإذا ثبت ذلك فيجوز نسخهما ، ونسخ أحدهما ، كسائر الأحكام المتباينة .

ولنا أيضاً : الوقوع ، وهو دليل الجواز كما عرفت مما أوردناه ] 

إرشاد الفحول [ص 623]

................................................................

...........................................................................


الدراسة :

ذكر الشوكاني- فيما سبق – أنواع النسخ في القرآن ، وجعلها ستة ، وأكثر ما ذكر واضح لا يحتاج إلى إيضاح ؛ لأنه بيَّن هذه الأنواع بالأمثلة ، ونقل الخلاف وذكر الراجح في كثير مما نقله .

وهذه الأنواع الستة ترجع - عند التأمل- إلى ثلاثة أقسام ، وهي التي يخصها أغلب العلماء بالبيان وسوف أتناولها بالدراسة مع التنبيه على بعض الأمور : 

أولاً : ما نسخ حكمه وبقي رسمه .

ووقائع هذا القسم ثابتة لا يسوغ الشك فيها ، وهذا القسم هو المعني بالتأليف في الناسخ والمنسوخ ، ولا خلاف بين المحققين في وقوعه .

قال ابن الجوزي :" القسم الثالث : ما نسخ حكمه ، وبقي رسمه ، وله وضعنا هذا الكتاب ، ونحن نذكره على ترتيب الآيات والسور ، نذكر ما قيل ونبيّن صحة الصحيح ، وفساد الفاسد – إن شاء الله – " 
. 

ونقل ابن عبدالبر الإجماع بأن من القرآن ما نسخ حكمه وثبت خطه .

وقال الشوكاني في من نفى هذا القسم : [ هذا قصور عن معرفة الشريعة وجهل كبير بالكتاب العزيز ]
 فلا عبرة بمن شذ وأنكر هذا النوع .

فإن قيل : ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة ؟

فالجواب من وجهين :

.....................................................................

أحدهما : أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه ، والعمل به ، فإنه يتلى كذلك لكونه كلام الله تعالى فيثاب عليه ، فتركت التلاوة لهذه الحكمة .

وثانيهما :أن النسخ غالباً يكون للتخفيف ، فأبقيت التلاوة تذكيراً بالنعمة في رفع المشقة 
.

وذكر الشوكاني عدة أمثلة على هذا الضرب ،وفي بعضها خلاف ؛ لأن التحقيق أن أمثلة هذا الضرب قليلة كما سيأتي – إن شاء الله – في المبحث السادس .
..................................................................

ثانياً : منسوخ التلاوة باقي الحكم .

ذكره الشوكاني في الوجه الثالث والرابع بتفصيل في ذكر الناسخ .


ووقع في هذا القسم خلاف ، وأكثر العلماء على جوازه ووقوعه . ويمثلون له بآية الرجم ، وبالخمس رضعات المحرمات ، فإن حكم الرجم ، وحكم الخمس رضعات المحرمات باق ، مع عدم وجود هاتين الآيتين فيما يتلى من القرآن .

وخالف في هذا القسم بعض العلماء منهم :

1-أبو جعفر النحاس : فبعد ذكره لقول عمر بن الخطاب ( : " كنا نقرأ :{ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة }" قال : وإسناد الحديث صحيح ، إلا أنه ليس حكمه حكم القرآن ، الذي نقله الجماعة عن الجماعة ، ولكنه سنة ثابتة ، وقد يقول الإنسان : كنت أقرأ كذا لغير القرآن ، والدليل على هذا أنه قال : " ولولا أني أكره أن يقال زاد عمر في القرآن لزدتها "
 .

2- السرخسي: قال الشوكاني : [ ومنع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه وبه جزم شمس الأئمة السرخسي ؛ لأن الحكم لا يثبت بدون دليله ]
 .

.....................................................................


 وممن خالف أيضاً في هذا النوع .

3- د.مصطفى زيد : وهو ممن أنكر وشكك في وقوعه حيث قال : " ولابد من وقفة هنا ، عند نوع ثالث للنسخ ذكره الأصوليون ، واعتمدوا فيه على آثار لا تنهض دليلاً له ، مع أن الآيتين اللتين تتحدثان عن النسخ في القرآن الكريم لا تسمحان بوجوده إلا علىتكلف ، ومع أنه يخالف المعقول والمنطق ، ومع أن مدلول النسخ وشروطه لا تتوافر فيه ، ..


وهذا النوع هو منسوخ التلاوة باقي الحكم كما يعبر عنه الأصوليون "

ثم ذكر الأمثلة التي تدل على وقوع هذاالنوع – وهي آيتا الرجم ، وتحريم الرضعات الخمس –وشكك في ثبوتها ، واستبعد صدور الآثار فيهما عن عمر وعائشة – رضي الله عنهما - .

ثم قال : " ومن ثم يبقى منسوخ التلاوة باقي الحكم مجرد فرض لم يتحقق في واقعة واحدة ، ولهذا نرفضه ، ونرى أنه غير معقول ولا مقبول " 
.

وقد نوقش هذا القول من جهتين .

أولاً: من المنقول : فإن ما جاء من الآثار في إثبات نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ثابت بآثار مخرجة في الصحيحين عن عمر بن الخطاب ( ، وهي صريحة بأن " آية الرجم " كانت مما أنزل من القرآن .

.....................................................................

عن عبدالله بن عباس – رضي الله عنهما -قال : قال عمر بن الخطاب ( وهو جالس على منبر رسول الله ( : " إن الله قد بعث محمداً بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها وعقلناها .." الحديث 
. وسكوت الصحابة على ما قاله عمر يدل على أنه محل إجماع بينهم أن هذا كان مما نزل من القرآن .

وكذلك حديث عائشة – رضي الله عنها – في تحريم الرضعات الخمس وأنها مما أنزل ، ثابت عند مسلم .

قال البيهقي بعد أن أخرج حديث عمر ( في ذكر نزول آية الرجم : " وفي هذا دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة ، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً " 
 .

وقال شيخ الإسلام : " إن جلد الزاني ثابت بنص القرآن ، وكذلك الرجم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى ، ثم نسخ لفظه ، وبقي حكمه " .

وقال ابن كثير بعدما ذكر الروايات عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت في إنزال آية الرجم : " وهذه طرق كلها متعددة  ، ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولاً به والحمد لله " 
.

.....................................................................

ونوقش قولهم من المعقول ، فقال الشوكاني في رده على السرخسي : [ ولا وجه لذلك فإن الدليل ثابت موجود محفوظ ، ونسخ كونه قرآناً لا يستلزم عدم وجوده ، ولهذا رواه الثقات في مؤلفاتهم ]
 .

فالآثار الصحيحة ، وأقوال الأئمة السابقة ، صريحة في أن آية الرجم كانت مما أنزل الله ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها .

وبالتالي فهي تدل علىجواز هذا النوع ووقوعه .


ويبقى التنبيه على أمر :

وهو أن يكون نص آية الرجم : { الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة } 

فقد اشتهر أن هذا لفظ الآية المنسوخة ، لكن شكك بعض المحققين في ذلك لأمور :

1- أن هذا اللفظ لم يرد في روايتي البخاري ومسلم وهما أصح الروايات ، كما لم يرد في كثير من الروايات الصحيحة غيرهما .

وأيضاً ففي هذا اللفظ اضطراب وبعض رواياته فيها زيادة " بما قضيا من اللذة " ، وبعضها بدونها .

.....................................................................

2- أن هذا النص مخالف لحديث عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن ، والذي فيه ذكر نزول آية الرجم ، جاء فيه { وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن ..} هذا لفظ مسلم .

فالحديث جعل الرجم مرتباً على الإحصان لا على الشيخوخة كما في اللفظ المذكور
 .
3- أن هذا اللفظ ليس عليه أسلوب القرآن وجلالته .قال الشيخ محمد بن عثيمين  - رحمه الله تعالى – عن هذا اللفظ : " .. لا تجد فيه الرونق الذي في كلام الله – عزوجل – فهو بعيد عن أن يكون كلام الله باعتبار لفظه ، وهو لا يمكن أن يكون الحكم الذي نزل ونسخ لفظه باعتبار مدلوله ومعناه ، إذاً فاللفظ منكر ، حتى لو فرض أن السند لا بأس به ، أو حسن ، أو حتى صحيح ، فلا يمنع أن يكون هذا شاذاً ." 

ثم إن إنكار هذا اللفظ ، لا يلزم منه إنكار منسوخ التلاوة باقي الحكم لأن الأدلة على جوازه وثبوت وقوعه .

.....................................................................

من أنواع النسخ :

ثالثاً : ما نسخ حكمه ورسمه . منه ما روي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطول ، ومنه حديث العشر رضعات ، فإنها غير موجودة الآن في القرآن 
. 

وقد أجمع العلماء – القائلين بالنسخ – عليه .

وممن أنكر وقوعه – وإن كان لا يعتد بإنكاره – محقق كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ، فبعد ذكره لقصة الرجل الذي كان يحفظ سورة ثم نسيها فشكا ذلك إلى رسول الله ( فأخبره أنها قد رفعت 
.

قال : " وأما مضمون هذا الحديث فإنه لا يليق بالقرآن العظيم الذي نقله الخلف عن السلف ، نقلاً متواتراً ، حماه من شكوك المشككين ،إلى أن قال : والذي نذهب إليه :أن قبول هذا الحديث وأمثاله فتح لأبواب فتن يدخل منها الحاقدون .. ".

    ويجاب عليه بأن هذا لم يخرج عن مدلول قوله تعالى:( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( }.

.....................................................................

وبما ذكره د. مصطفى زيد حيث قال : " .. على أن التسليم بأن هذا النوع قد وجد ورفعت نتيجة له آيات ، وسور بنظمها وحكمها معاً ، لا يعتبر مطعناً ولا شبهة مطعن في القرآن الكريم ، الذي تكفل الله – عزوجل – بحفظه من التغيير والتبديل ، وهو الذي جمع بين دفتي المصحف ، ولا يعتبر مطعناً ولا شبهة مطعن كذلك في الوحي الذي تنزل به جبريل على قلب محمد ( ، ما دام المرفوع منه قد رفع في عهد التنزيل ، ولم ترفع منه كلمة واحدة بعد أن انتقل الرسول ( إلى الرفيق الأعلى ، وما دام كلما رفع قد أتى الله – عزوجل بخير منه أو مثله " .

يقول الشوكاني : [ والحاصل أن نسخ التلاوة دون الحكم ، أو الحكم دون التلاوة ، أو نسخهما معاً لم يمنع منه مانع شرعي ولا عقلي ، فلا وجه للمنع منه ؛ لأن جواز تلاوة الآية حكم من أحكامها ، وما تدل عليه من الأحكام حكم آخر لها ، ولا تلازم بينهما ، وإذا ثبت ذلك فيجوز نسخهما ، ونسخ أحدهما ، كسائر الأحكام المتباينة .

ولنا أيضاً :الوقوع ، وهو دليل الجواز ، كما عرفت مما أوردناه ] .

ثانيأً :أقسام النسخ في القرآن .

ثم ذكر الشوكاني أقسام النسخ فقال :

[ في وجوه نسخ القرآن والسنة .

لاخلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن ، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة ، وجواز نسخ الآحاد بالآحاد ، ونسخ الآحاد بالمتواتر .

وأما نسخ القرآن ، أو المتواتر من السنة بالآحاد ، فقد وقع الخلاف في ذلك في الجواز والوقوع .


أما الجواز عقلاً : فقال به الأكثرون ..

 وأما الوقوع : فذهب الجمهور ، كما حكاه ابن برهان
 وابن الحاجب وغيرهما إلى أنه غير واقع ].

[ .. احتج المانعون بأن الثابت قطعاً لا ينسخه مظنون .


واستدل القائلون بالوقوع بما ثبت من أن أهل قباء لما سمعوا مناديه صلى الله عليه وآله وسلم وهم في الصلاة يقول : ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة ، فاستداروا 
، ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .


وأجيب بأنهم عملوا بالقرائن ..]

..................................................................

[ .. ومن الوقوع : نسخ قوله تعالى :( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ( الآية (الأنعام : 145)  ، بنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ( أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير )
 وهو آحاد . 

وأجيب : بأن المعنى لا أجد الآن ، والتحريم وقع  في المستقبل ..]

[.. ومما يرشدك إلى جواز النسخ بما صح من الآحاد لما هو أقوى متناً أو دلالة منها : أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعاً لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه ، وذلك ظني وإن كان دليله قطعياً ، فالمنسوخ إنما هو هذا الظني ، لا ذلك القطعي ، فتأمل هذا ]

إرشاد الفحول [ص 627-634]

الدراسة : 

 
اختلف العلماء في جواز نسخ القرآن بالسنة ، بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن ، وجواز نسخ السنة بالسنة على تفريق عند بعض العلماء بين السنة المتواترة والآحادية .

أولاً : نسخ القرآن بالسنة الآحادية .
قال الشوكاني : [ أما الجواز عقلاً فقال به الأكثرون .. وإنما الخلاف في جوازه شرعاً ]
 .

وقد اختلف العلماء في ذلك  على قولين :

القول الأول : وعليه جمهور العلماء ، أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة الآحادية ؛ لأن الأخبار المنقولة بنقل الآحاد لا توجب العلم ، بل تفيد الظن ، فلا يجوز ترك المقطوع به لأجل المظنون .

.....................................................................
ومن أدلة أصحاب هذا القول ما نقله ابن قدامة بقوله : " ولنا إجماع الصحابة (  على أن القرآن والمتواتر لا يرفع بخبر ا لواحد ، فلا ذاهب إلى تجويزه ، حتى قال عمر ( : " لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة : لا ندري أصدقت أم كذبت " 
.

القول الثاني : جواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية .

وهو ترجيح الشوكاني وقال : [ ومما يرشدك إلى جواز النسخ بما صح من الآحاد لما هو أقوى متناً أو دلالة منها : أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعاً لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه ، وذلك ظني وإن كان دليله قطعياً ، فالمنسوخ إنما هو هذا الظني ، لا ذلك القطعي فتأمل ] .

ثم قال :                   [في نسخ القرآن بالسنة المتواترة 

يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور ..] 

[ وذهب الشافعي في عامة كتبه ،كما قال ابن السمعاني ، إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة بحال ، وإن كانت متواترة ..] .

[ ثم اختلف المانعون ؛ فمنهم من منعه عقلاً وشرعاً ، ومنهم من منعه شرعاً لا عقلاً.

واستدل على ذلك بقوله تعالى : ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( } الآية (البقرة : 106) .

قالوا : ولا تكون السنة خيراً من القرآن ، ولا مثله ، قالوا : ولم نجد في القرآن آية منسوخة بالسنة ..].

ثم قال 
:[ .. ولا يخفاك أن السنة شرع من الله عزوجل ، كما أن الكتاب شرع منه سبحانه ، وقد قال تعالى : ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (  (الحشر : 7)  ، وأمر سبحانه باتباع رسوله في غير موضع في القرآن ، فهذا بمجرده يدل على أن السنة الثابتة عنه ثبوتاً على حد ثبوت الكتاب العزيز ، حكمها حكم القرآن في النسخ وغيره ، وليس في العقل ما يمنع من ذلك ، ولا في الشرع .

.....................................................

وقوله تعالى : ( ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( }  ليس فيه إلا أن ما يجعله الله منسوخاً من الآيات القرآنية سيبدله بما هو خير منه ، أو بما هو مثله للمكلفين ، وما أتانا على لسان رسوله، فهو كما أتانا منه ، كما قال سبحانه : ( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ((( ( ( النجم : 4) ، وكما قال تعالى :( (((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (  ( يونس : 15) .. ] .

[ومن جملة ما قيل إن السنة فيه نسخت القرآن الآية المتقدمة ، أعني قوله تعالى  :   ( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( } الآية (  البقرة : 180)  ، وقوله تعالى : ( ((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ( (  الممتحنة : 11)  ، وقوله تعالى: ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (  (  الأنعام : 145)  الآية ، فإنها منسوخة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير  
، وقوله تعالى :( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ( المائدة : 3)  ، فإنها منسوخة بأحاديث الدباغ 
 على نزاع طويل في كون ما في هذه الآيات منسوخة بالسنة ]

إرشاد الفحول [ص 629- 630].
الدراسة :

ثانياً : نسخ القرآن بالسنة المتواترة .
فيه خلاف بين العلماء :

.....................................................................
القول الأول : جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة .

ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه ، والإمام مالك ، ورواية عن الإمام أحمد .

واختار هذا القول كثير من العلماء منهم :

الجصاص 
، وابن حزم ، وابن عطية ، والقرطبي ، والشنقيطي ، وغيرهم .

ورجح الشوكاني هذا القول وبين أدلته والقائلين به أوضح بيان .

ثم قال : [ ولا يخفاك أن السنة شرع من الله – عزوجل – كما أن الكتاب شرع منه سبحانه وقد قال ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (  (  الحشر :7)  وأمر سبحانه باتباع رسوله في غير موضع في القرآن فهذا بمجرده يدل على أن السنة الثابتة عنه ثبوتاً على حد ثبوت الكتاب العزيز حكمها حكم القرآن في النسخ وغيره ، وليس في العقل ما يمنع ذلك ولا في الشرع .] .

..........................................................................

القول الثاني : أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة .

وإليه ذهب الشافعي
 ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في المشهور عنه ، فقد روى ابن الجوزي وغيره عن الإمام أحمد قوله" السنة تفسر القرآن ، ولا ينسخ القرآن إلا القرآن " .

وهذا مذهب الثوري، واختاره ابن الجوزي ، وابن قدامة ،وابن تيمية.

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى بعد أن ذكر خلاف العلماء في حكم نسخ القرآن بالسنة .

" وبالجملة فلم يثبت أن شيئاً من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن " .

وقال أيضاً : " فلا يعرف في شيء من آيات القرآن أنه نسخه إلا قرآن ".

وقال : " .. ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن " .

وغاية ما يستدل به القائلون بنسخ القرآن بالسنة ما قيل : إن الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بقوله ( : ( لا وصية لوارث ) 
.

وجمهور العلماء على أن الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية المواريث ، ومنهم من يقول : إن آية الوصية للوالدين والأقربين محكمة وإنما خصصتها آية الميراث بمن لا يرث من الوالدين والأقربين .

والظاهر لي أنه ليس هناك دليل على وقوع نسخ القرآن بالسنة سالم من المعارضة .

ثم قال : 


 [نسخ السنة بالقرآن 

وأما نسخ السنة بالقرآن فذلك جائز عند الجمهور ، وبه قال بعض من منع من نسخ القرآن بالسنة . وللشافعي في ذلك قولان ..] 

[ .. ولا وجه للمنع قط ، ولم يأت في ذلك ما يتشبث به المانع ، لا من عقل ولا من شرع ، بل ورد في الشرع نسخ السنة بالقرآن في غير موضع .

فمن ذلك : قوله تعالى : ( (((( (((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( ( (  البقرة : 144) .

وكذلك نسخ صلحه صلى الله عليه وآله وسلم لقريش على أن يرد لهم النساء 
، بقوله تعالى :( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ( (  الممتحنة : 10) .

ونسخ تحليل الخمر بقوله تعالى : ( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( } الآية (  المائدة : 90) .

ونسخ تحريم المباشرة بقوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( ( (  البقرة : 187) .

ونسخ صوم يوم عاشوراء بقوله تعالى : ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ( (البقرة : 185)  ، ونحو ذلك مما يكثر تعداده ] .
إرشاد الفحول [ 633]
الدراسة :

ذكر الشوكاني خلاف العلماء في مسألة نسخ السنة بالقرآن ، وخلافهم على قولين:
.....................................................................
الأول : جواز نسخ السنة بالقرآن .

وهو قول الأئمة الثلاثة ، أبو حنيفة ومالك وأحمد وأصحابهم ، وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال عامة المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة ، وغيرهم .

قال مكي : " وعلى جوازه عامة الفقهاء " .

وقال ابن عطية : " وحذاق الأئمة على أن السنة تُنسخ بالقرآن " 
.

القول الثاني : منع جواز نسخ السنة بالقرآن .

وإليه ذهب الشافعي في المشهور عنه .

والراجح القول الأول .

قال الشوكاني : [ ولا وجه للمنع قط ، ولم يأت في ذلك ما يتشبث به المانع ، لا من عقل ، ولا من شرع ، بل ورد في الشرع نسخ السنة بالقرآن في غير موضع ] 
.

ثم ذكر أمثلة على نسخ السنة بالقرآن .
المبحث الخامس : كيفية معرفة الناسخ .

قال  - رحمه الله تعالى - : [ في الطريق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخاً 

وذلك أمور :

الأول : أن يقتضي ذلك اللفظ ، بأن يكون فيه ما يدل على تقدم أحدهما وتأخر الآخر .

قال الماوردي
 : المراد بالتقدم ؛ التقدم في النزول ، لا في التلاوة ، فإن العدة بأربعة شهور وعشر سابقة على العدة بالحول في التلاوة ، مع أنها ناسخة لها .

ومن ذلك التصريح في اللفظ بما يدل على النسخ كقوله تعالى :( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ( (  الأنفال :66) ، فإنه يقتضي نسخه لثبات الواحد للعشرة ، ومثل قوله :( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ( ( (  المجادلة :13)  ..] 

[الثاني :أن يعرف الناسخ من المنسوخ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ، كأن يقول : هذا ناسخ لهذا ، أو ما في معنى ذلك ، كقوله : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ) 
..] .

............................................................

[الثالث : أن يعرف ذلك من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ...

الرابع : إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ ، وهذا منسوخ ، كنسخ صوم يوم عاشوراء بصوم شهر رمضان ..
.. وقد ذهب الجمهور إلى أن إجماع الصحابة من أدلة بيان الناسخ والمنسوخ ..

الخامس : نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر ، إذ لا مدخل للاجتهاد فيه ..
السادس : كون أحد الحكمين شرعياً ، والآخر موافقاً للعادة ، فيكون الشرعي ناسخا .. ] 

إرشاد الفحول [ص 651]

الدراسة:

ذكر الشوكاني الطرق التي يعرف بها النسخ ، وأغلبها متعلق بالنسخ في السنة .

أما الطرق التي يعرف بها النسخ في القرآن ، فالمشهور من ذلك طريقان:

الأول : أن يقتضي ذلك اللفظ ، بأن يكون فيه ما يدل على تقدم أحدهما وتأخير الآخر .

ويُمثّل لهذا من القرآن بقوله تعالى : ( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ( ( الأنفال : 66) ،- على القول بنسخها – فإنه نسخ عنهم أن يصابر كل واحد عشرة إلى أن يصابر الواحد منهم اثنين فقط .

الثاني :إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ .

مثّل له الشوكاني بنسخ صوم رمضان لصيام يوم عاشوراء .

وذكر العلماء قريباً من هذه الطرق ، على خلاف في ذكر الأمثلة 
، ولن أقف عندها كثيراً لأنها متعلقة بأصول الفقه .
المبحث السادس : الآيات المنسوخة 

الدراسة : 

أورد الشوكاني في تفسيره – كغيره من المفسرين – ما ذُكر في الآيات من النسخ ، ونقل الخلاف في ذلك ، كما بيّن الراجح من الأقوال في بعض المواضع ، وردّ دعوى النسخ في بعضها .

وسأنقل من تفسيره الآيات التي قال العلماء بالنسخ فيها ، وأتجاوز الآيات التي اكتفى الشوكاني بذكر النسخ فيها دون مزيد بيان منه أو ترجيح .ثم أشير في آخر المبحث إلى منهجه الذي ظهر لي في النسخ .

سورة البقرة

عند قول الله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ( (  البقرة : 180)  .

قال الشوكاني : [ وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟

فذهب جماعة إلى أنها محكمة ، قالوا : وهي وإن كانت عامة فمعناها الخصوص ، والمراد بها : من الوالدين من لا يرث كالأبوين الكافرين ، ومن هو في الرق ، ومن الأقربين من عدا الورثة منهم .

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة .

.............................................................

وقال كثير من أهل العلم : إنها منسوخة بآية المواريث مع قوله ( : ( لا وصية لوارث ) وهو حديث صححه بعض أهل الحديث . وروي من غير وجه .

وقال بعض أهل العلم : إنه نسخ الوجوب وبقي الندب ..] 

ثم أورد الشوكاني فيما بعد – مرويات عن الصحابة بأن الآية منسوخة .

فتح القدير  [1/326-328].

الدراسة :

بيّن الشوكاني أقوال العلماء في هذه الآية ، فمنهم من يرى أنها محكمة مخصوصة بمن لا يرث من الأقربين.

ويتنزل على هذا القول ما ورد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال في الآية : نسخ من يرث ، ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون .

وهو وإن جاء في الأثر تسميته نسخاً إلا أنه لا يسمى نسخاً بالمعنى الاصطلاحي للنسخ ، وإنما يسمى تخصيصاً .

.....................................................................
وممن رجح هذا القول الطبري والنحاس ومكي والرازي ، والشيخ عبدالرحمن السعدي ، ومصطفى زيد ، والشيخ ابن عثيمين وغيرهم .

قال الإمام ابن جرير : " .. فإن قال : فإنك قد علمت أن جماعة من أهل العلم قالوا: {الوصية للوالدين والأقربين }منسوخة بآية الميراث ؟ قيل له : وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا : هي محكمة غير منسوخة .

وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها ، إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم آية المواريث في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمها على صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه، وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين ." 

....................................................

القول الثاني : أن آية الوصية منسوخة بآية المواريث .

وهو مروي أيضاً عن ابن عباس ، ومروي عن ابن عمر ( ، وقال به مجاهد وعكرمة والحسن البصري 
، ومالك
 ، والشافعي 
.

ورجحه ابن العربي ، وابن عطية ، والقرطبي ، وابن تيمية ، وابن كثير ، والسيوطي، والزرقاني وغيرهم .

قال ابن كثير : " فيتعيّن أن تكون الآية منسوخة بآية الميراث ، كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء ، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع ، بل منهي عنه للحديث المتقدم ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ) 
. فآية الميراث حكم مستقل ، ووجوبٌ من عند الله لأهل الفروض وللعصبات ، رفع بها حكم هذه بالكلية " .

عند قول الله تعالى:( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( (( البقرة : 184) .

قال الشوكاني: [ وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية ، هل هي محكمة أو منسوخة؟

فقيل : إنها منسوخة ، وإنما كانت رخصة عند  ابتداء فرض الصيام ؛ لأنه شق عليهم ، فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم وهو يطيقه ، ثم نسخ ذلك ، وهو قول الجمهور .

وروي عن بعض أهل العلم أنها لم تنسخ ، وأنها رخصة للشيوخ والعجائز خاصة إذا كانوا يطيقون الصيام إلا بمشقة وهذا يناسب قراءة التشديد 
، أي يكلفونه ..

والناسخ لهذه الآية عند الجمهور قوله تعالى : ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ( (  البقرة : 185)  

فتح القدير  [1/329] .

الدراسة :
 بين الشوكاني خلاف العلماء في نسخ هذه الآية وما عليه الجمهور .

والقول بأن الآية منسوخة مبني على أن معناها : وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية ،  فيقتضي التخيير بين الصوم والإفطار مع الإطعام .

.................................................................

واستدل القائلون بالنسخ بما أخرجه البخاري عن سلمة بن الأكوع 
قال : " لما نزلت هذه الآية ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( ( كان من أراد أن يفطر ويفتدي ، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها " .

وهذا القول مروي عن معاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس ( 
وهو قول الطبري ، والنحاس ، ومكي ، وأبي يعلى ، وابن العربي ، وابن كثير والزرقاني والشيخ محمد بن عثيمين
 وغيرهم .

القول الثاني : أن الآية محكمة .

ويكون في معنى الآية إضمار ، تقديره : وعلى الذين كانوا يطيقونه فدية ، وأشير بذلك إلى الشيخ الفاني الذي يعجز عن الصوم ، والحامل التي تتأذى بالصوم ، وكذلك المرضع .

واستدل القائلون بأن الآية محكمة بأدلة منها :

.....................................................................
قول ابن عباس – رضي الله عنهما – إنها ليست منسوخة ، كُلِّف الشيخ الكبير أن يفطر ، ويطعم مكان كل يوم مسكيناً .

ويؤيد هذا القول القراءة الشاذة المروية عن ابن عباس – رضي الله عنهما –  : {يطَوَّقونه } على البناء للمفعول .

والمعنى على قراءة ابن عباس وعلى الذين يتكلفونه فلا يقدرون على صيامه لعجزهم عنه ، فدية طعام مسكين ولا قضاء عليهم .

ورجح هذا القول الشيخ عبدالرحمن السعدي ، ود.مصطفى زيد .

والراجح القول الأول ؛لأن الآية صريحة في التخيير لمن يطيق الصوم بين الصيام والإطعام ، ويدل على هذا التخيير حديث سلمة بن الأكوع المتقدم .

كما أن القول بعدم النسخ يجعل في الكلام إشكالاً ، بتكرار المعنى الموجود في الآيتين ، فكون من لا يطيقونه هم المرضى ، وقوله ( ((((( ((((( (((((((( ( أيضاً هم المرضى ، فلا يستقيم المعنى إلا بتأويل .

وكون عدم التقدير مقدماً على التقدير لا يخفى ، فتحصل من ذلك أن القول بالنسخ فيها متعين .

عند قول الله تعالى :( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( (  الآية (  البقرة :190)  .

قال الشوكاني : [ قال جماعة من السلف : إن المراد بقوله : { ((((((((( (((((((((((((((( } من عدا النساء والصبيان والرهبان ونحوهم ، وجعلوا هذه الآية محكمة غير منسوخة ] .

 فتح القدير [1/345].

الدراسة :

وقع الخلاف بين العلماء في هذه الآية فمن قال بالنسخ جعل الناسخ لها قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((( ( ( (  التوبة :36)  .

وهو قول ابن زيد .

ومن قال إن الآية محكمة استدل بما جاء عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في قوله تعالى : :( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( (  قال : " لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ، ولا الشيخ الكبير ، ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده ، فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم " .

.....................................................................
والصواب عدم النسخ ؛لأنه لا تعارض يبن الآيتين يوجب القول بنسخ إحداهما للأخرى ، ويكون معنى الآية : " وقاتلوا في طريق الله وأمره الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا ، فتقتلوا النساء والصبيان والرهبان ، ومن أعطى الجزية ، فصح أن الآية غير منسوخة ".

وهو ما ذهب إليه الطبري ، والنحاس ، وابن العربي ، وابن كثير ، ود.مصطفى زيد .

عند قوله تعالى : {.. (((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ( (  البقرة :191) .
قال الشوكاني : [ اختلف أهل العلم في ذلك ، فذهبت طائفة إلى أنها محكمة ، وأنه لا يجوز القتال في الحرم ، إلا بعد أن يتعدّى بالقتال فيه ، فإنه يجوز دفعه بالمقاتلة له ، وهذا هو الحق .

وقالت طائفة : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( (  (  التوبة :5) .

ويجاب عن هذا الاستدلال بأن الجمع ممكن ببناء العام على الخاص ، فيقتل المشرك حيث وجد إلا بالحرم .

و يؤيد ذلك قوله ( : ( إنها لم تحل لأحد قبلي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ) وهو في الصحيح 
.

.

الدراسة :

 تناول الشوكاني حكم النسخ في هذه الآية ، والخلاف فيه ، وبيّن أن الراجح عدم النسخ .

وقد احتج القائلون بالنسخ بقتله ( لابن خطل ، وهو متعلق بأستار الكعبة .

ويجاب عنه بأنه وقع في تلك الساعة التي أحل الله لرسوله ( ].

فتح القدير [1/346]

وممن ذهب إلى أن الآية منسوخة من السلف قتادة وابن زيد كما أخرج ذلك ابن جرير في تفسيره .

وذلك لأن آية التوبة آخر الآيتين نزولاً فجعلوها ناسخة لآية سورة البقرة .
 

وقال بالنسخ الطبري ، ومكي ، وعزاه ابن عطية للجمهور 
.

 والراجح أن الآية محكمة ؛  لأن الجمع ممكن ببناء العام على الخاص ، كما ذكر ذلك الشوكاني .

" وليس هناك تنافٍ بين الآية وبين قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (  التوبة : 5)  وقوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((( ( ( (  التوبة :36)  وغيرهما من آيات القتال ؛ لأن الأمر بالقتال عام في جميع الأمكنة ، وقد خصت هذه الآية مع قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( ( (  البقرة :194)  عمومه من جهة المكان بالنهي عن
.....................................................................
القتال في الحرم ، مالم يكن هناك قتال أو اعتداء من الكفار فيه ، فإن كان ذلك جاز قتالهم في الحرم وغيره "
. 

وقد ذهب إلى ترجيح أن الآية محكمة مخصصة لآيات القتال ابن العربي ، وابن الجوزي ، والقرطبي ، وابن كثير ، والشوكاني ، وعبدالرحمن السعدي وغيرهم 
، وهو الراجح .

عند قوله تعالى:( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( ..( الآية( البقرة :221) .

 قال الشوكاني  - رحمه الله تعالى - :

[ وقداختلف أهل العلم في هذه الآية ، فقالت طائفة : إن الله حرّم نكاح المشركات فيها ، والكتابيات من الجملة ، ثم جاءت آية المائدة
 فخصصت الكتابيات من هذا العموم .

وهذا محكي عن ابن عباس ومالك ..

.. وذهبت طائفة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية المائدة ، وأنه يحرم نكاح الكتابيات والمشركات  ، وهذا أحد قولي الشافعي وبه قال جماعة من أهل العلم .

ويجاب عن قولهم إن هذه الآية ناسخة لآية المائدة ، بأن سورة البقرة من أول ما نزل ، وسورة المائدة من آخر ما نزل ، والقول الأول هو الراجح .

وقد قال به مع من تقدم  عثمان بن عفان وطلحة وجابر وحذيفة .. .

...................................................................
وقال عمر بن الخطاب : لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك ، وقال بعض أهل العلم : إن لفظ المشرك لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى : ( ((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ( ( } (  البقرة : 105)  .

وقال :( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( ( (  البينة :1)  .

وعلى فرض أن لفظ المشركين يعم ، فهذا العموم مخصوص بآية المائدة كما قدمنا ] .

فتح القدير  [1/393].

الدراسة :

نقل الشوكاني خلاف العلماء  في قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( ( ( البقرة : 221). ورجح قول الجمهور ، وهو أن آية البقرة محكمة غير منسوخة ، عامة في كل مشركة كتابية أو غير كتابية ، ثم خصصت بإباحة نساء أهل الكتاب خاصة بقوله تعالى:( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( } ( المائدة : 5).

والذي يروى عن ابن عباس – رضي الله عنهما – ومالك والثوري وغيرهم من أن آية البقرة منسوخة إنما يراد به التخصيص ، وليس النسخ بمعناه المعروف عند الأصوليين .

وممن ذهب إلى أن الآية عامة خصصتها آية المائدة – مع من سبق – أبو عبيد ، والنحاس ، ومكي ، وابن الجوزي ، وابن كثير .

عند قول الله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (.. ( الآية (  البقرة : 240) .


قال الشوكاني : [ .. وقد اختلف السلف ومن تبعهم من المفسرين في هذه الآية ، هل هي محكمة أو منسوخة ؟ .

فذهب الجمهور إلى أنها منسوخة بالأربعة الأشهر والعشر ..

  
وأن الوصية المذكورة فيها منسوخة بما فرض الله لهن من الميراث .

وحكى ابن جرير عن مجاهد أن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها ، وأن العدة أربعة أشهر وعشر ، ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة ، فإذا شاءت المرأة سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت .

وقد حكى ابن عطية والقاضي عياض أن الإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عدتها أربعة أشهر وعشر]

فتح القدير [1/447].

الدراسة :

اتفق العلماء على أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشرا .

ووقع الخلاف في قوله : { (((((( ((((((((( ( (.. }.
.....................................................................
فالجمهور على أنه نسخ أيضاً ، واعتبروا ما نقل عن مجاهد شاذ لا يعول عليه .

وذهب إلى النسخ أبو عبيد ، والنحاس ، ومكي ، وابن حزم ، والسيوطي ، والزرقاني 
وغيرهم .

وذهب بعض العلماء كابن تيمية وابن كثير ، وتابعهم على ذلك بعض المتأخرين كالشيخ عبدالرحمن السعدي ، والدكتور مصطفى زيد إلى أن الآية محكمة 
، وهو قول قوي.

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي بعد ذكره للقول بالنسخ : " اشتهر عند كثير من المفسرين ، أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها ، وهي قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( .. ( (  البقرة : 234) . وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولاً كاملاً ، ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر.

ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة ، أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول ؛ لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ ، وهذا القول لا دليل عليه .

.....................................................................
ومن تأمل الآيتين ، اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب ، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشراً على وجه التحتيم على المرأة ، وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملاً جبراً لخاطرها وبراً بميتهم ، ولهذا قال : { (((((((( (((((((((((( } أي : وصية من الله لأهل الميت ، أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها " .

عند قول الله تعالى:( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (.. } الآية (  البقرة : 256) .

       قال الشوكاني :[ وقد اختلف أهل العلم في قوله : ( (( ((((((((( ((( ((((((((( } على أقوال :

الأول : أنها منسوخة ؛لأن رسول الله ( قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ، ولم يرض منهم إلا بالإسلام ، والناسخ لها قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( } (  التوبة : 73)  .
[ .. وقد ذهب إلى هذا كثير من المفسرين .

القول الثاني : أنها ليست بمنسوخة وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة ، وأنهم لا يُكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية ..] 

وذكر الأقوال الأخرى ثم قال : [ ..والذي ينبغي اعتماده ويتعين الوقوف عنده أنها في السبب الذي نزلت لأجله محكمة غير منسوخة ، وهو أن المرأة من الأنصار تكون مقلات
 لا يكاد يعيش لها ولد ، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوّده ،  فلما أجليت يهود بني نضير كان فيهم من أبناء الأنصار ، فقالوا : لا ندع أبناءنا ، فنزلت .

.................................................................

.. وقد وردت هذه القصة من وجوه ، حاصلها ما ذكره ابن عباس مع زيادات تتضمن أن الأنصار قالوا : إنما جعلناهم على دينهم ، أي دين اليهود ، ونحن نرى أن دينهم أفضل من ديننا ، وأن الله جاء بالإسلام فلنكرههم ؛ فلما نزلت خيَّر الأبناءَ رسولُ الله ( ولم يكرههم على الإسلام ، وهذا يقتضي أن أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام إذا اختاروا البقاء على دينهم وأدوا الجزية ، وأما أهل الحرب فالآية وإن كانت تعمهم ؛ لأن النكرة في سياق النفي وتعريف الدين يفيدان ذلك ، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، لكن قد خص هذا العموم بما ورد من آيات في إكراه أهل الحرب من الكفار على الإسلام ] 

فتح القدير [1/470-471].

الدراسة :

عرض الشوكاني لأقوال العلماء في نسخ قول الله تعالى : ( (( ((((((((( ((( ((((((((( } ( البقرة :256)  .

وذكر  القول بالنسخ 
، ورجّح القول الآخر وهو أن الآية محكمة غير منسوخة مخصوصة بأهل الكتاب إذا أدوا الجزية .

وهو قول ابن عباس – رضي الله عنهما – كما جاء في الأثر السابق عن سبب نزول الآية .

قال النحاس : " قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال ، لصحة إسناده ، وأن مثله لا يؤخذ بالرأي ، فلمّا خبرّ أن الآية نزلت في هذا وجب أن يكون أولى الأقوال ".

.....................................................................
وقال ابن جرير : " .. الآية قد تنزل في خاص من الأمر ، ثم يكون حكمها عاماً في كل ما جانس المعنى الذي أنزلت فيه ، فالذين أنزلت فيهم هذه الآية على ما ذكر ابن عباس وغيره ،إنما كانوا قوماً دانوا بدين أهل التوراة قبل ثبوت عقد الإسلام لهم ، فنهى الله تعالى ذكره عن إكراههم على الإسلام ، وأنزل بالنهي عن ذلك آية يعمّ حكمها كل من كان في مثل معناهم ممن كان على دين من الأديان التي يجوز أخذ الجزية من أهلها ، وإقرارهم عليها".

وممن ذهب إلى هذا القول أبو عبيد والطبري والنحاس ومكي وابن العربي 
وغيرهم.
عند قول الله تعالى : ( (( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ..} (البقرة :284)  . 

عرض الشوكاني آراء العلماء في الآية ثم قال :

[ .. القول الرابع : أن هذه الآية منسوخة ، قاله ابن مسعود وعائشة وأبو هريرة .. وهو مروي عن ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين
 ، وهذا هو الحق لما سيأتي من التصريح بنسخها ، ولما ثبت عن النبي (: ( إن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها )
 .]

[ .. وعن أبي هريرة ( قال : لما نزلت على رسول الله ( : ( (( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( .. (  الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ( ، فأتوا رسول الله ( ثم جثوا على الركب ، فقالوا : يا رسول الله : كلفنا من الأعمال ما نطيق ؛ الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ، وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها ،

........................................................................

فقال رسول الله ( : ( أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : ( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم،أنزل الله في أثرها:( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((((( ( ( الآية ، فلما فعلوا ذلك نسخها الله ، فأنزل : ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (  } إلى آخرها 
].

ثم أورد الشوكاني أحاديث أخرى في نسخ الآية ، وبيّن أنه بمجموع الأحاديث التي أوردها يظهر ضعف ما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في هذه الآية أنه قال : نزلت في كتمان الشهادة.
 

قال الشوكاني [ فإنها لو كانت كذلك لم يشتد الأمر على الصحابة .

 وعلى كل حال فبعد هذه الأحاديث المصرحة بالنسخ والناسخ لم يبق مجال لمخالفتها .. ] 

فتح القدير [1/514-515]

الدراسة :

ذكر الشوكاني في فتح القدير أقوال العلماء في الآية ، ورجّح القول بنسخها بالآية التي تليها ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (  }، وهو قول أكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم .

.................................................................

وذهب المحققون من العلماء إلى أن الآية محكمة غيرمنسوخة ، منهم الطبري والنحاس ، ومكي بن أبي طالب ، وابن عطية ، ومال إليه ابن الجوزي
 .

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر الخلاف في نسخ الآية :" وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل ، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك -  كما قال من قال إن قوله :( ((((((((( (((( (((( (((((((((( }( آل عمران : 102)  ،( (((((((((((( ((( (((( (((( (((((((((( ( }( الحج:78)  نسخ بقوله :( ((((((((((( (((( ((( ((((((((((((((  ( (  التغابن : 16)  .وليس بين الآيتين تناقض ، لكن قد يفهم بعض الناس من قوله : :( (((( (((((((((( }و( (((( (((((((((( ( }الأمر بما لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذا وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى ، وإن كانت الآية لم تدل عليه لكنه محتمل ، وهذه الآية من هذا الباب ، فإن قوله: { ((((( ((((((((( ((( (((( (((((((((((  (( الآية ، إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس ، لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس ، وقوله :{ (((((((((( ((((( (((((((( (( يقتضي أن الأمر إليه في المغفرة والعذاب لا إلى غيره ".

ويحمل ما جاء عن الصحابة في نسخ الآية على التخصيص . قال ابن حجر : " ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيص ، فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيراً ، والمراد بالمحاسبة بما يخفي الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيه ، دون ما  يخطر له ولا يستمر عليه " .


سورة النساء

عند قول الله تعالى : ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (.. ( الآية (  النساء 15، 16) .قال الشوكاني : [ قوله : { ((((((((((((((( ((( ((((((((((( } كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى :( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (  النور :2) .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبس المذكور ، وكذلك الأذى باقيان مع الجلد ؛ لأنه لا تعارض بينهابل الجمع ممكن ] 

ثم أورد الشوكاني آثاراً عن الصحابة والتابعين في نسخ الآيتين .

فتح القدير [ 1/704- 705].

الدراسة :

القول بنسخ هاتين الآيتين يكاد يكون إجماعاً من العلماء .

 قال ابن عطية : " وأجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النور " .

وقال ابن كثير بعد أن ذكر القول بالنسخ : " وهو أمر متفق عليه " . 

.....................................................................
وممن ذهب إلى القول بالنسخ ؛ الشافعي وأبو عبيد وأبو يعلى ، والسيوطي ، والزرقاني ، وغيرهم .

واختلف في الناسخ لهاتين الآيتين : فذهب الجمهور منهم إلى أنهما نسختا بآية الجلد. وقيل : بالآية وبحديث عبادة بن الصامت ( عن رسول الله ( قال : ( خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً  ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) .

ويرى بعض المحققين كالسعدي ، والشيخ ابن عثيمين وغيرهما أن حكم رجم الزاني المحصن وجلد غير المحصن لا يعد نسخاً لآية النساء ، وإنما هو بيان للسبيل الذي ذكره الله بقوله : { (((( (((((((( (((( (((((( ((((((( (((( } 

فالآية مغياة بغاية ينتهي حكمها عند حلول تلك الغاية
 .

وجعل بعض العلماء الخلاف لفظياً ؛ لأنا لو قلنا : إن الآيتين مغياة ، فهذا التخصيص في الأزمان وهو النسخ بعينه 
.

والله أعلم .
عند قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((( ( (  النساء : 71) .

قال الشوكاني : [ قيل : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى :( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (  (  التوبة : 41)  ، وبقوله :( (((( (((((((((( ((((((((((((( } (  التوبة : 39)  .

والصحيح أن الآيتين جميعاً محكمتان ، إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه إلى نفور الجميع ، والأخرى عند الاكتفاء بنفور البعض دون البعض ] 

فتح القدير [1/775].

الدراسة :

بيّن الشوكاني ما قيل في آية النساء من النسخ ، وردّ هذه الدعوى بجواب جيّد وجمع حسن ورجّح أن الآيتين محكمتان .

وقد روي القول بالنسخ في الآية عن ابن عباس – رضي الله عنهما - .

قال مكي بن أبي طالب : " وهذا لا يصح عن ابن عباس ؛ لأن الله خيّرهم في النفير مفترقين أو مجتمعين ، ولم يفرض عليهم أن يجتمعوا كلهم ، إنما أباح لهم الافتراق أو الاجتماع في النفير ، وذلك حكم باق لا ينسخ ، ولو نسخ الافتراق أو الاجتماع لبطل الأمر بالنفير ، ولم يجز نفير ألبتة .

فالظاهر في هذه الآية أنها غير منسوخة " .

سورة الأنعام

عند قوله تعالى :( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( ( (  الأنعام : 141)  .

قال الشوكاني : [ اختلف أهل العلم هل هذه محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب ؟] 

ثم ذكر أقوال العلماء والقول بأنها منسوخة بآية الزكاة .

وقال : [ .. ويؤيده أن هذه الآية مكية وآية الزكاة مدنية في السنة الثانية بعد الهجرة.

وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف .

وقالت طائفة من العلماء : إن الآية محمولة على الندب لا على الوجوب ] 

فتح القدير [2/237].

الدراسة :

نقل الشوكاني خلاف العلماء في هذه الآية ، ومال إلى القول بالنسخ .

وممن ذهب إلى النسخ ؛ الطبري والنحاس .

وذهب جماعة من العلماء إلى القول بأن الآية محكمة ، منهم أبو عبيد ، ومكي ، وابن العربي ، وابن كثير وغيرهم .

.....................................................................
ويؤيد ما ذهبوا إليه أنه لا تنافي بين آية الأنعام وبين عامة آيات الزكاة ولا بينها وبين ما جاء في السنة من تحديد أنصبة الزكاة ومقاديرها .

واعترض بما ذكره الشوكاني أن الزكاة فرضت بالمدينة وسورة الأنعام على قول عامة العلماء نزلت بمكة .

وأجاب ابن العربي عن هذه المعارضة فقال :

" .. إن الله أوجب الزكاة بها إيجاباً مجملاً فتعين فرض اعتقادها ، ووقف العمل بها على بيان الجنس والقدر والوقت ، فلم تكن بمكة حتى تمهد الإسلام بالمدينة ، فوقع البيان ، فتعين الامتثال"

وقال ابن كثير بعد ما ذكر القول بأنها منسوخة : " وفي تسمية هذا نسخاً نظر ؛ لأنه قد كان شيئاً واجباً في الأصل ، ثم إنه فصل بيانه ، وبين مقدار المخرج وكميته ، قالوا : وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة " .

سورة الأنفال
عند قول الله تعالى : ( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((  } الآية (  الأنفال : 16) .

قال الشوكاني : [ قيل : إن هذه الآية منسوخة بآية الضعف
 وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية محكمة عامة غير خاصة ، وأن الفرار من الزحف محرم .

ويؤيد هذا أن هذه الآية نزلت بعد انقضاء الحرب في يوم بدر ] 

فتح القدير [2/422].

الدراسة :

  ذهب إلى القول بأن الآية محكمة عدد من العلماء منهم الإمام الطبري ، والنحاس ، ومكي ، وابن كثير ، وغيرهم .

    ومال إليه الشوكاني كما سبق .

   وقد روى ابن جرير عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وذكر الكبائر وقال : " والفرار من الزحف؛ لأن الله– جل وعز – يقول:( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( (
  (الأنفال : 16) .

................................................................

قال النحاس عن هذا الأثر :  " وهذا أولى ما قيل في الآية ، ولا يجوز أن تكون منسوخة ؛ لأنه خبر ووعيد ولا ينسخ الوعيد ، كما لا ينسخ الوعد ".

ما نسخ بآية السيف

وهي قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (  التوبة :5) .

الدراسة :

ذكر الشوكاني آيات عديدة نسختها آية السيف 
، وذلك في مواضع من تفسيره .
كما عند قول الله تعالى : ( ( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ( ( ( الأنفال :61) .

وكما عند الآيات التي تأمر المؤمنين بالصفح والعفو والإعراض حال الضعف والقلة.

مثل قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( (((((((((( ( ( (  المائدة :13)  .

قال الشوكاني : [ قيل منسوخ بآية السيف ].

وقوله :( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( (  (  الأعراف :199) .

قال : [ إنها من جملة ما نسخ بآية السيف] .

.....................................................................
وقوله :( ((( (( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( 
(  سبأ:25).

ورجّح في مواضع عدم النسخ ، فقال عند قول الله تعالى : ( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ( ( الشورى :43) .

ذكر القول بالنسخ ، والقول بالعموم ثم قال عقبه : [ وهو ظاهر النظم القرآني ] 
.

وعند قول الله تعالى : ( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (            (  السجدة :30) .

ذكر القول بالنسخ ثم قال : [ .. وقيل غير منسوخة ، إذ قد يقع الإعراض مع الأمر بالقتال ] .

هكذا فقد جاء في كتب التفسير وعلوم القرآن عن بعض العلماء أن آية السيف نسخت جميع ما أمر الله به من الصفح والعفو والغفران للمشركين .

ولعل هذا من قبيل التوسع في النسخ .

والصحيح أن آيات الصفح والعفو محكمة ، ولا تعارض بين الإعراض عن المشركين وأهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحسن ونحو ذلك ، وبين آيات القتال عامة ؛ لأن كلاً منهما موقوتة بمناسبتها ، وكلاً منهما يجب امتثاله والعمل به في زمنه .

.....................................................................
قال الزركشي في أقسام النسخ : " ما أمر به لسبب ثم يزول السبب ، كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر وبالمغفرة للذين يرجون لقاء الله ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها ، ثم نسخه إيجاب ذلك ، وهو ليس بنسخ في الحقيقة ، وإنما هو نَسْء ، كما قال تعالى : { أو ننسئها }
 (  البقرة : 106)  فالمُنْسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون ، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبرعلى الأذى .

وبهذا التحقيق تبيّن ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف ، وليس كذلك بل هي من المنسأ ، بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلةٍ توجب ذلك الحكم ، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ ، إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبداً.".

سورة النور

عند قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (.. } الآية (  النور : 58) .

ذكر الشوكاني 
خلاف العلماء في المراد بقوله { (((((((((((((((( } ، ومن قال بالنسخ فيها ، ثم رجح أن الآية محكمة غير منسوخة ، وأن حكمها ثابت على الرجال والنساء .

الدراسة :

جاءت دعوى النسخ في هذه الآية عن بعض السلف منهم : 

سعيد بن المسيب
 ، وسعيد بن جبير .

وقال : " لا يعمل بها اليوم " .

والصواب أن المعنى أن الناس تركوها فلم يعملوا بها وتهاونوا فيها ، لا أنها نسخت فلا يعمل بها .

كما جاء عن سعيد بن جبير في أثر آخر يُوضّح قوله الأول ، قال : " إن ناساً يقولون : نسخت، ولكنها مما تهاون الناس به "
 
 .....................................................................

وقال الشعبي : " ليست بمنسوخة . قيل : إن الناس لا يعملون بها .قال : الله – عزوجل – المستعان ".

وجمهور العلماء على أن هذه الآية محكمة وهو ترجيح الشوكاني .

وقد ردّ دعوى النسخ فيها كثير من المفسرين منهم أبو عبيد وابن الجوزي وابن كثير ود.مصطفى زيد
 وغيرهم .
سورة الأحزاب

قال الله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ( (  الأحزاب : 49) .
قال الشوكاني بعد أن ذكر القول بأن المتعة المذكورة في الأحزاب ، منسوخة بالآية التي في البقرة : ( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( }(  البقرة : 237) .

قال : [ وقيل : المتعة هنا أعم من أن تكون نصف الصداق ، أو المتعة خاصة إن لم يكن قد سمي لها ، فمع التسمية للصداق تستحق نصف المسمى عملاً بقوله : ( (((((((( ((( (((((((((( } لهن (  البقرة :237) .

ومع عدم التسمية تستحق المتعة عملاً بهذه الآية 
.

ويؤيد ذلك قوله تعالى : ( (( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( } (  البقرة :236).

........................................................................
وهذا الجمع لابد منه ، وهو مقدم على الترجيح ، وعلى دعوى النسخ ..] 

فتح القدير [4/382].

الدراسة :

أشار الشوكاني إلى القول بالنسخ في الآية ، وهو مروي عن سعيد بن المسيب وغيره.

والذي عليه أكثر العلماء هو أن الآية محكمة
 ، ويحمل ماجاء عن بعض السلف بأن آية الأحزاب منسوخة بآية البقرة على النسخ بمعناه عند المتقدمين ، فيراد به تخصيص العموم وعليه يكون عموم المتعة في آية الأحزاب مخصص بمن لم يسم لها صداق .

ومع التسمية تستحق نصف المسمّى عملاً بقوله : ( (((((((( ((( (((((((((( }(  البقرة :237) .

قال : [ وهذا الجمع لا بد منه ، وهو مقدم على الترجيح ، وعلى دعوى النسخ ].

وهو جمع حسن .
عند قول الله تعالى : ( (( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((( (((( ((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((( ( .. ( (  الأحزاب : 52) .

قال الشوكاني : [ اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية على أقوال :

الأول : أنها محكمة ، وأنه حرّم على رسول الله ( أن يتزوج على نسائه ؛ مكافأة لهن بما فعلن من اختيار الله ورسوله والدار الآخرة ، لما خيرهن رسول الله ( بأمر الله له بذلك ، وهذا قول ابن عباس ومجاهد
 ..
.. وقيل : هذه الآية منسوخة بالسنة
 ، وبقوله سبحانه : ( ( ((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ( } (  الأحزاب : 51) .

وبهذا قالت عائشة وأم سلمة وعلي بن أبي طالب وعلي بن الحسين
 وغيرهم ، وهذا هو الراجح ..] .

وقال عند قوله في الآية نفسها [ {((( ((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((  } وهذا التبدل أيضاً من جملة ما نسخه الله في حق رسوله ( على القول الراجح].

فتح القدير [4/387-388] .

............................................................................
............................................................................
ذهب الشوكاني إلى القول بنسخ الآية وهو قول قوي .

 والقول الآخر في الآية هو أنها محكمة ، والمعنى : لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة ، وهو مروي عن بعض الصحابة منهم أبي بن كعب ( وغيره .

واختيار ابن جرير الطبري حيث قال : " أولى الأقوال عندي بالصحة قول من قال معنى ذلك : لايحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك بقولي: ( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( } إلى قوله: ( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( } (  الأحزاب : 50)  قال وإنما قلت : ذلك أولى بتأويل الآية ؛ لأن قوله : ( (( (((((( (((( (((((((((((( } ( الأحزاب :52)  عقيب قوله { (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( } . وغير جائز أن يقول : قد أحللت لك هؤلاء ، ولا يحللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه ، وعلى أن يكون وقت فرض إحدى الآيتين فَعَل الأخرى منهما ، فإذا كان ذلك كذلك ، ولا برهان ولا دلالة على نسخ حكم إحدى الآيتين حكم الأخرى ولا تقدم تنزيل إحداهما قبل صاحبتها ، وكان غير مستحيل مخرجهما على الصحة ، لم يجز أن يقال :إحداهما ناسخة للأخرى " .

وذهب إلى القول بالإحكام مكي وابن العربي وغيرهما ، على معنى : أن الله حرّم على رسول الله ( أن يتزوج عليهن ؛ لأنهن اخترن الله والدار الآخرة .

سورة محمد

قول الله تعالى :( ((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((( } (  محمد :4)  .

قال الشوكاني : [ وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟ فقيل : إنها منسوخة في أهل الأوثان ، وأنه لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم ، والناسخ لها قوله : ( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (  التوبة : 5)  ، وقوله :( ((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( }(  الأنفال :57) ،وقوله : ( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((   ( (  التوبة :36)  وبهذا قال قتادة والضحاك ..]

[ .. قالوا : والمائدة
 آخر ما نزل فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان ومن تؤخذ منه الجزية ، وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة .

وقيل :إن هذه الآية ناسخة لقوله : ( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (التوبة : 5)  ..]
[ .. وقال كثير من العلماء : إن الآية محكمة ، والإمام مخير بين القتل والأسر ، وبعد الأسر مخير بين المن والفداء ..

.............................................................................

وهذا هو الراجح ؛ لأن النبي ( والخلفاء الراشدين من بعده فعلوا ذلك ، وقال سعيد بن جبير
 : لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف لقوله : ( ((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( ( ( } (  الأنفال : 67)  فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره ] .

فتح القدير [5/40] .

الدراسة .

اختُلف في هذه الآية ؛ فمن العلماء من قال بنسخها ، كما ذكر ذلك الشوكاني ، لكن الصحيح والذي رجحه هو أن الآية محكمة ، والإمام مخيّر في أسرى المشركين بين القتل ،أو المن أو الفداء .

ذهب إلى هذا ابن عباس
 – رضي الله عنهما - ، وابن زيد 
. وقال به مالك والشافعي وأحمد
 .

وقال مكي : " وعلى هذا القول عامة العلماء " 
.

.....................................................................
قال الترمذي بعد ما روى ( أن النبي ( فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين ). 

:"والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( وغيرهم ، أن للإمام أن يمُنَّ على من شاء من الأسارى ، ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء .. "
.

وقال الشوكاني في  نيل الأوطار : " والحاصل أن القرآن والسنة قاضيان بما ذهب إليه الجمهور فإنه قد وقع منه المن وأخذ الفداء .. 

ووقع منه القتل .. ووقع منه فداء رجلين من المسلمين برجل من المشركين ..".

سورة النجم

عند قول الله تعالى :( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((( ( (  النجم : 39)  .

قال الشوكاني : [ هذا العموم مخصوص بمثل قوله سبحانه : ( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (  الطور : 21)  ، وبمثل ما ورد في شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد ومشروعية دعاء الأحياء للأموات ونحو ذلك .

ولم يصب من قال : إن هذه الآية منسوخة بمثل هذه الأمور ، فإن الخاص لا ينسخ العام ، بل يخصصه ، فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به وهو من غير سعيه كان مخصصاً لما في هذه الآية من العموم ] .

فتح القدير [5/151] .

الدراسة :

ردّ الشوكاني دعوى النسخ في هذه الآية ، وذهب إلى أن الآية محكمة وقد خُصّ عمومها بما ورد من نصوص أخرى تثبت انتفاع الإنسان بسعي غيره ، وهذا الجمع بين النصوص جمع موفق مسدد .

وهو القول الذي عليه أكثر العلماء .

قال مكي : " والبين في هذا الذي يوجبه النظر ، وعليه أكثر العلماء أنه ليس بمنسوخ ، وأنه محكم ، لا يعمل أحد عن أحد صلاة ولا جهاداً إلا ما خصصته السنة وبينته ."

قال ابن الجوزي : " قول من قال : إن هذا نسخ غلط ؛لأن الآيتين خبر ، والأخبار لايدخلها النسخ .. ".

سُورَةُ المُزَّمِّل

عند قوله الله تعالى : ( ( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( ((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((((( (.. ( (  المزمل : 20) .

قال الشوكاني : [ قيل : إن هذه الآية نسخت قيام الليل ونصفه ، والنقصان من النصف ، والزيادة عليه ، فيحتمل أن يكون ما تضمنته هذه الآية فرضاً ثابتاً ، ويحتمل أن يكون منسوخاً لقوله :( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((( ( (  الإسراء: 79)  .

قال الشافعي : الواجب طلب الاستدلال بالسنة علىأحد المعنيين ، فوجدنا سنة رسول الله ( تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس .

وقد ذهب قوم إلى أن قيام الليل نسخ في حقه ( وفي حق أمته .

وقيل : نسخ التقدير بمقدار ، وبقي أصل الوجوب .

وقيل : إنه نسخ في الأمة ، وبقي فرضاً في حقه ( ، وليس في قوله : { ((((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((((( } ما يدل على بقاء شيء من الوجوب ؛ لأنه إذا كان المراد به القراءة من القرآن فقد وجدت في صلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من المؤكدة ، وإن كان المراد به الصلاة من الليل فقد وجدت صلاة الليل بصلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من التطوع .
............................................................................

وأيضاً الأحاديث الصحيحة المصرحة بقول السائل لرسول الله ( : هل عليّ غيرها؟ يعني : الصلوات الخمس . فقال : ( لا ، إلا أن تطّوّع)
 تدل على عدم وجوب غيرها ، فارتفع بهذا وجوب قيام الليل وصلاته على الأمة كما ارتفع وجوب ذلك على النبي ( بقوله : ( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( } (  الإسراء:79) .

قال الواحدي : قال المفسرون في قوله :( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((( ( ( كان هذا في صدر الإسلام ، ثم نسخ بالصلوات الخمس عن المؤمنين ، وثبت على النبي ( خاصة ، وذلك قوله : ( (((((((((((( ((((((((((( (
 ]

فتح القدير [5/426].
الدراسة :

عامة العلماء على أن قيام الليل كان فرضاً ثم نسخ ، وهو الصحيح ، لما جاء في الآثار الصحيحة عن عائشة وابن عباس (
 في أن قيام الليل كان فرضاً ، ثم نسخ .

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن قول الله تعالى  : ( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (   : " إن الله – عزوجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله ( وأصحابه حولاً 

.....................................................................
وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء حتى أنزل الله في آخر السورة التخفيف ، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة " .

وتعد هذه الواقعة من أصح وقائع النسخ في القرآن الكريم عند جمهور العلماء المفسرين والأصوليين منهم : الطبري ، ومكي ، والسيوطي ، والشوكاني – كما مرّ - ، والزرقاني . 

وبعد ذكر آيات النسخ تبيّن لي أن الشوكاني كثيراً ما يذهب إلى القول بالإحكام، وردّ دعاوى النسخ ، كما أنه يوفق ويجمع بين الآيات بجمع حسن مسدد ، والآيات التي جزم فيها بالنسخ لا تتجاوز ثلاث آيات – كما ظهر لي -.
الفصل الخامس 

المحكم والمتشابه في القرآن الكريم عند الشوكاني 
وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : تعريف  المحكم والمتشابه ، وبيان المراد بهما .

المبحث الثاني : المحكم والمتشابه في القرآن .

المبحث الثالث : حكم العمل بالمحكم والمتشابه .
المبحث الأول : تعريف المحكم والمتشابه ، وبيان المراد بهما .

قال الشوكاني عند قول الله تعالى : ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( ( ( آل عمران : 7).

[ وقد اختلف العلماء في تفسير المحكمات والمتشابهات على أقوال ، فقيل : إن المحكم : ما عرف تأويله ، وفهم معناه وتفسيره ، والمتشابه : مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل ، ومن القائلين بهذا جابر بن عبدالله والشعبي وسفيان الثوري
 ، قالوا : وذلك بجر
 الحروف المقطعة في أوائل السور . وقيل : المحكم : ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً ، والمتشابه :ما يحتمل وجوهاً ، فإذا ردّت إلى وجه واحد وأبطل الباقي صار المتشابه محكماً . وقيل : إن المحكم : ناسخه وحرامه وحلاله وفرائضه وما نؤمن به ونعمل عليه 
، والمتشابه : منسوخه ، وأمثاله ، وأقسامه ، وما نؤمن به ولا نعمل به.

.....................................................................

 روي هذا عن ابن عباس
 . وقيل : المحكم : الناسخ ، والمتشابه : المنسوخ ، روي عن ابن مسعود وقتادة والربيع 
والضحاك
 .

 وقيل : المحكم : الذي ليس فيه تصريف ولا تحريف عما وضع له ، والمتشابه : ما فيه تصريف وتحريف وتأويل ، قاله مجاهد وابن إسحاق 
. قال ابن عطية : وهذا أحسن الأقوال
 . وقيل : المحكم : ما كان قائماً بنفسه لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره ، والمتشابه : ما يرجع فيه إلى غيره . قال النحاس : وهذا أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات
 .قال القرطبي : ما قاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطية ، وهو الجاري على وضع اللسان ، وذلك أن المُحكم اسم مفعول من أحكم ، والإحكام : الإتقان ، ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد ، إنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته وإتقان تركيبها  ومتى اختل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال . وقال ابن خويز منداد : للمتشابه وجوه : ما اختلف فيه العلماء : أيّ الآيتين نسخت الأخرى ، كما في الحامل المتوفى عنها زوجها ، فإن من الصحابة من قال : إن آية وضع الحمل 
نسخت آية الأربعة الأشهر والعشر ، ومنهم من قال بالعكس ، 

.......................................................................

وكاختلافهم في الوصية للوارث ، وكتعارض الآيتين : أيهما أولى أن يقدم إذا لم يعرف النسخ ، ولم توجد شرائطه ، وكتعارض الأخبار ، وتعارض الأقيسة ، هذا معنى كلامه .

والأولى أن يقال : إن المحكم : هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة ، إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره ، والمتشابه : ما لا يتضح معناه ، أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره . وإذا عرفت هذا عرفت أن هذا الاختلاف الذي قدمناه ليس كما ينبغي ، وذلك لأن أهل كل قول عرفوا المحكم ببعض صفاته ، وعرفوا المتشابه بما يقابلها . وبيان ذلك أن أهل القول الأول : جعلوا المحكم ما وجد إلى علمه سبيل ، وا لمتشابه مالا سبيل إلى علمه ، ولا شك أن مفهوم المحكم والمتشابه أوسع دائرة مما ذكروه ، فإن مجرد الخفاء أو عدم الظهور ، أو الاحتمال أو التردد ، يوجب التشابه ؛ وأهل القول الثاني : خصوا المحكم بما ليس فيه احتمال ، والمتشابه بما فيه احتمال ، ولا شك أن هذا بعض أوصاف المحكم والمتشابه لا كلها ؛ وهكذا أهل القول الثالث : فإنهم خصوا كل واحد من القسمين بتلك الأوصاف المعينة دون غيرها ؛ وأهل القول الرابع : خصوا كل واحد منهما ببعض الأوصاف التي ذكرها أهل القول الثالث ؛ والأمر أوسع مما قالوا جميعاً ؛ وأهل القول الخامس : خصوا المحكم بوصف عدم التصريف والتحريف ، وجعلوا المتشابه مقابله ، وأهملوا ما هو أهم من ذلك مما لاسبيل إلى علمه ، من دون تصريف وتحريف كفواتح السور المقطعة ؛ وأهل القول السادس : خصوا المحكم بما يقوم بنفسه ، والمتشابه بما لا يقوم بها ، وأن هذا هو بعض أوصافهما ؛

......................................................................

 وصاحب القول السابع وهو ابن خويز منداد : عمد إلى صورة الوفاق فجعلها محكماً ، وإلى صورة الخلاف والتعارض فجعلها متشابهاً ، فأهمل ما هو أخص أوصاف كل واحد منهما ، من كونه باعتبار نفسه مفهوم المعنى أو غير مفهوم ] 

فتح القدير [ 1/527].

الدراسة :

عرض الشوكاني للمحكم والمتشابه بتوسع ، وأتى بكثير من مهماته ، وبيّن رأيه فيما كان مختلفاً فيه .

ولعلي أكتفي بدراسة أبرز هذه المسائل على النحو التالي :

المسألة الأولى : تعريف المحكم والمتشابه لغة .

المسألة الثانية تعريف المحكم والمتشابه اصطلاحاً ، وخلاف العلماء في ذلك .

المسألة الثالثة : تعريف الشوكاني للمحكم والمتشابه ومناقشته فيه .

***
.............................................................................

المسألة الأولى : تعريف المحكم والمتشابه لغة .

المحكم لغة : من الإحكام ، وأصله المنع ، تقول العرب : حكمت وأحكمت وحكّمت بمعنى منعت ورددت ، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم ؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم .

وسمي لجام الدابة حَكَمَة لأنها تمنعها .

ويطلق على الإتقان ، فيكون المحكم أي المتقن  ، والحكيم العالم ، وصاحب الحكمة والحكيم : المتقن للأمور .

وكلا المعنيين مراد في المعنى الاصطلاحي ، فالمحكم : متقن ، وهو يمنع اختلاط واشتباه غيره به .

والمتشابه لغة : من الشبه والمشابهة .

قال ابن فارس : " الشين ، والباء ، والهاء أصل واحد ، يدل على تشابه الشيء وتشاكله ، يقال : شِبْه وشَبَه وشبيه ، والشَّبَه من الجواهر الذي يشبه الذهب .

ويطلق كذلك على الاختلاط والالتباس .

.....................................................................
المسألة الثانية :تعريف المحكم والمتشابه اصطلاحاً ، وخلاف العلماء في ذلك.

اختلف العلماء في تعريف المحكم والمتشابه في الاصطلاح .

وقبل البدء في ذكر منشأ الخلاف ، أشير إلى أن هذين اللفظين ( المحكم والمتشابه ) لهما معنيان في اصطلاح المفسرين المتقدمين ، فتارة يراد بالمحكم ما يكون في مقابل المتشابه ، وتارة يراد بالمحكم ما يكون في مقابل المنسوخ .

 والمراد في هذا المبحث هو المعنى الأول .

أما المعنى الثاني فقد سبق بيانه في الفصل السابق .
* * *
منشأ خلاف العلماء :

تعددت آراء العلماء في تعريف المحكم والمتشابه اصطلاحاً ، والمراد به ، ويرجع تعدد الأقوال في المسألة إلى الخلاف في تفسير لفظ ( التأويل ) من قوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (}.
فالتأويل يأتي بمعنيين :
الأول : التفسير .

والثاني : ما تؤول إليه حقيقة الشيء 
.

فإن أريد بالتأويل المعنى الأول وهو التفسير وبيان المعنى ، فيكون تأويل المتشابه يعلمه الراسخون في العلم ؛ لأنه يتعلق بالمعنى ، والراسخون يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار .

وعليه تكون الواو في ( (((((((((((((( (} للعطف .

وإن أريد بالتأويل المعنى الثاني ، وهو ما تؤول إليه حقيقة الشيء فيكون الوقف على لفظ الجلالة .

 وتأويل المتشابه يتعلق بأمر لا يمكن أن يعلمه الناس وهو الغيبيات وحقائق الأمور التي لا يعلم كنهها إلا الله .

وعليه تكون الواو استئنافية .

وقد قرأ بالوقف على لفظ الجلالة نافع والكسائي ويعقوب .

وقرأ بالوصل بقية القراء العشرة 
.

أما من رأى الوقف على قوله ( (((( (((( (  } وجعل التأويل بمعنى التفسير فهذا خطأ قطعاً ؛ لأن القرآن جميعه محكمه ومتشابهه معلوم المعنى 
.

والشوكاني يرى الوقف على لفظ الجلالة ، وأن المتشابه لا يعلمه الراسخون في العلم.

.....................................................................
وقد وردت آثار عن الصحابة والتابعين تتفق مع المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، منها  :
1- عن ابن عباس - رضي الله عنهما – أنه قال : " أنا ممن يعلم تأويله"
 .

2- عن مجاهد أنه قال: ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (}.يعلمون تأويله ويقولون ( (((((((( ((((( ( 
 . وكذا عن الربيع بن أنس
 .

وجاءت كذلك آثار تتفق مع المعنى الثاني للتأويل وهوما تؤول إليه حقيقة الشيء ،منها :
1- ما رواه ابن جرير عن ابن عباس– رضي الله عنهما–قال: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( (  } ويقول الراسخون في العلم " آمنا به " .

2- عن مالك  - رحمه الله تعالى – في قوله : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( (  } قال : " ثم ابتدأ فقال : والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ،وليس يعلمون تأويله ".

وعوداً على أصل المسألة ، فقد تحصّل من الخلاف في معنى التأويل في الآية انقسام العلماء في تعريف المحكم والمتشابه إلى قسمين :
.....................................................................
القسم الأول / الذين قالوا:إن المتشابه لا يعلمه إلا الله ، عرفوا المحكم والمتشابه بتعريفات منها :
1- أن المحكم ما عُرف تأويله وفهم معناه وتفسيره ، والمتشابه مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه ، كوقت قيام الساعة وما أشبه ذلك .

وقد قال بهذا جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما – وهو مقتضى كلام الشعبي وسفيان الثوري
 ، ومال إليه ابن جرير 
، ورجحه القرطبي ، وذكر أنه أحسن ما قيل في المتشابه .

2- أن المحكم هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة ، إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره ، والمتشابه ما لا يتضح معناه أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه ، ولا باعتبار غيره .
وهو الذي يراه الشوكاني .

وعَدَّ أصحاب هذا القول الأحرف المقطعة من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ، وقالوا : نؤمن بها ونُمرُّها كما جاءت .
ويحكى هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين
 ،وصححه القرطبي
،واختاره أبوحيان 
، والسيوطي .

وعليه الشوكاني- وسيأتي ذلك 
– والشيخ السعدي .

.....................................................................
القسم الثاني /الذين قالوا : إن المتشابه يعلمه الراسخون في العلم ، جاء تعريفهم للمحكم والمتشابه بأنه :

1- المحكم : ناسخه وحرامه وحلاله ، وفرائضه  ، وما نؤمن به ونعمل به ، والمتشابه منسوخه وأمثاله وأقسامه وما نؤمن به ولا نعمل به  .

2- المحكم ما كان قائماً بنفسه لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره ، والمتشابه مالا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره.

3- المحكم ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً ، والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهاً .

وذهب أصحاب هذا القول إلى بيان المراد من الحروف المقطعة ، على ما سيأتي – إن شاء الله .

......................................................................
والذي يظهر لي في تعريف المحكم والمتشابه سأبيّنه بعد التعريج على مسألة تعين على فهم المتشابه ؛ وهي أن المتشابه ينقسم من حيث إمكانية معرفته إلى :

1/متشابه كلي : وهو الذي يستوي الناس جميعاً في عدم إدراكه ، ويقف عنده العلماء الراسخون ويقولون آمنا به ؛ لأنه لا يتأتى لهم إلا التسليم لخبر الله وتصديقه ، ويمثّل له بالغيبيات .

2/متشابه نسبي : وهو ما يشتبه على بعض الناس دون بعض ، ويدرك بالنظر ؛لأنه يتعلق بأمر يمكن أن يُعلم ، وهو المعنى ، ويفهم المراد منه أهل العلم ، وإذا خفي على بعضهم شيء من معناه ، فهو بالنسبة لهم متشابه .

وهو يعود إلى عدة أسباب ، فتارة يكون لغرابة اللفظ ، وتارة لاشتباه المعنى بغيره ، وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من سماع الحق ، وغير ذلك من الأسباب .

.....................................................................
والتفصيل في معنى التأويل والتشابه وأقسامهما مهم ليتأتى بيان القول الصحيح في تعريف المحكم والمتشابه .

ولعل أقرب الأقوال وأجمعها عندي في تعريفه هو أن المحكم : ما استقل بنفسه وظهر معناه ولم يحتج إلى بيان .

والمتشابه : ما احتاج إلى بيان .

ويدخل في هذا قول من عرّف المحكم بأنه مالم يحتمل من التأويل غير وجه واحد ، والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهاً .

كما يدخل فيه قول من فسر المتشابه بالمجمل الذي لا يظهر معناه بعلم ولا ظن ، سواء كان بسبب الاشتراك في معناه ، أو لغرابته .

والقول بهذا التعريف موافق للقول بأن التشابه الحاصل في كتاب الله ، هو أمر نسبي وإضافي ، خاص ببعض الآيات .

وقد قال بهذا المعنى في تعريف المتشابه محمد بن جعفر بن الزبير
 ، وظاهر كلام الإمام أحمد ، وإليه ذهب النحاس ، والجصاص ، وابن عطية ، وهو ما رجحه ابن كثير ، واختاره الشيخ السعدي وتلميذه ابن عثيمين .

.............................................................

المسألة الثالثة : تعريف الشوكاني للمحكم والمتشابه ، ومناقشته فيه .

يرى الشوكاني [ أن المحكم هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة  ، إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره .

والمتشابه : مالا يتضح معناه ، أو لا تظهر دلالته ، لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره].

ثم مثّل الشوكاني للمتشابه فقال : 

[إن من جملة ما يصدق عليه تفسير المتشابه الذي قدمناه فواتح السور ، فإنها غير متضحة المعنى ، ولا ظاهرة الدلالة ، لا بالنسبة إلى أنفسها ؛ لأنه لا يدري من يعلم بلغة العرب ، ويعرف عرف الشرع ما معنى الم ، المر ، حم ، طس ، طسم ونحوها ، لأنه لا يجد بياناً في شيء من كلام العرب ولا من كلام الشرع ، فهي غير متضحة المعنى ، لا باعتبارها نفسها ، ولا باعتبار أمر آخر يفسرها ويوضحها ، ومثل ذلك الألفاظ المنقولة عن لغة العجم ، والألفاظ الغريبة التي لا يوجد في لغة العرب ولا في عرف الشرع ما يوضحها ، وهكذا ما استأثر الله بعلمه كالروح وما في قوله : ( (((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((..} إلىآخر الآية (لقمان :34) ونحو ذلك . وهكذا ما كانت دلالته غير ظاهرة ، لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره ، كورود الشيء محتملاً لأمرين احتمالاً لا يترجح أحدهما على الآخر ، باعتبار ذلك الشيء في نفسه ، وذلك كالألفاظ المشتركة مع عدم ورود ما يبين المراد من معنى ذلك المشتر ك من الأمور الخارجة ، وكذلك ورود دليلين متعارضين تعارضاً كلياً بحيث
 لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر ، لا باعتبار نفسه ،ولا باعتبار أمر آخر يرجحه ،

.....................................................................
وأما ما كان واضح المعنى باعتبار نفسه بأن يكون معروفاًً في لغة العرب ، أو في عرف الشرع ، أو باعتبار غيره ، وذلك كالأمور المجملة التي وردبيانها في موضع آخر من الكتاب العزيز أو في السنة المطهرة ، أو الأمور التي تعارضت دلالتها ثم ورد ما يبين راجحها من مرجوحها في موضع آخر من الكتاب أو السنة أو سائر المرجحات المعروفة عند أهل الأصول ، المقبولة عند أهل الإنصاف ، فلا شك ولا ريب أن هذه من المحكم لا من المتشابه ، ومن زعم أنها من المتشابه فقد اشتبه عليه الصواب ، فاشدد يديك على هذا فإنك تنجو به من مضايق ومزالق وقعت للناس في هذا المقام ، حتى صارت كل طائفة تسمي مادل لما ذهب إليه محكماً ، وما دل على ما يذهب إليه من يخالفها متشابهاً ، سيما أهل علم الكلام ، ومن أنكر هذا فعليه بمؤلفاتهم ].

مناقشة الشوكاني في رأيه :

جعل الشوكاني المتشابه النسبي في قسم المحكم ، لأنه قال : هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره .

وجعل مالا يتضح معناه أو لا تظهر دلالته ، لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره متشابهاً ، ويراد به المتشابه الكلي .

.....................................................................
وهذا القول عليه مآخذ ؛ لأنه ليس ثمة متشابه كلي في كتاب الله من جهة المعنى ، كما أنه لا يوجد آيات بعينها تتشابه على كل الناس ، بل إن المتشابه أمر نسبي إضافي ، فقد يكون التشابه عند بعض الناس دون بعض ، لكن ثمّ آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد ، وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية  - رحمه الله تعالى - : " فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف على أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبره ، وهذا مما يجب القطع به ، وليس معناه قاطعاً على أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير المتشابه ، فإن السلف قد قال كثير منهم إنهم يعلمون تأويله ..

.. قالوا : والدليل على ما قلناه إجماع السلف ، فإنهم فسروا جميع القرآن .

 وقال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها..

وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه ،  لا لأن أحداً من الناس لا يعلمه ، لكن لأنه هو لم يعلمه .

وأيضاً فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقاً ولم يستثن منه شيئاً لا يُتدبر ، ولا قال : لا تدبروا المتشابه ، والتدبر بدون الفهم ممتنع ، ولو كان من القرآن مالا يُتدبر لم يعرف ، فإن الله لم يميّز المتشابه بحدٍ ظاهر حتى يجتنب تدبره .. 

.....................................................................
وأيضاً فما من القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم بإحسان في معناها ، وبينوا ذلك ، وإذا قيل فقد يختلفون في بعض ذلك قيل كما قد يختلفون في آيات الأمر والنهي .

وآيات الأمر والنهي مما اتفق المسلمون على أن الراسخين في العلم يعلمون معناها .

وهذا أيضاً مما يدل على أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه ، فإن المتشابه قد يكون في آيات الأمر والنهي ، كما يكون في آيات الخبر ، وتلك مما اتفق العلماء على معرفة الراسخين لمعناها ، فكذلك الأخرى .

..وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول : إن في القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره " .

وفيما سقته من كلام شيخ الإسلام ردّ على ما يفهم من تعريف الشوكاني للمتشابه ، إذ قد يتوهم أن ثمة في كتاب الله ما لا يتضح معناه أو لا تظهر دلالته ولا يخفى فساد ذلك وإن لم يقل به الشوكاني أو من ذهب إلى هذا الرأي .

 أما ما مثّل به الشوكاني على المتشابه من كتاب الله فسيأتي بيانه .

.....................................................................
جعل الشوكاني من جملة ما يصدق عليه تفسير المتشابه أمور منها :

1/ فواتح السور .
2/ما استأثر الله بعلمه كالروح ، وما في قوله تعالى : ( (((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((..} (لقمان 34).

3/الألفاظ المنقولة عن لغة العجم .

4/الألفاظ الغريبة التي لا يوجد في لغة العرب ولا في عرف الشرع ما يوضحها .

5/الألفاظ المشتركة مع عدم ورود ما يُبَيّن المراد من معنى ذلك ، أو ورود دليلين متعارضين تعارضاً كلياً .

ويمكن مناقشة الشوكاني فيما ذكره من أمثلة بما يلي .

أولاً : فواتح السور ، وأقول فيها : 

1) إن أراد الشوكاني أنها من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله فهذا يعترض عليه ؛ بأن السلف قد تكلموا فيها ، ولو كانت من المتشابه الكلي لما تكلموا فيها ،كما نصّ على ذلك شيخ الإسلام  - رحمه الله تعالى - .
كما أن هذه الحروف المقطعة فيها نزاع من حيث كونها آيات أم لا ، والله – عزوجل- يقول :  ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (  (  والحروف المقطعة ليست كلاماً تاماً ، وإنماهي أسماء موقوفة .

....................................................................

2) وإن كان مراد الشوكاني بالمتشابه المتشابه النسبي، فتكون من المتشابه بالنسبة لمن جهلها وهذا جائز ، لكن ليس متشابها عند من تطلب معناها .
والشوكاني  - رحمه الله تعالى – أطنب في مسألة الحروف المقطعة في أول تفسيره ، وانتصر للقول بأنها من المتشابه 
.
والحق أنها من المسائل التي وقع فيها الخلاف ، وتباينت فيها الأقوال ، وذلك لأنه لم يرد فيها نص ، ولم تجمع الأمة على قول فيها، غاية ما هنالك أن بعض العلماء تلمسوا معناها على حسب ما ظهر لهم من النصوص ، ولم يذكر واحد منهم قولاً في معناها على سبيل القطع والجزم . 

ومن يتأمل ما قال العلماء فيها يجدهم فريقين :

الفريق الأول : من قال : إن الله استأثر بعلمها ، وفحوى قولهم أن لها معنى ، لكن لا يعلمه إلا الله .

وعليه فتكون من المتشابه الكلي ، وسبق مناقشة هذا الرأي الذي يؤول إلى القول بوجود متشابه كلي في كتاب الله .

.....................................................................
الفريق الثاني : من تعرض للحديث عنها ، وذكر فيها كلاماً ، وهم على قسمين :

الأول : من تطلّب معنى لهذه الأحرف .

الثاني : من تطلب الحكمة من هذه الأحرف .

أما الوجهة الأولى فيقال : إن من تطلب لهامعنى محدداً فقد خالف المعروف في لغة العرب في أن الحرف عندهم لا معنى له بمفرده ، وإنما يتركب المعنى من عدد من الأحرف .

والعرب لم تجعل للحرف المفرد معنى ، فحرف الصاد بمفرده لا معنى له ، وكذا حرف الدال ،وحرف القاف ، لكن إذا جمعتها إلى بعضها تركب منها كلمة لها مدلول ، وهي " صدق " ، لكن ليس على أنها حرف بل على أنها كلمة .

وعلى هذا يحمل ما ورد عن بعض السلف من أن الألف الله ، واللام جبريل والميم محمد ، أي أنه يتركب من هذه الأحرف كلام ، لا أن معنى كل حرف منها هذا الكلام دون غيره ، وكذا من ذهب إلى أنها استفتاح أو تنبيه أو اسم للسورة أو اسم للقرآن ، فإنه لا يخرج عن هذا المذهب .

.....................................................................
وإذا تأملت جمهور تفسير السلف وجدته راجعاً إلى هذا التحرير ، وقد أشار بعض المحققين لذلك .

أما الوجهة الثانية : فهي المغزى والحكمة من هذه الأحرف . 

وهي – والله أعلم _ أنها ذكرت بياناً لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله ، هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها .

وهذا القول حكاه الراغب الأصفهاني عن الفراء 
، وقطرب
 ، وحكي عن المبرد
 ، وانتصر له الزمخشري
 ، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، وابن كثير
 ، وابن عاشور
 ، والشنقيطي
 ، والشيخ ابن عثيمين
 وغيرهم .
.....................................................................
الأمر الثاني مما جعله الشوكاني من جملة ما يصدق عليه تفسير المتشابه :

2/ ما استاثر الله بعلمه كالروح  ، وما في قوله تعالى : ( (((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((..}  (لقمان :24).

وهنا أقول : إنه من المعلوم أن حقيقة الروح ، ووقت قيام الساعة أمور لا يعلمها  إلا الله ، بل هي من المتشابه الكلي الذي يستوي الناس جميعاً في عدم إدراكه وهي أمور لا ترتبط بالمعنى بل بما هو خارج عن المعنى ، إذ أنها تتعلق بأمرين :

1- وقت الوقوع ، حدوث الحوادث ( متى الساعة ؟ ).

2- كيفية كثير من المغيبات التي استأثر الله بعلمها ، ولم يبين شيئاً من وصفها إلا الاسم  ( كالدابة التي تخرج آخر الزمان ).
فهذان القسمان خارجان عن المعنى ، فالساعة والدابة من جهة اللغة معروفتان ، ولكن وقتهما وصفتهما لا يُعرفان من جهة المعنى ، بل من جهة الإخبار عنهما من الله سبحانه .
وبناء عليه فإن الله – عزوجل – لم ينزل خطاباً بهذا ، ولم يذكر في القرآن آية تدل علىحقيقة الروح ، أو وقت قيام الساعة ، ومعلوم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده عليها منها ما في آية لقمان .
لكن النزاع في كلام أنزله ، وأخبر أن منه محكم ومنه متشابه .

.....................................................................
ومن جملة ما يصدق عليه تفسير المتشابه عند الشوكاني :

3/الألفاظ المنقولة عن لغة العجم .

4/الألفاظ الغريبة التي لا يوجد في لغة العرب ولا في عرف الشرع ما يوضحها .

5/ الألفاظ المشتركة مع عدم ورود ما يبيّن المراد من معنى ذلك ، أو ورود دليلين متعارضين تعارضاً كلياً .

وكل ما ذكره الشوكاني أرى أنه داخل في التشابه النسبي ، كما أن من العلماء من تكلم في بيانها مما يخرجها عن التشابه الكلي .
المبحث الثاني : المحكم والمتشابه في القرآن .

قال  - رحمه الله تعالى - :

[ واعلم أنه قد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على أنه جميعه محكم ، ولكن لا بهذا المعنى الوارد في هذه الآية ، بل بمعنى آخر ، ومن ذلك قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( هود:1) وقوله : ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( ( يونس : 1) والمراد بالمحكم بهذا المعنى أنه صحيح الألفاظ ، قويم المعاني ، فائق في البلاغة والفصاحة علىكل كلام ، وورد أيضاً ما يدل على أنه جميعه متشابه لكن لا بهذا المعنى الوارد في هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها ، بل بمعنى آخر ومنه قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((( } ( الزمر : 23) ، والمراد بالمتشابه بهذا المعنى : أنه يشبه بعضه بعضاً في الصحة ، والفصاحة والحسن ، والبلاغة] .

فتح القدير [1/531].

الدراسة : 

  ينقسم الإحكام والتشابه في كتاب الله إلى قسمين :

1/الإحكام العام والتشابه العام.

2/ الإحكام الخاص والتشابه الخاص .

أما القسم الأول فقد جاء وصف القرآن بأنه جميعه محكم ، وبأنه جميعه متشابه.

كما في قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( هود : 1) ، وقوله :( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( } ( الزمر :23) .
.....................................................................
فالمحكم هنا على معنى أنه في غاية الإحكام ، وقوة الاتساق ، كما أنه بالغ في الحكمة الغاية القصوى . فأخباره حق وصدق ، وأحكامه كلها عدل .
ومعنى كونه متشابهاً : أي في الحسن والصدق والهدى والنفع . وهذا هو معنى الإحكام العام والتشابه العام.

والقسم الثاني وهو الإحكام الخاص والتشابه الخاص .

فوصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه كما في آية آل عمران ، والمراد به في هذا المبحث المحكم والمتشابه بالمعنى الاصطلاحي .

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي عن أقسام الإحكام والتشابه في القرآن: " القرآن كله   محكم باعتبار ، وكله متشابه باعتبار ، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث .

وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات ، وأنه ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((( } ( هود :1) .

معنى ذلك : أنه في غاية الإحكام ، ونهاية الانتظام ، فأخباره كلها حق وصدق ، لا تناقض فيها ولا اختلاف ، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح ، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار ، والأخلاق الرذيلة ، والأعمال السيئة ، فهذا إحكامه .

.....................................................................
ووصفه بأنه متشابه في قوله : :( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (} ( الزمر :23) أي : متشابهاً في الحسن ، والصدق ،والحق ، ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول ، المطهرة للقلوب ، المصلحة للأحوال ، فألفاظه أحسن الألفاظ ، ومعانيه أحسن المعاني .

ووصفه بأن : ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ( ( آل عمران :7) . فهنا وصفه بأن بعضه هكذا ، وبعضه هكذا ، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكماً ، ويقولون : ( (((( ((((( ((((( (((((((( ( (  ( آل عمران : 7) . وما كان من عنده فلا تناقض فيه ، فما اشتبه منه في موضع فسَّره الموضع الآخر المحكم ، فحصل العلم ، وزال الإشكال " .

المبحث الثالث : حكم العمل بالمحكم والمتشابه .

قال الشوكاني: [ وحكم المحكم هو وجوب العلم به ، وأما المتشابه فاختلف فيه على أقوال.

الحق عدم جواز العمل به لقوله سبحانه : ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ( ( آل عمران : 7).

والوقف على قوله { (((( (((( ( }متعين . ويكون قوله سبحانه : { ((((((((((((((( ((( (((((((((( } مبتدأ ، وخبره { ((((((((( (((((((( } ولا يصح القول بأن الوقف على قوله :       { ((((((((((((((( ((( (((((((((( } لأن ذلك يستلزم أن يكون جملة { ((((((((( (((((((( }  حالية ، ولا معنى لتقييد علمهم به بهذه الحالة الخاصة ، وهي حال كونهم يقولون هذا القول ..

.

......................................................................

وليس  ما ذكرنا من  عدم جواز العمل بالمتشابه لعلة كونه لا معنى له ، فإن ذلك غير جائز ، بل لعلة قصور أفهام البشر عن العلم به والاطلاع على مراد الله منه ، كما في الحروف التي في فواتح السور ، فإنه لا شك أن لها معنى لم تبلغ أفهامنا إلى معرفته ، فهي مما استأثر الله بعلمه .. ، ولم يصب من تمحل لتفسيرها ، فإن ذلك من التقول على الله بما لم يقل ، ومن تفسير كلام الله سبحانه بمحض الرأي ، وقد ورد الوعيد الشديد عليه ] 

إرشاد الفحول [ص141 ].
الدراسة : 

المحكم مما يجب العمل به ، والإيمان بالمتشابه .

و ذهب الشوكاني إلى عدم جواز العمل بالمتشابه ، وليس ذلك لكونه لا معنى له ، لكن أرجع الشوكاني هذا لقصور أفهام البشر عن العلم به والاطلاع على مراد الله منه .

والذي أراه هو أن كلام الشوكاني ليس علىإطلاقه ، بل لابد من التفصيل فيه ، وفق التقسيم السابق للمتشابه .

فالمتشابه إما أن يكون كلياً حقيقياً أو نسبياً إضافياً .

فالمتشابه الحقيقي وهو ما ليس للعلم به سبيل ، إما لقصور العقل عن إدراكه كمعرفة حقائق صفات الله تعالى وكيفيتها  ، أو حقائق ما أخبر الله به من حياة البرزخ واليوم الآخر ، وإما لكونه مما استأثر الله – عزوجل – بعلمه كعلم الساعة والآجال ونحو ذلك .

كل هذا يجب الإيمان به ، واعتقاد معناه الظاهر المعلوم لنا الذي يدل عليه اللفظ ، ونرد العلم بحقيقته إلى الله تبارك وتعالى .

.....................................................................
والمتشابه النسبي الإضافي وهو الذي يدرك بالنظر ، ويعلمه أهل الرسوخ في العلم بالتدبر في معناه ، ورده إلى المحكمات من النصوص ، ويعلمه غيرهم بالرجوع إليهم وسؤالهم عنه .

والواجب على العبد في مثل هذا النوع الإيمان بالنص في الجملة حتى يتبين له معناه بالنظر والدرس إن كان أهلاً ، أو سؤال العلماء الذين يبينون له ذلك .

قال تعالى :( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( (((( ( ( النحل : 43).

فيتعين الإيمان المجمل بنصوص الوحي ، سواء عُلم معناها أوخفي على البعض .

وأما الإيمان المفصل فمن الفروض الكفائية ، وهو خاص بمن قام عنده الدليل ، وبان له المدلول .

وطريق أهل الزيغ بعيدة عن هذا المسلك تماماً ومناقضة له ، ذلك أنهم يضربون النصوص بعضها ببعض ويردون المحكمات بالمتشابهات .

الفصل السادس 

الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم عند الشوكاني
 وفيه مبحثان :

المبحث الأول : تعريف الحقيقة والمجاز.

المبحث الثاني  : وقوع الحقيقة والمجاز في لغة العرب
                   وفي القرآن الكريم .
المبحث الأول : تعريف الحقيقة والمجاز .

قال الشوكاني  - رحمه الله تعالى - : [ في تفسير لفظي الحقيقة والمجاز .

أما الحقيقة فهي فعيلة من حق الشيء ، بمعنى ثبت ، والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة .

وفعيل في الأصل قد يكون بمعنى الفاعل ، وقد يكون بمعنى المفعول ، فعلى التقدير الأول يكون معناها الحقيقة الثابتة ، وعلى الثاني يكون معناها المثبتة .

وأما المجاز : فهو مفعل ، من الجواز الذي هو التعدي ، كمايقال : جزت موضع كذا أي جاوزته وتعديته ، أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع ، وهو راجع  إلى الأول ، لأن الذي لا يكون واجباً ولا ممتنعاً ، يكون متردداً بين الوجود والعدم ، فكأنه ينتقل من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا .] 

..................................................................

ثم قال : [ في حدهما 
فقيل في حد الحقيقة : إنها اللفظ المستعمل فيما وضع له . فيشمل هذا الوضع اللغوي ، والشرعي ، والعرفي ،والاصطلاحي .. ].

وقال : [ وأما المجاز : فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة ، مع قرينة .. ] 

إرشاد الفحول [ص 106-107 ].

الدراسة :

بيّن الشوكاني معنى الحقيقة والمجاز في اللغة
 ، والاصطلاح . 

ونقل عدداً من الأقوال في ذلك اقتصرت على أحدها لتقارب بعضها من بعض .

.....................................................................
فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له .

والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة ، مع قرينة .

وهذا التعريف موافق لما ذكره جمع من علماء الأصول 
.
ثم إنه لابد في المجاز – عند القائلين به – من أمور خمسة وهي :

1- الكلمة أو اللفظ .

2 ،3-معنيان : المعنى الحقيقي الذي وضعت له الكلمة ، والمعنى المجازي الذي استعملت فيه الكلمة ثانياً .

4-العلاقة وهي الصلة بين المعنيين ، ولولاها ما كان هناك نقل للكلمة من معناها الأول الذي وضعت له إلى معناها الثاني الذي استعملت فيه .

5- القرينة التي تبين أن المعنى الحقيقي غير مراد ، وأن المعنى المجازي هو المقصود .

وقبل الحديث عن مسالة وقوع المجاز والخلاف في ذلك أذكر لمحة عن نشأة هذا المصطلح .

فأول من تكلم بلفظ المجاز هو أبو عبيدة ( ت:207هـ) ، في كتابه " مجاز القرآن " ولكن الناظر في كتابه يدرك بجلاء أنه لم يرد بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة ، 
وإنما أراد بالمجاز ما يعبّر به عن اللفظ ويفسر به . 

..................................................................

فمجاز الآية عنده : معنى الآية .

وكان الجاحظ ( ت : 255هـ ) أول باحث يعد " المجاز " مقابلاً للحقيقة بالمعنى المعروف الآن ، وليس بمعنى التفسير كماهو الحال عند أبي عبيدة ، وقد كانت دراسة الجاحظ للمجاز صورة ظاهرة لبحوث المعتزلة .

وتكلم ابن قتيبة ( ت:276هـ) عن المجاز وعرّفه بأنه: " طرق القول ومآخذه " أي : فنون الكلام .

فتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بدأ يظهر في المائة الثالثة ، وأما ما قبلها فله معنى خاص كما هو عند أبي عبيدة .

وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان ، حيث يقول :

" فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة ، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم ، كمالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة ، والشافعي ،بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو ، كالخليل ، وسيبويه ، وأيي عمرو بن العلاء ونحوهم .

وأول من عرف أنه تكلم بلفظ " المجاز" أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة ، وإنماعنى بمجاز الآية ما يعبّر به عن الآية ..   .   
.....................................................................
قال : وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين ، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف .

.. وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين . وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ، ولا من قدماء أصحاب أحمد :إن في القرآن مجازاً ، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ، فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز . إنما اشتهر في المائة الرابعة ، وظهرت أوائله في المائة الثالثة ، وما علمته موجوداً في المائة الثانية، اللهم إلا أن يكون في أواخرها .

والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم .قالوا : إن معنى قول أحمد : من مجاز اللغة . أي مما يجوز في اللغة.." .

المبحث الثاني : وقوع الحقيقة والمجاز في لغة العرب ، وفي القرآن الكريم .

قال الشوكاني : [ المجاز واقع في لغة العرب ، عند جمهور أهل العلم . وخالف في ذلك أبو إسحاق الإسفراييني
 وخلافه هذا يدل أبلغ دلالة على عدم اطلاعه على لغة العرب ، وينادى بأعلى صوت بأن سبب هذا الخلاف تفريطه في الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه من هذه اللغة الشريفة ، وما اشتملت عليه من الحقائق والمجازات التي لا تخفى على من له أدنى معرفة بها .

وقد استدل بما هو أوهن من بيت العنكبوت
 ، فقال : إنه لو كان المجاز واقعاً في لغة العرب ، لزم الإخلال بالتفاهم ، إذ قد تخفى القرينة .

وهذا التعليل عليل ، فإن تجويز خفاء القرينة أخفى من السها
..].

[ .. وعلى كل حال : فهذا القول لا ينبغي الاشتغال بدفعه ولا التطويل في رده ، فإن وقوع المجاز ، وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم ، وأوضح من شمس النهار.

قال ابن جني : أكثر اللغة مجاز .

.......................................................

وقد قيل : إن أبا علي الفارسي
 قائل بمثل هذه المقالة ، التي قالها الإسفراييني ، وما أظن مثل أبي علي يقول ذلك ، فإنه إمام اللغة العربية الذي لا يخفى على مثله هذا الواضح البين الظاهر الجلي ..] 

إرشاد الفحول[ص 112-114].

ويتابع الشوكاني حديثه عن وقوع المجاز في كتاب الله فيقول :

 [ وكما أن المجاز واقع في لغة العرب ، فهو أيضاً واقع في الكتاب العزيز عند الجماهير وقوعاً كثيراً ، بحيث لا يخفى إلا على من لا يفرق بين الحقيقة والمجاز .

وقد روي عن الظاهرية نفيه في الكتاب العزيز ، وما هذا بأول مسائلهم التي جمدوا فيها جموداً يأباه الإنصاف ، وينكره الفهم ، ويجحده العقل .

وأما ما استُدل به لهم ، من أن المجاز كذب ، لأنه ينفى ، فيصدق نفيه ، وهو باطل ؛ لأن الصادق إنما هو نفي الحقيقة ، فلا ينافي صدق إثبات المجاز ، وليس في المقام من الخلاف ما يقتضي ذكر بعض المجازات الواقعة في القرآن ، والأمر أوضح من ذلك ، وكما أن المجاز واقع في الكتاب العزيز وقوعاً كثيراً ، فهو أيضاً واقع في السنة وقوعاً كثيراً ، والإنكار لهذا الوقوع مباهتة لا يستحق المجاوبة] .

 إرشاد الفحول [ص 114-115].

الدراسة:

تُعدّ مسألة وقوع المجاز في لغة العرب ، وفي كتاب الله ، محل نزاع بين العلماء .

فمن قائل بوقوع المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم .
.....................................................................
ومن قائل بنفي وقوعه في اللغة . فمن باب أولى أن لا يوجد في القرآن الكريم .

ومن قائل بوقوعه في اللغة دون القرآن الكريم .

وفيما يلي تفصيل القول في هذه المسألة المتنازع فيها .
القول الأول : إن المجاز واقع في اللغة والقرآن .

كما حكاه جماعة عن جمهور العلماء
 ، بل ذهب ابن جني إلى أن أكثر اللغة جارٍ على المجاز.

وإن كان رأياً شاذا ً عند أصحاب هذا القول .

ويرى الشوكاني أن وقوع المجاز وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم وأوضح من شمس النهار ، بل وصف كل من ينكر وقوع المجاز في القرآن أو لغة العرب بالجهل وقلة الاطلاع.

وقد دعّم المثبتون للمجاز ما ذهبوا إليه بمجموعة من الأدلة العقلية منها :

1-أنه قد ثبت إطلاق العرب اسم الأسد على الإنسان الشجاع ، والحمار على الإنسان البليد ، وقولهم : على جناح السفر ونحو ذلك .

.....................................................................
وهذه الأسماء – أي الأسد ، والحمار ، وجناح- لم تستعمل في حقيقتها وأصلها الذي وضع لها ، فلفظ الأسد حقيقة في السبع ، والحمار في البهيمة ، والجناح في الطائر ، وإنما نقلت عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر لعلاقة بينهما مع وجود قرينة تُبيّن نقل اللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى آخر ، وهو ما يسمى بالمجاز . ومعلوم أن الذهن ينصرف عند إطلاق هذه الألفاظ إلى حقائقها المخالفة لاستعمالها في هذا التركيب المذكور ، 

وهذا يدل على اختلاف معنى اللفظ باختلاف سياق الكلام وقرائنه ، فقد يستعمل في معناه الحقيقي أو غيره ، وهذا ما يبيّن انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز .

2-وقالوا : إن الله تعالى تكلم بالقرآن على لغة العرب ، ووجدناهم تكلموا بالمجاز والحقيقة ، فوجب أن يجوز ذلك في كلام الله تعالى .

......................................................................

وذكروا أمثلة لوقوع المجاز في القرآن ، ومن أشهرها : 

قوله تعالى :( (((((((( (((((((((((( } ( يوسف :82)،وقوله : ( (((((((( ((((((( ((( ((((((( } (الكهف :77) ، وقوله : ( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( } ( الإسراء : 24).

قالوا : المقصود بالآية الأولى : واسأل أهل القرية .

والثانية : أسند الإرادة إلى الجدار مجازاً ؛ لأن الإرادة لا تصح منه ، بل لا تحصل إلا من الحيوان .

وإضافة الجناح للذل مجاز ؛ لأن الجناح ما له ريش ، وهو حقيقة في الطائر .

قالوا : وهذه الأمثلة تدل على قوع المجاز في القرآن ، ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر الحسن .

.....................................................................
القول الثاني : إنكار المجاز مطلقاً في اللغة والقرآن .

ذهب إلى هذا الإسفراييني ، ونُسب إلى أبي علي الفارسي
 ، وأطال شيخ الإسلام ابن تيمية في رد المجاز 
، ونصر هذا القول الإمام ابن القيم ، وذكر أنه أسدّ وأصح عقلا ولغة من مذهب أصحاب المجاز .

كما رجحه الإمام الشنقيطي.

وهو ترجيح الشيخين ابن باز
 وابن عثيمين
 – رحمهم الله - .

القول الثالث: إنكار المجاز في القرآن وحده دون اللغة .

وقد قال بهذا جملة من العلماء منهم :

داوود الظاهري وابنه
 ، وابن خويز منداد ، وابن القاص من الشافعية
 وغيرهم 
.

ووصف الشوكاني قول الظاهرية هنا بالجمود الذي يأباه الإنصاف وينكره الفهم والعقل 
.

.....................................................................
حجج منكري المجاز في اللغة والقرآن :

1- أن هذا التقسيم ليس تقسيماً عقلياً ، ولا شرعياً ، ولا لغوياً .

فالعقل لا مدخل له في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه .

والشرع لم يرد بهذا التقسيم ، ولا دل عليه ، ولا أشار-في شيء من نصوصه–إليه .
وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز .

بل هو اصطلاح حادث كما ذكر ذلك شيخ الإسلام .

وهذا من أقوى أدلتهم .

2- أن العرب لم تستعمل ألفاظاً مطلقة ، بل مقيدة بقيود وقرائن ، وعليه فكل لفظ مع قيده (قرينته ) يكون حقيقة في الدلالة على معناه في هذا السياق المعين .

3-أن المجاز – كما قالوا – لا يفهم معناه بلفظه دون قرينة ، وربما تخفى ، فيقع الالتباس على المخاطب فلا يفهم مراد الله ، وهذا يخالف حكمة الخطاب .

.....................................................................
قال الشوكاني : " وهذا التعليل عليل ، فإن تجويز خفاء القرينة أخفى من السها."
 ولأن البيان يحصل بالقرينة فلا إلباس .

وقد رد أصحاب هذا القول على حجج القائلين بوقوع المجاز بما يلي :

أولاً – قولهم : إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له غير صحيح .

وبيان ذلك بأن يقال :

1- مفهوم الوضع الأول والوضع الثاني الذي ذكروه ، مجرد دعوى ليس عليها دليل .

والتقسيم هذا إنما يصح لو علم أن قوماً من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا ، وهذا بكذا ، ثم استعملوا تلك الألفاظ في تلك المعاني ، ثم بعد ذلك اجتمعوا وتواطئوا علىأن يستعملوا تلك الألفاظ بعينها في معان أخر غير المعاني الأولى لعلاقة بينها .
وقالوا : هذه الألفاظ حقيقة في تلك المعاني ، مجاز في هذه ، وهذا الكلام لا يصح ، ولا يمكن أحداً أن يقيم عليه دليلاً .
بل المعروف بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني ، وهذا يكفي فيه الإلهام في النطق باللغات من غير مواضعه متقدمة ، وهذا ممكن .

.....................................................................
ب-ثم إن العرب لم تتكلم بألفاظ مفردة مطلقة ، بل بألفاظ مقيدة ، وتراكيب مفيدة .

فهم لم يضعوا مثلاً " جناح الذل " في معنى ثم نقلوه إلى معنى آخر ، كما أنهم لم يطلقوا " رأس الإنسان " على معنى ثم نقلوه بهذا التركيب إلى معنى آخر ، كما أن لفظة " رأس " لا يمكن لأحد أن يثبت أن العرب أطلقتها أولاً على رأس الإنسان ، ثم استعملته في رأس الأمر ، ورأس المال ، ورأس الدرب ، ونحو ذلك .

ثم على فرض لو ثبت أن كلمة " رأس " إنما عنى بها رأس الإنسان ، وكان إطلاقها عليه أولاً ؛ لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره ، والتعبير أولاً هو عما يتصور أولاً ، لو قُدّر هذا فإن النطق بهذا المضاف أولاً ، لا يمنع أن ينطق به مضافاً إلى غيره ثانياً ، ولا يكون هذا من المجاز ، كما في سائر المضافات ، فإذا قيل : ابن آدم أولاً ، لم يكن قولنا : ابن الفرس ، وابن الحمار مجازاً ، وكذلك في سائر المضافات .

وبهذا نعلم أيضاً بطلان ما ذكر بأن من وجوه التفريق بين الحقيقة والمجاز أن ينص الواضع على أن هذا اللفظ حقيقة وذاك مجاز ، ويذكر خصائصها ... فلم يثبت الوضع ، ولم ينقل عن العرب هذا التقسيم .

.....................................................................
وأجاب أصحاب القول الأول - عن أنه لم يثبت وضع اللغة ، ولا أن العرب وضعت ألفاظاً لمعاني ثم نقلتها – بأنه لا يلزم من كون ذلك لم ينقل إلينا أنه لم يقع ، فالعرب وضعت ألفاظاً لمعاني ، وإن كنا لا نعلم كيف تم ذلك ، لكنه حصل ، كما هو مذهب عامة العلماء .

ومما ردوا به حجج القائلين بالمجاز :

ثانياً – قولهم : إن الحقيقة ما يسبق معناها إلى الذهن دون قرينة ، والمجاز مالا يسبق إلى الذهن معناه ، ولا يفيده إلا بقرينة .

يقال فيه :

1-إن اعتبار الحقيقة بما يسبق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ غير صحيح ، فهذا لا ضابط له ، فإنه إنما يسبق إلى فهم المستمع في كل موضع ما دل عليه في ذلك الموضع ، فإذا قال : ظهر الطريق لم يسبق إلى فهمه ظهر الحيوان ألبتة .

ومع أن لفظ " الظهر " يطلق علىجميع الحيوان حقيقة بالاتفاق ، فإن أذهان كثير من الناس إنما تسبق إلىظهر الإنسان ؛ لأنه هو الذي يتصورونه ويعبرون عنه كثيراً في عامة كلامهم بالألف واللام .

.....................................................................
2-إن " تجرد اللفظ - المفيد - عن جميع القرائن الدالة على مراد المتكلم ممتنع في الخارج ، وإنما يقدره الذهن ويفرضه ، وإلا فلا يمكن استعماله إلا مقيداً بالمسند والمسند إليه ، ومتعلقاتهما ، وأخواتهما الدالة على مراد المتكلم .

فإن كان كل مقيد مجازاً استحال أن يكون في الخارج لفظ حقيقة ، وإن كان بعض المقيدات مجازاً ، وبعضها حقيقة فلابد من ضابط للقيود التي تجعل اللفظ مجازاً ، والقيود التي لا تخرجه عن حقيقته ، ولن يجد مدّعوا المجاز إلى ضابط مستقيم سبيلاً ألبتة " .

فلفظ " ظهر " و"كبد" –مثلاً- لا تستعمل في اللغة إلا مقرونة بما يبيّن المضاف إليه.

فقولك : ظهر الطريق ، ليس كقولك : ظهر الإنسان ، ولا كقولك : ظهر الفرس .. ، وكذلك : كبد السماء ، ليس مثل كبد الفرس ، ولا هذان مثل لفظ كبد الإنسان .

3-إن اللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ، ويكون حقيقة في المطلق والمقيد .

مثاله : لفظ " العمل " فإنه عند الإطلاق إنما يفهم منه عمل  الجوارح ، فإذا قيد بعمل القلب كانت دلالته عليه حقيقة أيضاً ، واختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد ، ولم يخرج بذلك عن كونه حقيقة .

.....................................................................
ثالثاً : وأجابوا عن من قال: بأن المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية ، فما جاز فيها فهو جائز فيه .

أجابوا : بأن هذا غير لازم ، فإن في اللغة العربية أساليب كثيرة لا يجوز أن تكون في القرآن العظيم ، ومن ذلك ما يسميه علماء البلاغة : الرجوع ، وهو نقض السابق باللاحق ، وهو من أنواع البديع المعنوي ، وهذا ممنوع في القرآن ضرورة .

ومن ذلك إيراد الجد في قالب الهزل ، وهو أيضاً من البديع المعنوي ، وهذا لا يجوز في القرآن ، لاستحالة الهزل فيه ، قال تعالى :( ((((((( (((((((( (((((( (((( ((((( (((( (((((((((((( (((( ( (الطارق :13 -14) .

وبهذا يتبين خطأ الزعم بأن كل ما يجوز في اللغة يجوز في القرآن .

وقد أجاب النافون للمجاز في القرآن على الأمثلة التي ذكرها أصحاب القول بالمجاز – وقد سبقت – أنه لا حجة فيها لقولهم ، وبيان ذلك كما يلي :

أولاً : عند قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( } ( الإسراء:24) الجناح هنا مستعمل في حقيقته ؛ لأن الجناح يطلق حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه ، قال تعالى : ( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( } ( القصص : 32) ، والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضد الرفع ؛ لأن مريد البطش يرفع جناحيه ، ومُظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه ، فالمقصود بخفض الجناح للوالدين لين الجانب لهما .

.....................................................................
وإضافة الجناح إلى الذل لا تستلزم المجاز ؛ لأن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته ، كقولهم : حاتم الجود ، ونظيره في القرآن قوله : ( (((((( ((((((((( ( } ( الفرقان :40) ، ( ((((((( ((((((((( } ( الأنعام : 93).

ولا ريب أن الذل له جناح مثل جناح الطائر ، كما أنه ليس للطائر جناح مثل أجنحة الملائكة ، ولا جناح الذل مثل جناح السفر، وإن كان الجميع حقيقة ؛ لأن الجناح لم يستعمل إلا مقيداً بما يضاف إليه ، فهو حقيقة فيما يضاف إليه .

ثانياً : قوله : :( (((((((( (((((((((((( } ( يوسف : 82) قيل في الجواب عنه : إن لفظ " القرية " اسم للقوم المجتمعين في مكان واحد ، فهو اسم للحال والمحل ، أي أنه يتناول المساكن وسكانها ، فإذا نسب إلى القرية فعل ، أو حكم عليها بحكم ، أو أخبر عنها بخبر ،كان في الكلام ما يدل على إرادة المتكلم من نسبة ذلك إلى الساكن ، أو المسكن ، أو حقيقة في هذا وهذا ، كاسم الإنسان فإنه يعود للروح والجسد ، وقد يعود الحكم على أحدهما ، فلفظ "القرية " إذا أطلق تناول الساكن والمسكن ، وإذا قيد بتركيب خاص واستعمال خاص كان حقيقة فيما قيد به .

فقوله تعالى : ( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( } ( النحل : 112) حقيقة في الساكن ، وكذلك لفظة القرية في عامة القرآن ، وقد يراد بها المسكن خاصة ، فيكون في السياق ما يعينه ، كقوله تعالى :( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( } ( البقرة: 259) فلا مجاز هنا ولا حذف .

.....................................................................
ثالثاً : قوله تعالى : ( (((((((( ((((((( ((( ((((((( } ( الكهف :77 ) 

فهذا عنه جوابان :

الأول : أنه لا مانع من صدور الإرادة المعروفة في اللغة من الجدار ، لأن للجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله تعالى ، كما قال سبحانه : ( ((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((((((((((( ( } ( الإسراء: 44).

وكما ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع الذي كان يخطب عليه ( 
، وتسليم الحجر كما في صحيح مسلم قال ( : ( إني لأعرف حجراً كان يسلم عليّ قبل أن أبعث ، إني لأعرفه الآن ) 
. وأمثال هذا كثير جداً ، فلا مانع أن يكون للجدار إرادة حقيقية يعلمها الله .

.....................................................................

الثاني : أنه لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها المشهور المعروف في الحيوان ، وعلى مقاربة الشيء والميل إليه ، وكثيراً ما تستعمل العرب الإرادة في مشارفة الأمر ، أي : قرب وقوعه ، كقرب الجدار من الانقضاض ، من ذلك قول القائل :

يريد الرمح صدر أبي براء          ويعدل عن دماء بني عقيل .

فالإرادة كما تستعمل في الحيوان تستعمل في الجماد ، وهي في كليهما حقيقة ؛ لأنها لا تستعمل إلا بما يبيّن المراد بها .

تلك أبرز الردود والمناقشات التي ذكرها القائلون بالمجاز ، وأجاب عنها المانعون سواء في القرآن الكريم ، أو في اللغة عموماً .

ج
.....................................................................
الراجح :

بعد استعراض أقوال المثبتين للمجاز والنافين له وما ذكر من حجج وردود وأجوبة ، يظهر لي رجحان قول من ذهب إلى منع وقوع المجاز مطلقاً ، لوجاهة قولهم ، وقوة حجتهم فإنه لا يمكن لأحد أن يثبت أن العرب وضعت أو استعملت لفظاً ما في معناه الحقيقي أولاً ثم نقلته إلى معنى مجازي بعد ذلك .

وإنما غاية ما يمكن أن يقال هو شهرة واستفاضة الاستعمال في معنى معين ، وهذا لا يلزم منه أن يكون اللفظ مجازاً في معناه وتركيبه الآخر .

ومما يدعو للعجب أن القائلين بالمجاز صرحوا بأن الأصل في إطلاق الكلام أن يكون محمولاً على الحقيقة ، وأنه يجب حمل كلام الله على ذلك ، ولا يعدل عنه إلا لدليل .

إلا أن الناظر في كتبهم يرى أنهم كثيراً ما يصرفون ألفاظ القرآن عن ظاهرها وحقيقتها ، ويحملونها على المجاز – دون دليل – بحجة امتناع الحقيقة ، مع أن إجراءها على ظاهرها ممكن ، ولكنها لما خالفت عقولهم ، وضعفت مداركهم وإيمانهم عن تحمل ظاهرها صرفوها عن حقيقتها ، وحرفوا معناها .

كما في صفات الرب – عزوجل – وما ورد من  آيات في قول السماوات والأرض ، وتغيظ وزفير النار ونحو ذلك .

.....................................................................
وقد وقع الشوكاني في شيء من هذا في تفسيره فتح القدير إذ قال بالمجاز فيما هو ظاهر في الحقيقة ، فعند قوله: ( ((( (((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ( (القمر :55).قال : [ وعند هاهنا كناية عن الكرامة وشرف المنزلة ] .

وقال عند قول الله تعالى :             ( (((((((((( (((((( ((((((( }( الرحمن : 27)
: [ الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده ]
  .

وعند قول الله تعالى : ( (((((((( (((((( } ( الفجر : 22) وقع منه تأويل المجيء فقال : [ وظهرت آياته ..] 
وما سبق إنما هو صرف للفظ عن حقيقته إلى المجاز من غير قرينة ولا دليل .

فمثل هذه المسائل وغيرها التي كان الخلاف فيها بين القائلين بالمجاز والنافين له حقيقياً  - لا لفظياً – هي التي حملت بعض العلماء على تحقيق القول في المجاز ، لا سيما مسألة الصفات ، وهي التي جعلت بعض العلماء يكثر من بحث هذا الموضوع ويشدد النكير على القائلين به .

.....................................................................
وإلا فلو كان الكلام فيه لغوياً فحسب ، ولم يكن سُلماً ومطية لأهل البدع لتحريف بعض نصوص الشرع عن حقائقها، ولو كان مجرد اصطلاح لا يترتب عليه خوض في مسائل الشريعة – لو كان الأمر كذلك – لما حصل فيه كبير خلاف ، ولما احتدم النزاع.

ولكن لما أدرك العلماء خطورته ، وكثرة المتدرعين به ، سارعوا إلى تحقيق القول فيه ، وبينوا ضعف قواعده، وقصور مباحثه
 . 

والله أعلم بالصواب .
الفصل السابع :

دلالات الألفاظ في القرآن الكريم عند الشوكاني.

وفيه تسعة مباحث :

المبحث الأول : الأمر في القرآن الكريم .

المبحث الثاني : النهي في القرآن الكريم .

المبحث الثالث : العام في القرآن الكريم .

المبحث الرابع : الخاص في القرآن الكريم .

المبحث الخامس : المطلق والمقيد في القرآن الكريم .

المبحث السادس : المجمل والمبين في القرآن الكريم .

المبحث السابع : النص والظاهر والمؤول في القرآن الكريم .

المبحث الثامن : المنطوق والمفهوم في القرآن الكريم .

المبحث التاسع : المشترك والمترادف في القرآن الكريم .
المبحث الأول : الأمر في القرآن الكريم .

قال الشوكاني :

[معاني صيغة الأمر

.. قال الرازي في المحصول
: قال الأصوليون: صيغة أفعل مستعملة في خمسة عشر وجهاً :

للإيجاب كقوله تعالى : ((((((((( ((((((((((( } ( البقرة : 43) .

وللندب كقوله : ( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( } ( النور :33) ، ويقرب منه التأديب كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس
 :( كل مما يليك )؛ فإن الأدب مندوب إليه وإن كان قد جعله بعضهم قسماً مغايراً للمندوب.

وللإرشاد كقوله ، { ((((((((((((((((( } ( البقرة : 282) ( ((((((((((((( ( } 
والفرق بين الندب والإرشاد ، أن الندب لثواب الآخرة ، والإرشاد لمنافع الدنيا ، فإنه لا ينتقض الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ، ولا يزيد بفعله .

.

.....................................................................

    وللإباحة مثل قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((((( } ( الحاقة :24)
وللتهديد مثل :( ((((((((((( ((( (((((((( ( } ( فصلت :40) ، ( (((((((((((((( (((( (((((((((((( }        ( الإسراء :64) ، ويقرب منه الإنذار كقوله تعالى : ( (((( ((((((((((( } ( إبراهيم :30) وإن كان قد جعلوه قسماً آخراً .

وللامتنان مثل :( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( } ( النحل : 114).

وللإكرام :( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (( الحجر :46).

والتسخير :  ( ((((((((( (((((((( ( ( البقرة :65).

وللتعجيز :( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( } ( البقرة : 23).

وللإهانة :( (((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (  ( الدخان :49).

وللتسوية :( ((((((((((( (((((((((((((( (((( (( ((((((((((( } ( الطور :16).

......................................................................

     وللدعاء : ( ( ((((( (((((((( ((( } ( الأعراف:151) .

وللتمني كقول الشاعر : " أيها الليل الطويل ألا انجلي "
.

وللاحتقار كقوله تعالى : ( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( ( ( الشعراء :43) .

وللتكوين :( ((( ((((((((( (((( ( (يس:82) .انتهى .

        فهذه خمسة عشر معنى ، ومن جعل التأديب والإنذار معنيين مستقلين جعلها سبعة عشر معنى ، وجعل بعضهم من المعاني الإذن نحو قوله تعالى :( ((((((( (((( ((((((((((((( ( ( المؤمنون : 51) ، والخبر نحو :( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( } ( التوبة : 82) ، والتفويض نحو : ( (((((((( (((( ((((( ((((( ( } ( طه : 72). والمشورة كقوله : ( ((((((((( (((((( (((((( ( }( الصافات : 102)،والاعتبار نحو:( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( }(الأنعام :99) ،

................................................................................

 والتكذيب نحو : ( (((( (((((((( ((((((((((((( } ( البقرة: 111) ، والالتماس كقولك لنظيرك : "افعل " ، والتلهيف نحو : ( (((( (((((((( (((((((((((( ( ( آل عمران : 119) ، والتصبير نحو : ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( } ( المعارج : 42 ) ، فتكون جملة المعاني ستة وعشرين معنى] .

إرشاد الفحول [ص350-357].

الدراسة :

يُعَدّ هذا الفصل مهماً للمفسر والباحث في علوم القرآن ، لعلاقته بأصول الفقه ، ويظهر ذلك في أنه لابد من الإحاطة بصيغ الألفاظ ودلالاتها ليتأتى للباحث فهم كتاب الله وما يتعلق به .

* * *

الفصل الأول : الأمر في القرآن
عرض الشوكاني لمعاني صيغة الأمر وأمثلة ذلك من كتاب الله تعالى .

وقبل الحديث عنها ، أقدم بتعريف الأمر ، وصيغته ، ودلالته .

1/فالأمر لغة : ضد النهي وهو بمعنى الطلب .

واصطلاحاً : عرفه بعضهم بأنه استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء .

وقولهم " على وجه الاستعلاء " هذا القيد ليس بمحل وفاق بل مختلف فيه .

....................................................................

2/صيغة الأمر :

للأمر صيغة وهي تدل بمجردها على الأمر وهي :

1- صيغة " افعَل" وما يجري مجراها ، وهذا النوع هو الأكثر استعمالاً في القرآن الكريم كقوله تعالى : ( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (الحجر :99).

2- الفعل المضارع المقرون بلام الأمر " لتفعل " .

كما في قوله تعالى : ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( } ( النساء:102) .

3-اسم فعل الأمر عليك دونك وإليك وهلم ونحوها .

كما في قوله تعالى :( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( } .( المائدة : 105) .

4- المصدر النائب مناب فعل الأمر .

كما في قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( } ( محمد : 4).

......................................................................

3/ دلالته :

صيغة الأمر المطلق المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب ، فإذا اقترن بالصيغة قرينة أو ورد دليل يدل على أن المراد بالأمر غير الوجوب ، فإنها تحمل على ما دلت عليه القرينة أو الدليل. 

4/معاني صيغة الأمر :

وردت صيغة الأمر في الكتاب والسنة لمعانٍ متعددة ومتنوعة ، ذكر الشوكاني عدداً منها.

وهي إنما تفهم من السياق ، ويرشد إليها القرائن .

وقد اشتمل القرآن الكريم والسنة النبوية على عدد كثير من هذه المعاني مما دفع العلماء للاهتمام بها والوقوف عليها .

وهذه الوجوه والمعاني قد تتداخل ، لذا كان هناك اختلاف في تسميتهاوتعيينها بين العلماء .

فهم بين مقل ومكثر ، وقد عدّ الشوكاني من هذه المعاني ستة وعشرين معنى ، وزاد غيره عليها .

إذ هي ليست على سبيل الحصر ، فهناك معانٍ كثيرة يمكن أن تستفاد من سياق الآيات وقرائن الأحوال .

ومن تدبر كلام الله فإنه سيخرج بشيء مما خفي من معاني الأمر في القرآن
 .

والله أعلم .
المبحث الثاني : النهي في القرآن الكريم .

قال الشوكاني : 
[في معنى النهي لغة واصطلاحاً

اعلم أن النهي في اللغة معناه المنع ، يقال نهاه عن كذا أي منعه عنه ، ومنه سمي العقل نهية؛ لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب ويمنعه عنه .

 وهو في الاصطلاح : القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء ، فخرج الأمر ؛ لأنه طلب فعل غير كف ، وخرج الالتماس والدعاء ؛ لأنه لا استعلاء فيهما ..]

[وأوضح صيغ النهي " لا تفعل كذا " ونظائرها ، ويلحق بها اسم لا تفعل من أسماء الأفعال، " كمه " فإن معناه لا تفعل ، و" صه " فإن معناه لا تتكلم ..].

ثم قال : [  في معنى النهي الحقيقي 

اختلفوا في معنى النهي الحقيقي ، فذهب الجمهور إلى أن معناه الحقيقي هو ا لتحريم ، وهو الحق ، ويرد فيما عداه مجازاً كما في قوله ( : ( لا تصلوا في مبارك الإبل ) 
فإنه للكراهة ، وكما في قوله تعالى ( ((((((( (( (((((( (((((((((( ( } ( البقرة 286) ، فإنه للدعاء ، وكما في قوله تعالى : ( (( ((((((((((( (((( (((((((((( }( المائدة : 101) فإنه للإرشاد ، وكما في قول السيد لعبده الذي لم يمتثل لأمره : " لا تمتثل أمري " فإنه للتهديد ، وكما في قوله تعالى :  ( (( (((((((( (((((((((( } ( الحجر :88) ، فإنه للتحقير ، وكما في قوله تعالى : ( (((( (((((((((( (((( ((((((( } ( إبراهيم :42) ، فإنه لبيان العاقبة ،
..................................................................

 وكما في قوله تعالى : ( (( ((((((((((((( (((((((((( ( } ( التحريم : 7) ، فإنه للتأييس ، وكما في قولك لمن يساويك : " لا تفعل " فإنه للالتماس ..] 

إرشاد الفحول [ص384-385].

الدراسة :
بيّن الشوكاني معنى النهي في اللغة 
، وفي الاصطلاح
 ، ثم تكلم عن صيغ النهي وما يلحق بها .
 

وذكر الشوكاني معنى النهي الحقيقي وهو التحريم ، فإذا ورد في شيء من نصوص الوحي صيغة نهي مجردة عن القرائن فإنها تحمل على التحريم ، فإذا اقترن بالصيغة قرينة أو ورد دليل يدل على أن المراد بالنهي غير التحريم ، فإنها تحمل على ما دلت عليه القرينة أو الدليل .

والنهي يخرج عن معناه الأصلي إلى معانٍ كثيرة ، أشار الشوكاني إلى عدد منها ، وأوصلها  بعضهم إلى خمسة عشر معنى ، أول هذه المعاني التحريم ، والباقي خرج عن التحريم لقرينة .


المبحث الثالث : العام في القرآن الكريم.
قال الشوكاني في حدّه :
[ هو في اللغة شمول أمر لمتعدد ، سواء كان الأمر لفظاً أو غيره ، ومنه قولهم : عمهم الخير إذا شملهم ، وأحاط بهم .
وأما حدّه في الاصطلاح : ..

فقد ذكر عدة تعريفات ثم قال مستحسناً هذا التعريف :
فالعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة ].

إرشاد الفحول [ص391-394].

الدراسة :

 
تنقسم الألفاظ إلى عام وخاص ، ومطلق ومقيد ، وهو تقسيم من حيث الشمول وعدمه . فالألفاظ نوعان متقابلان يعرف أحدهما بمعرفة قسيمه . ولابد للمفسر أن يدرك هذا المبحث ويحيط بحدوده ، ليتمكن من معرفة مدلول النص القرآني .

وذكر الشوكاني التعريف اللغوي للعام 
، والاصطلاحي ، فعرفه بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة .

ولابد من بيان التعريف .

فقوله [المستغرق] هذا شرط في العام ؛ لأن مالا يستغرق فليس من العام كقول : بعض الرجال صبور .

قوله [ بحسب وضع واحد ] يخرج المشترك ؛ لأنه يستغرق عدة أشياء بأوضاع متعددة ، أما العام فيتعلق بشيء واحد . 
........................................................................

قوله [ دفعة ] ليخرج المطلق ؛ لأن اللفظ المطلق يتناول واحداً لا بعينه ، ويخرج النكرة في سياق الإثبات ؛ لأنها لا تستغرق جميع ما وضعت له ، فهي لا تتناوله دفعة واحدة أي أن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة .

وهذا التعريف للعام هو للرازي
 إلا أن الشوكاني زاد عليه قيد [دفعة ] لما تقدم ، وهو قريب من تعريف السيوطي .

واعترض على هذا التعريف بأنه قاصر ؛ لأن التعبير بـ" اللفظ" لا يشمل المعاني ، والعام لا يقتصر على اللفظ بل يشمل المعنى على الأرجح ، خلافاً لمن يقصره على الألفاظ .

لذا عرّف بعض العلماء العام بأنه : ما يستغرق جميع ما يصلح له ..

إذ التعبير بـ"ما " يشمل الألفاظ والمعاني .

ثم ذكر الشوكاني موضوعات متعددة في مبحث العام ، أنقل منها ما كان متعلقاً  بعلوم القرآن وسأجعلها على مسائل .
المسألة الأولى : صيغ العموم .

قال الشوكاني :

[ ذهب الجمهور إلى أن العموم له صيغة موضوعة له حقيقة ، وهي أسماء الشرط ، والاستفهام والموصولات ، والجموع المعرفة تعريف الجنس ، والمضافة ، واسم الجنس ، والنكرة المنفية ،والمفرد المحلى باللام ، ولفظ " كل " و " جميع " ونحوها ]

إرشاد الفحول [ص 398].

الدراسة :

المراد بصيغ العموم هي الألفاظ الدالة على الشمول والاستغراق في وضع لغة العرب ، وهو ما يُسمَّى بالعموم اللفظي أو ألفاظ العموم .

   ومذهب السلف
 وهو قول الجمهور
 أن للعموم ألفاظاً تخصه، كما أشار إليه الشوكاني.

وهذه الصيغ التي تفيد العموم بوضع اللغة هي على خمسة أقسام :

· سواء التي ذكر الشوكاني أو غيره من العلماء –
 القسم الأول : كل اسم عُرِّف بالألف واللام غير العهدية ، وذلك يشمل أنواعاً ثلاثة : أ- ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين.ومن أمثلته من القرآن قوله تعالى : ( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((( ( (البقرة : 222).

ب- أسماء الأجناس كالناس والحيوان والماء والتراب ، ومن أمثلته من القرآن قوله تعالى : 
( (((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( ( ( الغاشية : 17) .

......................................................................

ج- المفرد المعرف بأل الاستغراقية كالسارق والسارقة والإنسان والزاني . ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((( ( ( العصر : 2 ) ، وقوله :  ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( ( المائدة : 38) .

القسم الثاني : ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة المتقدمة في القسم الأول إلى معرفة ، مثل : مال  زيد ، عبيد زيد . ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى :( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (( ((((((((((( ( ( ( إبراهيم : 34) .

قال الشوكاني عند قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((( ( (الجن : 26) :[ فإن إضافة المصدر واسم الجنس من صيغ العموم كما صرح به أئمة الأصول وغيرهم ] 
.  
القسم الثالث : أدوات الشرط ، مثل " مَنْ " للعاقل : ( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( ( } ( الطلاق :3).
ومثل " ما " لما لا يعقل :( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ( } ( البقرة :197) ,ومثل 
 " أي " :(       ((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ( ( }( الإسرا:110) .
وهذه الأدوات الثلاث تعم مطلقاً ، سواء كانت شروطاً أو موصولات أو استفهامية .
.......................................................................

القسم الرابع :كل وجميع،كقوله تعالى:( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (}(آل عمران :185) ، وقوله:( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( (الأعراف: 158).
القسم الخامس : النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام والامتنان .

مثال النكرة في سياق النفي من القرآن ، قوله تعالى :( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ( }  (  البقرة :255).

ومثال النكرة في سياق النهي قوله تعالى : ( ( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( ( (النساء :36).

ومثال النكرة في سياق الشرط قوله تعالى :( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (  (التوبة : 6) .

ومثال النكرة في سياق الاستفهام ، قوله تعالى :( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( ( ( القصص : 71) .

ومثال النكرة في سياق الامتنان ، قوله تعالى : ( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ( ( الفرقان : 48) . 

وهذه الصيغ متفاوتة قوة وضعفاً ، ويرى الشوكاني أن أقوى صيغ العموم هو لفظ "كل" ، وفي هذا خلاف بين العلماء.

ويستفاد العموم – أيضاً – من غير هذه الصيغ فلا يؤخذ من اللفظ ، بل يؤخذ من المعنى ، ويسمى بالعموم المعنوي ، وهو أنواع ، سيأتي بعضها في المسائل التالية :

المسألة الثالثة : في عموم الخطاب بمثل يا أيها الناس

قال الشوكاني: [ ذهب الجمهور إلى أن الخطاب بمثل:( ((((((((((( (((((((( ( } ( البقرة :21، النساء :1، الحج:1) . ونحوها من الصيغ يشمل العبيد والإماء .

وذهب جماعة إلى أنه لا يعمهم شرعاً .. 

والحق ما ذهب إليه الأولون ، ولا ينافي ذلك خروجهم في بعض الأمور الشرعية ، فإن ذلك إنما كان لدليل على رفع الخطاب عنهم بها...].

ولم يأت القائلون بخلاف ما ذهب إليه الجمهور بدليل يدل على ما ذهبوا إليه ، فإن ما زعموه من إجماع أهل العلم على عدم وجوب بعض الأمور الشرعية عليهم ، لا يصلح للاستدلال به على محل النزاع ، لأن عدم وجوب ذلك عليهم لدليل خارجي اقتضى ذلك ، فكان كالمخصص لعموم الصيغة الشاملة لهم ] .

إرشاد الفحول [ص439-440].

الدراسة :

إذا ورد الخطاب مضافاً إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبيد والإماء ، وهو رأي الجمهور ، وترجيح الشوكاني  - رحمه الله تعالى - ؛ لأن خروجهم في بعض الأمور الشرعية إنما كان لدليل على رفع الخطاب عنهم ، ولأن العبد داخل ضمن الأمة ، وهو مكلف ، فلا يخرج من هذا العموم بلا دليل .

وسقوط بعض التكاليف عنه لا يوجب إخراجه من العموم ؛ فهو في ذلك كالمريض والمسافر والحائض.

المسألة الرابعة :

قال الشوكاني :

[ .. وأما الخطاب المختص بالرسول  نحو : (  ((((((((((( (((((((((( } ( المائدة : 40) ،
 و ( ((((((((((( ((((((((( } (الطلاق : 1 ،التحريم:1) ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يدخل تحته الأمة إلا بدليل من خارج ، وقيل إنه يشمل الأمة ..]

وذكر الشوكاني الخلاف في المسألة ثم قال :

[ .. النزاع إنما هو في نفس الصيغة ، وهي خاصة بلا شك ، فورودها في محل التخصيص لا يزيدها تخصيصاً باعتبار اللفظ ، وورودها في محل التعميم لا يوجب من حيث اللفظ أن تكون عامة فإن كان ذلك في حكم الدليل الدال على التعميم فهو غير محل النزاع]

إرشاد الفحول [ص 443-444].

الدراسة :

بين الشوكاني خلاف العلماء في مسألة شمول الأمة في خطاب الله تعالى للنبي ( بنحو : (  ((((((((((( (((((((((( } و ( ((((((((((( ((((((((( }.

وحدّد النزاع في المسألة ، وأنه في نفس الصيغة ، وهي خاصة بلا شك ، والدليل على التعميم في غير محل النزاع .

والذي يترجح لي هو التفصيل التالي وهو أن الخطاب من حيث اللفظ خاص موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام – كما هو رأي الشوكاني – إلا أنه يتناول عموم الأمة من جهة الحكم لا من جهة اللفظ ، إذ الأصل العموم والأسوة مالم يرد دليل على التخصيص ، فالعموم هنا شرعي .
......................................................................
وذلك لما دل عليه قول الله تعالى :( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( } (الأحزاب :21).

وكذا الأمر بمتابعته ( .

قال ابن تيمية : " ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر أونهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك ، مالم يقم دليل على اختصاصه بذلك" . 

والخطابات المختصة بالنبي ( في القرآن أنواع ، ولكل نوع حكمه:

الأول : خطاب موجه للنبي ( وقد ورد ما يدل على اختصاصه به .

وحكم هذا النوع : : تخصيصه به (.

مثاله قول الله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((( ((((( ((((((((((((((( ( } ( الأحزاب :50).

......................................................................
الثاني : خطاب موجه للنبي ( ، وقد ورد ما يدل على عدم اختصاصه به .

فحكمه العموم .

مثاله قول الله تعالى :( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (..} ( الطلاق :1).
ففي أول الآية كان الخطاب للنبي ( ، ثم قال بعد ذلك { (((((((((((((  } بصيغة الجمع ، وهذه قرينة في الآية على أن الخطاب موجه لجميع الأمة .

الثالث: خطاب موجه للنبي( ولم يرد معه ما يدل على التعميم أو التخصيص .

فحكمه أن يحمل على العموم.

كقول الله تعالى : ( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( } ( الزمر : 65).

وقوله :( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((( (((( (((((( (((((((((((((( (((((((((((((((((( ( ( } ( الأحزاب :1) . 

المسألة الخامسة :

قال الشوكاني :

[ ذكر علماء البيان أن حذف المتعلق يشعر بالتعميم ، نحو " زيد يعطي ويمنع " ونحو قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((((( } ( يونس : 25) ، فينبغي أن يكون ذلك من أقسام العموم وإن لم يذكره أهل الأصول ..]

إرشاد الفحول [ص 453].

الدراسة :

تعرض الشوكاني لقاعدة مفيدة في العموم ، وهي حذف المتعلق وإفادة ذلك العموم ،
والمراد العموم النسبي أي تعميم المعنى المناسب له .

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي :

" وذلك أن الفعل ، أو ما هو في معناه ، متى قُيِّد بشيء تقيّد به . فإذا أُطلق وحذف المتعلق عُمم ذلك المعنى ، ويكون الحذف أحسن وأفيد كثيراً من التصريح بالمتعلقات ، وأجمع للمعاني النافعة " .

ويدخل في ذلك العموم ما كان سياق الكلام جاء من أجله ، وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام .

كما أنه لا يلزم من حذف المتعلق إرادة العموم ، بل يكون لأغراض أخرى .

......................................................................
وقد أشار الشوكاني إلى هذه القاعدة في مواضع من تفسيره كما عند قول الله تعالى    :( ((((((((((( (((((((((((( ((( ( ( التكاثر :1).

قال  - رحمه الله تعالى – [ وقال سبحانه :( ((((((((((( (((((((((((( ((( (  ولم يقل عن كذا ، بل أطلقه لأن الإطلاق أبلغ في الذم ؛ لأنه يذهب الوهم فيه كل مذهب ، فيدخل فيه جميع ما يحتمله المقام ، ولأن حذف المتعلق يشعر بالتعميم كما تقرر في علم البيان ..].

المسالة السادسة :

قال الشوكاني :

[ الكلام العام على المدح أو الذم نحو: ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((( ( ( الانفطار :13-14) ، ونحو ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (  (المؤمنون : 5) ، ذهب الجمهور إلى أنه عام ولا يخرجه عن كونه عاما – حسبما تقتضيه الصيغة – كونه مدحاً أو ذماً ، وذهب الشافعي وبعض أصحابه إلى أنه لا يقتضي العموم .

وذكر الخلاف في المسألة ثم قال :

... والراجح ما ذهب إليه الجمهور لعدم التنافي بين قصد العموم والمدح أو الذم ، ومع عدم وجود التنافي يجب التمسك بما يفيده اللفظ من العموم ، ولم يأت من منع من عمومه عند قصد المدح أو الذم بما تقوم به الحجة ]

إرشاد الفحول [ص 453-454].

الدراسة :

عرض الشوكاني مسألة قصد المدح أو الذم من اللفظ العام هل يُبقي العام على عمومه أو يخصصه .

وذكر الأمثلة من كتاب الله على هذه المسألة ، وبيّن مذهب جمهور العلماء وهو أن العام يبقى علىعمومه .

......................................................................
ونقل عن الشافعي المنع من عمومه ؛ لأن اللفظ لم يقصد به العموم ؛ وإنما قصد به المدح فقط مبالغة في الحث على الامتثال ، أو قصد به الذم فقط مبالغة في الزجر عنه .

وفي نسبة هذا القول للشافعي خلاف .

ثم رجّح الشوكاني رأي الجمهور ؛ لأن قصد المدح أو الذم من العام لا يخرجه عن العموم لعدم التنافي بين الأمرين معاً
 .

أما العموم فلكون اللفظ موضوعاً له ، وأما المدح أو الذم فلكونه مقصوداً للمتكلم والجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر .

" وبناءً على ذلك :

فإن قول الله تعالى :( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ( ( التوبة :34) ، يصلح للاستدلال به على وجوب زكاة الحلي ؛ لكون العموم مقصوداً ، والذم لم يخرج اللفظ عن العموم . 

والقول الآخر هو أن الآية لا تصلح للاستدلال بها على وجوب زكاة الحلي ، لكون العموم غير مقصود ؛ بل المقصود هو الذم ، وقد أخرج اللفظ عن عمومه ".

المسألة السابعة : في العام الوارد على سبب خاص

قال الشوكاني :

[ورود العام على سبب خاص : وقد أطلق جماعة من أهل الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وحكوا ذلك إجماعاً كما رواه الزركشي في البحر 
.]

وذكر الشوكاني خلاف العلماء في المسألة ثم قال معلقاً على مذهب الجمهور :

[ وهذا المذهب هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة لأن التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عام ، ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب ، ومن ادعى أنه يصلح لذلك فليأت بدليل تقوم به الحجة ، ولم يأت أحد من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح لذلك  ، وإنما ورد في بعض المواطن ما يقتضي قصر ذلك العام الوارد فيه على سببه لم يجاوَزْ به محله ، بل يقصر عليه ، ولا جامع بين الذي ورد فيه دليل يخصه وبين سائر العمومات الواردة على أسباب خاصة حتى يكون ذلك الدليل في ذلك الموطن شاملاً لها ] 

إرشاد الفحول [ص454- 459].

الدراسة :

هذه القاعدة التي أشار إليها الشوكاني قررها العلماء من أهل الأصول وغيرهم .

ولها تعلق كبير بمباحث أسباب النزول إذا جاء اللفظ المنزل عاماً .

وتحرير المقام في هذه المسألة : أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات :

الأولى : أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعاً .

كقوله تعالى :( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( } ( المائدة : 38) .

......................................................................
فعلى القول بأنها نزلت في امرأة سرقت
 ، يكون قوله : { (((((((((((  } قرينة على عموم الآية .

وعلى القول بأنها نزلت في رجل
 ، فإن قوله : { (((((((((((((  } قرينة على العموم. 
الثانية : أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص إجماعاً .

كقول الله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((( ((((( ((((((((((((((( ( } ( الأحزاب :50). 

والتخصيص في الآية واضح .

الثالثة : ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص وهو الغالب
 والراجح في هذه الحالة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

كآية الظهار
 ، وآية اللعان
 وآية الفدية 
.
......................................................................
والأدلة على هذه القاعدة متعددة منها:

1- ما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود ( : ( أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ، فأتى رسول الله ( ، فذكر ذلك له فأُنزلت عليه : ( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ( } ( هود :114). قال الرجل : ألي هذه ؟ قال لمن عمل بها من أمتي ) واللفظ للبخاري
 . وفي لفظ عند مسلم
 : ( فقال رجلٌ من القوم : يا نبي الله ، هذا له خاصة ؟ قال : بل للناس كافة ) .

وهذا الحديث صريح فيما ذُكر من أن العبرة بعموم اللفظ.

قال الشنقيطي عن الحديث السابق : " نص نبوي في محل النزاع " 
.

2- عمل الصحابة فمن بعدهم ، حيث عدَّوا الآيات النازلة على أسباب خاصة إلى غير أسبابها ، كآية الظهار ، وآية اللعان ، وآية القذف
 وغير ذلك مما هو معروف .

3- روى الزركشي حكاية الإجماع على  أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

......................................................................
وأدلة هذه القاعدة كثيرة .

ومن أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ( ( البقرة :159).

روى جماعة من السلف أن الآية نزلت في أهل الكتاب لكتمهم نبوة نبينا محمد ( . 

قال الشوكاني :  [ واختلفوا من المراد بذلك ؟ فقيل :أحبار اليهود ورهبان النصارى ، الذين كتموا أمر محمد ( .

وقيل : كل من كتم الحق ، وترك بيان ما أوجب الله بيانه ، وهو الراجح ؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كما تقرر في الأصول ، فعلى فرض أن سبب النزول ما وقع من اليهود والنصارى من الكتم فلا ينافي ذلك تناول هذه الآية كل من كتم الحق ] .

المسألة الثامنة : في عطف بعض أفراد العام عليه.

قال الشوكاني :

[ إذا ذكر العام وعطف عليه بعض أفراده مما حق العموم أن يتناوله ، كقوله تعالى :    ( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( } (البقرة : 238) ، فهل يدل ذكر الخاص على أنه غير مراد باللفظ العام أم لا ؟]
وذكر الخلاف في المسألة ثم قال : 

[قال الروياني
 : وقال بعضهم هذا المخصوص بالذكر هو داخل تحت العموم ، وفائدته التأكيد ، وكأنه ذكر مرة بالعموم ومرة بالخصوص ، وهذا هو الظاهر .]

إرشاد الفحول [ص470].

الدراسة :

مسألة عطف بعض أفراد العام عليه مما وقع فيه الخلاف
 ، لكن يرى الشوكاني أن المخصوص بالذكر المعطوف على العام داخل تحت العموم ، وفائدة ذلك التأكيد ، ويتجلى هذا عند تفسيره لبعض الآيات .

ويُعدّ عطف الخاص على العام أسلوباً عربياً معروفاً ، ذلك أن العرب يذكرون الشيء على العموم ثم يخصون منه الأفضل فالأفضل .

ويكون هذا التخصيص بالذكر تنبيهاً على فضل الخاص وأهميته ، حتى كأنه ليس من جنس العام ، تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات .

..................................................................

مثّل لذلك الشوكاني بقول الله تعالى : ( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( }  ( البقرة :238).

قال في فتح القدير : [ وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخولها في عموم الصلوات تشريفاً لها ] .

ومن أمثلتها قوله تعالى : ( ((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( } ( البقرة : 98).

قال الشوكاني : [ وإنما خص جبريل وميكائيل بالذكر بعد ذكر الملائكة ، لقصد التشريف لهما ، والدلالة على فضلهما ، وأنهما وإن كانا من الملائكة فقد صارا باعتبار ما لهما من المزية بمنزلة جنس آخر أشرف من جنس الملائكة ، تنزيلا للتغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي ..].

وينبغي الإشارة إلى أن المفسرين وعلماء البيان يرون أن المراد بالعام والخاص هنا : ما كان فيه الأول شاملاً للثاني ، لا مجرد الاصطلاح المعروف عند أهل الأصول .

المسألة التاسعة :

في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص .

نقل الشوكاني أقوال العلماء في المسألة ثم قال :

[ قال الزركشي : وظن بعضهم أن الكلام في الفرق بينهما مما أثاره المتأخرون ، وليس كذلك، فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي ، وجماعة من أصحابنا، في قوله تعالى : ( ((((((((( (((( (((((((((( } ( البقرة : 275) ، هل هو عام مخصوص ، أو عام أريد به الخصوص. انتهى .

ولا يخفاك أن العام الذي أريد به الخصوص هو ما كان مصحوباً بالقرينة عند التكلم به على إرادة المتكلم به بعض ما يتناوله بعمومه ، وهذا لا شك في  كونه مجازاً لا حقيقة ؛ لأنه استعمال اللفظ في بعض ما وضع له ، سواء كان المراد منه أكثره أو أقله ، فإنه لا مدخل للتفرقة بما قيل : من إرادة الأقل في  العام الذي أريد به الخصوص ، وإرادة الأكثر في العام المخصوص .

وبهذا يظهر لك أن العام الذي أريد به الخصوص مجاز على كل تقدير ، وأما العام المخصوص ، فهو الذي لا تقوم قرينة عند تكلم المتكلم به علىأنه أراد بعض أفراده ، فيبقى متناولاً لأفراده على العموم ، وهو عند هذا التناول حقيقة فإذا جاء المتكلم بما يدل على إخراج البعض منه ، كان على الخلاف المتقدم ، هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز ؟.]

إرشاد الفحول [ص 474-476].

الدراسة :

تعرض الشوكاني للفرق بين العام المخصوص ، والعام الذي أريد به الخصوص .

وببيان المراد منهما يتبيّن الفرق .
......................................................................
فالمراد بالأول وهو العام المخصوص : نص عام دخله التخصيص بأحد المخصصات فزال عمومه ، وكان من أول الأمر مراداً عمومه لكل الأفراد .

كقول الله تعالى : ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( } ( البقرة : 228) فهذا عام مخصوص بما جاء في قوله تعالى :( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( }
 (الأحزاب : 49) .

أما العام الذي أريد به الخصوص فهو لفظ عام وأريد به معين فلم يكن عمومه مراداً من أول الأمر .

قال الشافعي  - رحمه الله تعالى – " بيان ما نَزَل من الكتاب عامّ الظاهر يراد به كله الخاص " .

ومثّل له بقوله تعالى : ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( } ( آل عمران :173).

......................................................................
فهنا ثلاث صيغ للعموم : الذين ، والناس في الموضعين ، ومعلوم أنه لا يمكن حمل واحد من هذه الألفاظ على عمومه ، فالمخبرون أناس غير الجامعين ، والجامعون غير المخبرين ، والطائفتان غير المجموع لها ، فكان لفظ "الناس" في الموضعين ، ولفظ " الذين " ، من العموم الذي أريد به الخصوص .

ومن الفروق التي ذكرها العلماء بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص وأشار إليها الشوكاني :

1- أن الأول أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها ، لا من جهة الحكم ، أما الثاني لم يرد شموله لجميع الأفراد ، لا من جهة تناول اللفظ ، ولا من جهة الحكم .

2- أن الأول دخل عليه أحد أدلة التخصيص ، أما الثاني لم يدخل عليه مخصص .
3- أن الأول – على القول بالمجاز – فيه خلاف هل هو حقيقة أم مجاز؟- على القول بالمجاز - ، والحق أنه حقيقة ؛ لأن اللفظ لم ينقل عن موضوعه الأصلي .
أما الثاني فإنه قد يسمى مجازاً ، ويرى الشوكاني أنه مجاز قطعاً ؛ لأن اللفظ نقل عن موضوعه الأصلي.
4- أن قرينة الأول لفظية ، بخلاف الثاني فقرينته عقلية .
5- أن قرينة الأول قد تنفك عنه ، أما الثاني فلا تنفك عنه .

المبحث الرابع : الخاص في القرآن الكريم .

في ذكر حده 

قال الشوكاني : [ قيل : الخاص هو اللفظ الدال على مسمّى واحد  ].

ونقل الشوكاني عدة تعريفات للخاص ثم عرف التخصيص فقال : [ وأما التخصيص – وهو المقصود بالذكر هنا – فهو في اللغة الإفراد ، ومنه الخاصة ]
وفي الاصطلاح عرفه بأنه :[ هو إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم ،على تقدير عدم المخصص ] 

إرشاد الفحول [ص 477-479]
الدراسة :  

الخاص في اللغة : ضد العام ، وهو المنفرد .

واصطلاحاً: كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد فهو الخاص .

والتخصيص لغة : ضد التعميم .

وفي الاصطلاح عرّفه الشوكاني بأنه : إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم ، على تقدير عدم المخصص .

واختار الشوكاني تعريف التخصيص ؛ لأنه المقصود بالذكر أصالة وغيره تبعاً ،  وهو الذي يُذكر بعد الكلام على العام وصيغ العموم ، إذ الخاص هو اللفظ الدال على واحد منفرد ، أما التخصيص فهو عملية إخراج بعض أفراد العام .
 ويتعلق بالتخصيص كثير من المسائل التي تذكر في كتب علوم القرآن .
وما سيأتي من مسائل – إن شاء الله – داخلة تحت هذا المبحث .
المسألة الأولى : تخصيص العمومات 

قال الشوكاني  - رحمه الله تعالى - : [ اتفق أهل العلم ، سلفاً وخلفاً ، على أن التخصيص للعمومات جائز ، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به ، وهو معلوم من هذه الشريعة المطهرة ، لا يخفى على من له أدنى ممسك بها ، حتى قيل : إنه لا عام إلا وهو مخصوص ، إلا قوله تعالى :( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ( 
 ( الحجرات :16) ].

إرشاد الفحول [ص 482].

الدراسة :

أشار الشوكاني إلى مسألة تخصيص العمومات ، وهي مشتملة على أمور بيانها كالتالي :

أولاً : حكم تخصيص العمومات .

نقل الشوكاني اتفاق العلماء على ذلك .

قال ابن قدامة : " لا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص العموم ".
 

ثانياً : يشترط لذلك صحة الدليل المخصص .

قال الشنقيطي : " وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه ، سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة "
 . وسيأتي بيانها بإذن الله .

......................................................................

ثالثاً : القول بأنه لا عام إلا مخصوص .

هذه العبارة يطلقها بعض العلماء ، ومنهم من يستثني آيات من القرآن .

وذهب شيخ الإسلام إلى أن كثيراً من عمومات القرآن محفوظة ، حيث بيّن أن استقراء آيات القرآن الكريم دالٌ على أن غالب عموماته محفوظة ، كقوله تعالى :           { ((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((( } ( الفاتحة :2) فهي شاملة لكل أحد ، وقوله : {((((((( (((((( ((((((((( (((  } (الفاتحة:4) . 

فكل شيء في يوم الدين يملكه .

وما جرى في تعبير بعض أهل العلم أن أكثر العمومات مخصوصة فيحمل على أن مرادهم نصوص الأحكام " الأمر والنهي " على وجه الخصوص .
 
المسألة الثالثة : المخصصات .

قال الشوكاني :[ المخصص للعام إما أن يستقل بنفسه ، فهو المنفصل .

وإما أن لا يستقل بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبله فهو المتصل ].

إرشاد الفحول [ ص 487]

الدراسة :

المخصصات هي أدلة التخصيص ، وهي على نوعين :

الأول : المخصصات المتصلة . مثل : الاستثناء المتصل ، الشرط ، الصفة ، الغاية ، ومنهم من زاد على هذه المخصصات .

الثاني : المخصصات المنفصلة وهي : 

الحس ، والعقل ، والإجماع ، وقول الصحابي ، والقياس ، والمفهوم ، والنصّ.

هذه المخصصات ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول ، وفي بعضها خلاف بين العلماء .

وسيأتي في المسائل القادمة – إن شاء الله – بيان لبعض هذه المخصصات .
المسألة الرابعة : الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة .

قال الشوكاني : [ اختلفوا في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة هل يعود إلى الجميع أو إلى الأخيرة كقوله تعالى : ( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( ( } إلى قوله : ( (((( ((( ((((( } ( الفرقان 68- 70).

فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه يعود إلى جميعها مالم يخصّه دليل ..

قال الزركشي : وهو الظاهر من مذاهب أصحاب مالك
 ..]

ونقل الشوكاني الخلاف ثم قال :

[والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن القيد الواقع بعد جمل إذا لم يمنع مانع من عوده إلى جميعها، لا من نفس اللفظ ولا من خارج عنه ، فهو عائد إلى جميعها ، وإن منع مانع فله حكمه ]

إرشاد الفحول [ص 503-506].

الدراسة :

ذهب الجمهور إلى أن الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يعود إلى جميعها . إلا إن دلت قرينة على رجوعه إلى بعضها خاصة .

وجعله آخرون متوقفاً على القرينة ؛ فإن دلت على رجوعه إلى الجميع رجع إليه ، وإن دلت على رجوعه إلى بعضها كان كذلك ، وهذا إنما يعرف بأدلة منفصلة .

................................................................

لكن الغالب في الكتاب والسنة وكلام العرب هو رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل.

قال شيخ الإسلام : " بل من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب والسنة التي تعقبت جُملاً وجدها عائدة إلى الجميع .

.. وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب هو رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل فالأصل إلحاق المفرد بالأعم الأغلب " .

وما ذكره شيخ الإسلام هو الغالب في استعمال الشارع، وقد يخرج عنه لقرينة .

والمتأمل في القولين ، يرى تقارباً بينهما ، إذ الجميع متفق على أن الاستثناء بعد الجمل يعود إليها جميعاً ، إذا توفر شرطان :

1- أن يصلح عوده إلى كل واحد منها .

2- أن لا يمنع مانع من ذلك .
وقد ذكر هذان الشرطان ابن النجار الفتوحي ، وأشار إلى أنه قول الجمهور
 ، وهو ما ذهب إليه الشوكاني كما سبق .

ومثّل الشوكاني - فيما نقلت عنه - بمثال يوضح هذه المسألة .
المسألة الخامسة : التخصيص بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة ، والتخصيص لهما .

أولاً : تخصيص الكتاب بالكتاب.

قال الشوكاني : [ ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب.

وذهب بعض الظاهرية
 إلى عدم جوازه ، وتمسكوا بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ ، ولا يكون إلا بالسنة ، لقوله تعالى :( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( } ( النحل : 44).

ويجاب عنه : بأن كونه ( مبيناً ، لا يستلزم أن لا يحصل بيان الكتاب بالكتاب ، وقد وقع ذلك ، والوقوع دليل الجواز ، فإن قوله سبحانه : ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( } ( البقرة :228) ، يعم الحوامل وغيرهن، فخص أولات الأحمال بقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( } ( الطلاق : 4) ، وخص منه أيضاً المطلقة قبل الدخول ، بقوله تعالى : { ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( } (الأحزاب :49).

.
......................................................................

وهكذا قد خصص عموم قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( } ( البقرة : 234) ، قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( } ( الطلاق : 4).

ومثل هذا كثير في الكتاب العزيز

وأيضاً ذلك الدليل الذي ذكروه 
معارض بما هو أوضح منه دلالة ، وهو قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( } ( النحل : 89) ]
إرشاد الفحول [ص 519-520].

الدراسة :

بيّن الشوكاني مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب أتمّ بيان وذكر مذهب جمهور العلماء.

قال الآمدي : " اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ، خلافاً لبعض الطوائف " .

................................................................

وردّ الشوكاني على المخالف ، وبيّن أن ما استدل به لا ينهض دليلاً ، وذلك لأمرين:

1- أن بيان النبي ( للقرآن لا يستلزم أن لا يحصل بيان الكتاب بالكتاب .

2- الوقوع ، أي وقوع تخصيص الكتاب بالكتاب ، وهو دليل الجواز.

وذكر أمثلة لذلك .
ثانياً : تخصيص السنة المتواترة بالكتاب 

قال الشوكاني : [ وكما يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب فكذلك يجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب ، عند جمهور أهل العلم .

وعن أحمد روايتان
 ، وعن بعض أصحاب الشافعي المنع 
..

ثم قال : [ .. ولا وجه للمنع ، فإن استدلوا بقوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( } ( النحل : 44 ).فقد عرفت عدم دلالته على المطلوب ، مع كونه معارضاً بما هو أوضح دلالة منه ] 

إرشاد الفحول [ص520].

الدراسة :

الصحيح في هذه المسألة قول الجمهور ، وهو جواز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب ، ويجاب عن المخالف بما سبق في تخصيص الكتاب بالكتاب .

ومن الأمثلة على تخصيص السنة بالكتاب .

ما ذكره السيوطي بقوله : " فصل من خاص القرآن ماكان مخصصاً لعموم السنة وهو عزيز .

......................................................................
ومن أمثلته قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((  ( ( التوبة :29) خص عموم قوله ( : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) ..

وقوله:( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (  الآية ( النحل :80) خص عموم قوله ( :   ( ما أبين من حي فهو ميت )
 .."
.
ثالثاً : تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة .

قال الشوكاني : [ ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة إجماعاً ، كذا قال الأستاذ أبو منصور 
.

قال الآمدي : لا أعرف فيه خلافاً 
..]

إرشاد الفحول [ص 520].

الدراسة :

نقل العلماء الإجماع في مسألة تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة .

وأجابوا على المخالف بأن الخبر المتواتر يوجب العلم ، كما أن ظاهر الكتاب يوجبه
.

وستأتي الأمثلة على تخصيص الكتاب بالسنة . 
رابعاً : تخصيص الكتاب بخبر الواحد .

قال الشوكاني : [ واختلفوا في جواز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد.

فذهب الجمهور إلى جوازه مطلقاً ..] 

ونقل الخلاف في المسألة ثم قال :

     [ .. واحتج ابن السمعاني على الجواز بإجماع الصحابة ، فإنهم خصوا قوله تعالى : ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( } ( النساء : 11 ).

بقوله (: ( إنا معشر الأنبياء لا نورث )
 .

وخصوا التوارث بالمسلمين عملاً بقوله ( : ( لا يرث المسلم الكافر )
 ..]. 

ثم قال : [ وأيضاً يدل على جواز التخصيص دلالة بينة واضحة ما وقع من أوامر الله – عز وجل – باتباع نبيه ( ، من غير تقييد ، فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعه واجباً ، وإذا عارضه عموم قرآني كان سلوك طريقة الجمع ببناء العام على الخاص متحتماً ، ودلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية ، فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الآحادية ..]

إرشاد الفحول [ص520-523].

........................................................................

......................................................................
الدراسة :

في هذه المسألة أقوال لأهل العلم ، نقل الشوكاني بعضها في إرشاد الفحول
 ، ورجّح قول الجمهور وهو جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقاً وذلك :
1-لإجماع الصحابة على تخصيص آيات من كتاب الله بخبر الآحاد .

2-ولأن الله – عزوجل – أمر باتباع نبيه ( من غير تقييد ، فإذا تعارض عموم القرآن مع السنة ، كان طريق الجمع ببناء العام عل الخاص متحتماً ، كما ذكر الشوكاني.

قال الآمدي : " والمختار مذهب الأئمة " .

ومن الأمثلة على ذلك – غير ما ذكره الشوكاني عن ابن السمعاني - .

قول الشافعي في : " باب ما نزل عاماً دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص ..

.. قال الله تبارك وتعالى : ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( } وسن رسول الله ( أن لا قطع في ثمر ولا كثر
  ، وأن لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعداً 
  "

......................................................................
وأمثلته كثيرة .

ويراد بالسنة التي تخصص القرآن ، السنة بجميع أنواعها القولية والفعلية والتقريرية .

قال الشوكاني : [ وهكذا يجوز التخصيص لعموم الكتاب وعموم المتواتر من السنة ، بما ثبت من فعله ( 
، إذا لم يدل دليل على اختصاصه به ، كما يجوز بالقول .

وهكذا يجوز التخصيص بتقريره ( 
].

خامساً : تخصيص القرآن بالقراءة الشاذة .

قال الشوكاني : [ وكما يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد كذلك يجوزتخصيصه بالقراءة الشاذة ، عند من نزلها منزلة الخبر الآحادي ] .

إرشاد الفحول [ص525] 
.

الدراسة :

الخلاف في هذه المسألة مبني على القول بحجية القراءة الشاذة ، فمن رأى حجيتها وأنها كخبر الآحاد ، جوّز تخصيصها لعموم القرآن ، ومن رأى أنها ليست حجة ، منع تخصيصها لعموم القرآن .

ويرى الشوكاني الجواز في مسألة تخصيص القرآن بالقراءة الشاذة ؛ لأنه أنزل القراءة الشاذة – إذا صح إسنادها منزلة خبر الآحاد .

ولم أجد - بعد البحث - مثالاً لهذه المسألة .

المبحث الخامس : المطلق والمقيد في القرآن الكريم .

المسألة الأولى : في حدهما .

قال الشوكاني : [ أما المطلق فقيل في حده : ما دل على شائع في جنسه ..]

[ وأما المقيد فهو ما يقابل المطلق ..

فيقال فيه : هو ما دل لا على شائع في جنسه فتدخل فيه المعارف والعمومات كلها ] .

إرشاد الفحول [ص 540-541].

الدراسة :

سأبيّن بعض ما جاء في تعريف المطلق والمقيد من جهة اللغة والاصطلاح .

المطلق لغة : بمعنى المرسل من غير قيد .

وفي الاصطلاح ذكر الشوكاني أحد التعريفات التي عُرِّف بها المطلق وهو أنه ما دل على شائع في جنسه .

قال الشوكاني في بيان التعريف 
:

[ فيخرج من قيد الدلالة المهملات ] ؛ لأنها لا تتناول شيئاً .

وقال : [ ويخرج من قيد الشيوع المعارف كلها لما فيها من التعيين ..]

ويخرج أيضاً :[ كل عام ولو نكرة نحو : كل رجل ، ولا رجلَ.. ].
.................................................................

لأن العام يستغرق جميع أفراد الجنس ، لا على أنه شائع فقط.

والمقيّد قال الشوكاني : [ ما يقابل المطلق ] .

وهو لغة : من القيد، وهو معروف 
، ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس .

وفي الاصطلاح : قال الشوكاني : [ هو ما دل لا على شائع في جنسه ] 

قال : [ فتدخل فيه المعارف والعمومات كلها ].

ومثال المطلق : " رقبة " من قوله :( ((((((((((( (((((((( ( } ( المجادلة :3) . فلفظ الرقبة هنا تناول واحداً غير معين من جنس الرقاب .
ومثال المقيَّد  قوله تعالى :( ((((((((((( (((((((( (((((((((( } ( النساء : 92)
فقد قيّد الرقبة بالإيمان .

المسألة الثانية : في حمل المطلق على المقيد .

قال الشوكاني : [ اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقاً لا مقيد له حُمل على إطلاقه ، وإن ورد مقيداً حُمل على تقييده ، وإن ورد مطلقاً في موضع مقيداً في موضع آخر ، فذلك على أقسام :

الأول : أن يختلفا في السبب والحكم فلا يُحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق ..]

[ القسم الثاني : أن يتفقا في السبب والحكم فيحمل أحدهما على الآخر كما لو قال : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، وقال في موضع آخر : إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ..]

[ القسم الثالث : أن يختلفا في السبب دون الحكم كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل فالحكم واحد وهو وجوب الإعتاق في الظهار والقتل ، مع كون الظهار والقتل سببين مختلفين ، وهذا القسم هو موضع الخلاف ..] وعرض الخلاف ثم قال :

[ .. ولا يخفاك أن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب بينهما بجهة الحَمْل ..

فالحق ما ذهب إليه القائلون بالحمل ].

...................................................................


[ القسم الرابع: أن يختلفا في الحكم نحو : اكسُ يتيماً ، أطعم يتيماً عالماً.

فلا خلاف في أنه لا يُحمل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه سواءٌ كانا مثبتين أو منفيين أو مختلفين اتحد سببهما أو اختلف .

وقد حكى الإجماع جماعة من المحققين آخرهم ابن الحاجب 
].

إرشاد الفحول [ص 542-546].

الدراسة 

تناول الشوكاني فيما سبق مسألة حمل المطلق على المقيد ، وقبل توضيحها بالأمثلة لابد من بيان أمور :

أولاً : الأصل في المطلق والمقيد.

يجب أن يحمل النص المطلق على إطلاقه ، والنص المقيد على تقييده .

وإذا اجتمع المطلق والمقيد في كلام واحد بعضه متصلاً ببعض ، فلا خلاف أن المطلق يحمل على المقيد .

والمقصود من هذه المسألة أن يأتي المطلق في موضع مستقل ، والمقيد في موضع آخر فيتعارضا ، وهذا على أقسام ،كما سيأتي .

......................................................................
ثانياً : أقسام ما ورد مطلقاً في موضع مقيداً في موضع آخر .

ذكر الشوكاني هذه الأقسام ، وسأبينها مختصرة مع التمثيل لها من كتاب الله .

القسم الأول : أن يختلفا في السبب والحكم ، فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق .

مثاله : تقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين ، في قوله تعالى :( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( } ( المائدة :89).

مع إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى :( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( } ( المجادلة :4).

القسم الثاني : أن يتفقا في السبب والحكم ، وذلك مثل : إطلاق الدم في قوله تعالى :( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( } ( البقرة : 173) ، مع تقييد الدم بكونه مسفوحاً في قوله تعالى : ( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( ( } ( الأنعام : 145).

قال الشوكاني : [ فيُحمل المطلق على المقيد ] .

والجمهور على حمل المطلق على المقيد في هذا القسم .

......................................................................
القسم الثالث : أن يختلفا في السبب ويتفقا في الحكم .

وذلك مثل : إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى : :( ((((((((((( (((((((( ( } ( المجادلة :3). ، مع تقييد الرقبة بكونها مؤمنة في آية قتل الخطأ في قوله تعالى : :( ((((((((((( (((((((( (((((((((( } ( النساء:92).

فالمطلق هنا يحمل على المقيد عند أكثر العلماء .

القسم الرابع : أن يختلفا في الحكم ويتفقا في السبب .

وذلك مثل إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى :( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( } ( المجادلة : 4).

مع تقييد الصيام بكونه من قبل أن يتماسا في قوله تعالى : ( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ( } ( المجادلة : 4). فالسبب واحد وهو الظهار والحكم في الأول الإطعام ، وفي الثاني الصيام .

فأكثر العلماء لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة .
ثالثاً : الضابط في حمل المطلق على المقيد .

الضابط فيما مضى من الأقسام " أن اتفاق حكم المطلق والمقيد يوجب الحمل إجمالاً ، كما أن اختلافه يوجب عدم الحمل إجمالاً:

....................................................................
ذلك أن اتفاق الحكم يدل على قوة الصلة بين الكلامين – الكلام الذي فيه إطلاق ، والكلام الذي فيه تقييد – فاعتُبرا جملة واحدة يفسر بعضها بعضاً ؛ إذ أن الحكم استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يُستوف في الموضع الآخر . وهذا أسلوب مألوف عند العرب ، إذ تُطلق في موضع وتقيد في موضع آخر  ، فيحمل المطلق على المقيد .

فإذا أضيف إلى اتفاق الحكم الاتفاق في السبب كان هذا قرينة قوية على وحدة الجملتين ، وشدة ارتباطهما ببعض وأن المراد بهذه هو المراد بالأخرى ..

أما إن اتفق الحكم فقط وكان السبب مختلفاً فالحمل هنا وارد وهو الأحوط لكن يبقى عدم الحمل أمراً وارداً ، وهو الأصل .

أما في حالة اختلاف الحكم فإن هذا الاختلاف يعد دليلاً على استقلال كلّ من الكلامين بحكمه : المطلق بإطلاقه والمقيد بتقييده ، والتعارض في مثل هذه الحالة منتفٍ ، فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده ، وهذا هو الأصل . ويُقوِّي البقاء على هذا الأصل اختلاف السبب .

       أما إن اتفق السبب مع كون الحكم مختلفاً فإن اتفاق السبب قرينةٌ على مخالفة الأصل.

......................................................................
فتعارض في هذه الصورة : عدم الحمل المستفاد من اختلاف الحكم مع الحمل المستفاد من اتفاق السبب ، فأصبح الحمل وعدمه أمرين واردين فيُحتاج إلى اجتهاد العلماء ونظرهم في ترجيح أحد الاحتمالين" .

المبحث السادس : المجمل والمبيَّن في القرآن الكريم .

المسألة الأولى : في حدهما ، ووقوع الإجمال في الكتاب والسنة .

قال الشوكاني : [ المجمل في اللغة المبهم ، من أجمل الأمر إذا أبهم .

وقيل هو المجموع ، من أجمل الحساب إذا جُمع وجُعل جملة واحدة .

وقيل هو المتحصِّل من أجمل الشيء إذا حصّله.

وفي الاصطلاح :

هو ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعين سواء كان عدم التعيين بوضع اللغة ، أو بعرف الشرع ، أو بالاستعمال ].

وقال في تعريف المبيَّن : [ وأما المبيَّن فهو في اللغة المظهر . من بان إذا ظهر . يقال : بيّن فلان كذا ،إذا أظهره وأوضح معناه .

وفي الاصطلاح : هو ما اشتمل على بيان ما أريد بالمجمل على أي وجه كان ].

إرشاد الفحول [ص 550-553].

وقال الشوكاني : [ اعلم أن الإجمال واقع في الكتاب والسنة ] .

إرشاد الفحول [ص 554].

الدراسة :

ذكر الشوكاني تعريف المجمل والمبين في اللغة
 والاصطلاح
 .
......................................................................
والمجمل عند السلف هو ما لا يكفي وحده في العمل .

كقوله تعالى :( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( } ( التوبة :103) وهذا إنما يُعرف ببيان الرسول ( .

أما تعريف المجمل الذي ذكره الشوكاني فهو عند الأصولين ، حيث قال :

[ هو ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعين ، سواء كان عدم التعيين بوضع اللغة، أو بعرف الشرع ، أو بالاستعمال ].

مثلا المجمل الذي كان عدم التعيين فيه بوضع اللغة :

القرء ؛ فهو يطلق على الطهر والحيض .

قوله : [ أو بعرف الشرع] كما في قوله : ( (((((((((((( ((((((((((( } ( البقرة :43) ، فهو مجمل ؛ لأن صفة الصلاة تحتاج إلى بيان .

قوله : [ أو بالاستعمال ] مثل لفظ : النكاح في حديث : ( لا يَنْكِح المحرم ولا يُنكح )
 فهو مجمل ؛ لأنه مشترك في الاستعمال بين العقد والوطء.

وتعريف المبين واضح .
......................................................................
ثم تعرض الشوكاني لوقوع المجمل في الكتاب والسنة ، وأشار إلى القول الصحيح في هذه المسألة .

أما حكم المجمل فهو التوقف فيه إلى أن يرد ما يفسره ، كما ذكر ذلك الشوكاني في إرشاد الفحول .

 ووجه ذلك أن اللفظ المتردد بين معنيين لا يخلو من الصور التالية :

إما أن يراد كل واحد منهما معاً ، وهذا باطل ؛ لأنه يستحيل أن نأخذ بمعنيين ، كل واحد منهما ضد الآخر .

وإما أن لا يراد كل منهما، وهذا باطل ؛ لأنه يؤدي إلى خلو اللفظ عن المعنى .

وإما أن يراد أحد المعنيين دون الآخر ، وهو الصحيح، لكن لا يمكن معرفة المعنى المراد إلا بدليل خارجي ، فتتوقف فيه حتى يرد هذا الدليل المبيِّن 
.

المسألة الثانية : ضوابط وقواعد تتعلق بالمجمل .

الدراسة :

تضمن كلام الشوكاني في المجمل والمبين مسائل وضوابط تتعلق بالتفسير وعلوم القرآن ، رأيت جمعها في هذا الموضع ، وهي كالتالي :

1- يكون الإجمال في الأسماء كالقرء للطهر والحيض ، والأفعال كعسعس بمعنى أقبل وأدبر .

ويكون في الحروف ، كتردد الواو بين العطف والابتداء نحو : ((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((} ( آل عمران : 7) .
وكما يكون في المفردات يكون في المركبات ، نحو قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( } ( البقرة : 237).لتردده بين الزوج والولي .
ويكون في غير ذلك .

2- الألفاظ التي عُلّق التحليل والتحريم فيها على الأعيان ليست من المجمل كقوله تعالى :( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( }( المائدة :3) ، و( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( } ( النساء :23). لأن المعنى المراد لا يخفى .

3- لا إجمال فيما كان له مسمَّى لغوي ومسمى شرعي كالصوم والصلاة ، عند الجمهور ، بل يجب الحمل على المعنى الشرعي ؛ لأن النبي ( بُعث لبيان الشرعيات لا لبيان معاني الألفاظ اللغوية .

......................................................................
مثال على المجمل :
قوله تعالى :( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( } ( الأنعام : 141) ولم يذكر القرآن مقدار هذا الحق .

المبحث السابع : النص والظاهر والمؤول في القرآن الكريم 

المسألة الأولى : في حد النص والظاهر والمؤول .

قال الشوكاني عن النص : [ ما لا يحتمل التأويل ] 

إرشاد الفحول [ص 587].

وقال عن الظاهر : [ في اللغة : هو الواضح ..]

وفي الاصطلاح ذكر عدة تعريفات منها : أن الظاهر [يطلق على اللفظ الذي يفيد معنى ، سواء أفاد معه إفادة مرجوحة أو لم يفد ، ولهذا يخرج النص ، فإن إفادته ظاهرة بنفسه] .
إرشاد الفحول [ص580].

وقال عن التأويل :

[ التأويل مشتق من آل يئول ، إذا رجع ، تقول : آل الأمر إلى كذا ، أي رجع إليه ومآل الأمر ، مرجعه .

وقال ، النضر بن شميل 
: إنه مأخوذ من الإيالة ،وهي السياسة ، يقال: لفلان علينا إيالة ، وفلان آيل علينا ، أي سائس ، فكأن المؤول بالتأويل كالمتحكم على الكلام المتصرف فيه .

.............................................................

وقال ابن فارس في فقه العربية : " التأويل : آخر الأمر وعاقبته ، يقال : مآل هذا الأمر مصيره ، واشتقاق الكلمة من الأول وهو العاقبة والمصير  
..

وفي الاصطلاح : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح  ، وهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد ، فإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت في الحد " بدليل يصيره راجحاً "؛ لأنه بلا دليل ، أو مع دليل مرجوح ، أو مساوٍ ، فاسد ].

إرشاد الفحول [ص581]

الدراسة :

ذكر الشوكاني تقسيم الألفاظ إلى نص وظاهر ومؤول ، وهذا التقسيم هو من حيث وضوح الألفاظ وخفائها ، وسأتناول فيما يلي كل قسم بمزيد بيان وبمثال ، وسأشير إلى حكمه – إن شاء الله – 

أولاً : النص .

أ-تعريفه .

هو في اللغة : الارتفاع والظهور ، وكل ما أظهر فقد نُص ، ومنه منصة العروس لظهورها ، وارتفاعها.

وفي الاصطلاح : عرفه  الشوكاني بأنه ما لا يحتمل التأويل . وقريب منه قول من قال : هو ما أفاد بنفسه من غير احتمال .

ب- مثاله : قول الله تعالى :( (((((( (((((((( ((((((((( ( } ( البقرة :196).
......................................................................
ج- حكمه : يصار إليه ، ولا يعدل عنه إلا بنسخ .

ويعرف كون اللفظ نصاً بشيئين : " أحدهما : عدم احتماله لغير معناه وضعاً كالعشرة ،والثاني : ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده فإنه نص في معناه لا يقبل تأويلاً ".

ثانياً : الظاهر

1- تعريفه :
من التعريفات التي ذكرها الشوكاني هو أن الظاهر يطلق على اللفظ الذي يفيد معنى ، سواء أفاد معه إفادة مرجوحة أو لم يفد ، ولهذا يخرج النص ،فإن إفادته ظاهرة بنفسه .

2- مثاله : الصلاة ، تحتمل معنيين :
 أحدهما : المتبادر للذهن وهو الصلاة الشرعية ، وهذا المعنى الظاهر .

أما المعنى الثاني وهو المرجوح أن الصلاة بمعنى الدعاء.

ج- حكمه :

قال الشوكاني : [ واعلم أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه ، والعمل به ، بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ] .

......................................................................
وهو يشير إلى القاعدة المتقررة عند العلماء وهي أن الأصل في النصوص حملها على الظاهر والحقيقة ، ولا يعدل عن ذلك إلا بدليل .

ويصح مثالاً على هذا ما ذكره الشوكاني عند قول الله تعالى :( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ( ( الأعراف :8) . قال : [ واختلف أهل العلم في كيفية هذا الوزن الكائن في هذا اليوم ، فقيل : المراد به وزن صحائف أعمال العباد بالميزان وزناً حقيقياً ، وهذا هو الصحيح ، وهو الذي قامت عليه الأدلة ] .

ونقل عدة أقوال منها : [ وقيل : الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاء ، وذكرهما من باب ضرب المثل كما تقول : هذا الكلام في وزن هذا ].

ثم قال في نقل عن القشيري 
: [ وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل ، وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر ، وصارت هذه الظواهر نصوصاً . انتهى ]

......................................................................
قال الشوكاني : [ والحق هو القول الأول .

وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها فما يأتون باستبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليه ، بل غاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية ، وليس في ذلك حجة على أحد ، فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاءت البدع كالليل المظلم ، وقال كلٌ ما شاء ].

ثالثاً : التأويل .

أ-تعريفه .

قال الشوكاني هو في الاصطلاح : [ حمل الظاهر على  المحتمل المرجوح].

وهذا هو معنى التأويل عند كثير من المتأخرين من أهل الأصول .

أما التأويل عند السلف المتقدمين فهو لمعنيين
 :

الأول : المرجع والمصير والحقيقة التي يؤول إليها الأمر .
......................................................................
ومنه قوله تعالى :( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((( (   ( النساء:59) معنى التأويل هنا المآل والعاقبة .

الثاني : التفسير والبيان .

ومنه قول الرسول ( لابن عباس - رضي الله عنهما - : ( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل )
. أي التفسير . 

وقول ابن جرير في تفسيره عند كل آية " القول في تأويل قوله تعالى ".

وقد أشار إلى هذين المعنيين الشوكاني في فتح القدير .

......................................................................
ب-أقسام التأويل ، وأمثلة عليه .

عرّف الشوكاني التأويل بأنه حمل الظاهر على المحتمل المرجوح 
. 
ثم أشار إلى قسمي التأويل وهما : التأويل الصحيح ، والتأويل الفاسد .
أما الصحيح فهو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحاً .

مثاله : قول الله تعالى ( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( } ( مريم : 26) ، فلفظ الصوم في الآية يحتمل معنيين :
أحدهما : هو الظاهر بمعنى الصوم الشرعي ، وهو الإمساك عن المفطرات .
والثاني : وهو الذي ليس بظاهر أي : المرجوح ، بمعنى الإمساك عن الكلام .
وهو المراد ، بدليل تمام الآية : ( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( ( مريم : 26).

......................................................................
وأما التأويل الفاسد فيكون :

أ/ إما بصرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل أصلاً .

مثاله : قول بعض الرافضة : إن المراد بقول الله تعالى: ( (( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ( } ( النحل : 51).

" يعني بذلك لا تتخذوا إمامين ، إنما هو إمام واحد " .

ويكون التأويل الفاسد:

 ب- بصرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلاً ، وليس بدليل في نفس الأمر .

مثاله : تأويل " يد الله " بالنعمة أو القدرة .

وهذا مخالف لظاهر النصوص الشرعية التي جاءت تثبت لله – عز وجل – صفة اليد ، كما يليق به ، وهو مخالف لمذهب السلف الصالح ، إذ المعنى المرجوح هو أن اليد بمعنى القدرة أو النعمة ، وهذا المعنى محتمل في اللغة ، لكنه يفتقد إلى دليل لتقديمه . ودليلهم هو التنزيه .

وقطعاً هذا ليس بدليل لا من كتاب ولا من سنة .


المسألة الثانية : ما يدخله التأويل 

قال الشوكاني :

[وهو قسمان : أحدهما : أغلب الفروع ، ولا خلاف في ذلك .

والثاني : الأصول ؛ كالعقائد ، وأصول الديانات ، وصفات الباري عزوجل .

وقد اختلفوا في هذا القسم على ثلاثة مذاهب :

الأول : أنه لا مدخل للتأويل فيها ، بل يجري على ظاهرها ، ولا يؤول شيء منها ، وهذا قول المشبهة .

والثاني : أن لها تأويلاً  ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل ، لقوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( } ( آل عمران :7) قال ابن برهان : وهذا قول السلف .

قلت : وهذا هو الطريقة الواضحة ، والمنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل ، لما لا يعلم تأويله إلا الله ، وكفى بالسلف الصالح قدوة لمن أراد الاقتداء ، وأسوة لمن أحب التأسي على تقدير عدم ورود الدليل القاضي بالمنع من ذلك ، فكيف وهو قائم موجود في الكتاب والسنة .

............................................................

والمذهب الثالث : أنها مؤولة .

قال ابن برهان : والأول من هذه المذاهب باطل ، والآخران منقولان عن الصحابة ..]

إرشاد الفحول [ص 583].

الدراسة :

جعل الشوكاني المسائل التي يدخلها التأويل على قسمين
 :

الأول : أغلب الفروع .

قال عنه الزركشي : [ إنه محل وفاق ].

والثاني : الأصول كالعقائد ، وأصول الدين ، وصفات الباري – عزوجل – قال عنه : [ واختلفوا في هذا القسم على ثلاثة مذاهب ] .

واختار أحدها .

وتعتبر هذه المسألة من المهمات ، لذا لابد من التفصيل فيها ؛ لبيان المذهب الحق .

المذهب الأول الذي ذكره الشوكاني وهو [ أنه لا مدخل للتأويل فيها ، بل يجرى على ظاهرها ، ولا يؤول شيء منها ، وهذا قول المشبهة ].

قلت : التفصيل في هذا المذهب هو ببيان المراد بالظاهر ، فإن أُريد به ما هو من جنس صفات المخلوق ، فهذا هو مذهب المشبهة ، وهو باطل .
......................................................................
وإن أُريد بالظاهر ، ما يتبادر إلى الذهن من ظاهر النص ، وهو المعنى الذي يليق بالله تعالى ، فهو الحق وهو قول السلف .

وما فتئ المؤولة يصفون مذهب السلف بالتشبيه .

قال شيخ الإسلام : " لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك ؛ فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين ، أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد ؛ ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلاً ، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال .

والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين :

تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ ، حتى يجعلوه محتاجاً إلى تأويل يخالف الظاهر ، ولا يكون كذلك .

وتارة يردون المعنى الحق الذي هوظاهر اللفظ ، لاعتقادهم أنه باطل".

وقال شارح الطحاوية عند لفظ التشبيه : " .. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظاً مجملاً يراد به المعنى الصحيح ، وهو ما نفاه القرآن ، ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يُوصف بها شيء من المخلوقات ،ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء في صفاته ..".

" .. ويراد به أنه لا يثبت لله تعالى شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ، ولا علم ، ولا حياة ؛ لأن العبد موصوف بهذه الصفات " .

......................................................................
المذهب الثاني : [ أن لها تأويلاً ، ولكنا نمسك عنه ، مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل ..] إلخ كلامه .

والتفصيل في هذا أن يقال  :

 إنه إن أراد - رحمه الله تعالى – بأن لها تأويلاً ، يريد حقائق الصفات ، فالإمساك حق ؛ لأن حقائق الصفات وما تؤول إليه ، مما لايعلم تأويله إلا الله ؛ ولذا كان الوقف على قول الله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( } ( آل عمران :7) .

قال شيخ الإسلام  - رحمه الله تعالى – " والله سبحانه وتعالى لا يعلم عبادُه الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر ، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة ، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة " أ.هـ.

أما إن كان مقصود الشوكاني بالإمساك عن تأويل النصوص أي المعاني ، فهذا باطل ، وهو مذهب المفوضة الذين يرون أن لهذه النصوص معاني ولكن لا يعلمها إلا الله ، مع اعتقاد أن ما يفهم من ظاهر النص غير مراد .

 يقول ابن القيم في ذكره للطوائف التي عارضت الوحي بعقولها : 

" اللاأدرية الذين يقولون : لا ندري معاني هذه الألفاظ ، ولا ما أريد منها ، ولا ما دلت عليه ، وهؤلاء ينسبون طريقتهم إلى السلف ، وهي التي يقول المتأولون إنها أسلم ، ويحتجون عليها بقوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( } ( آل عمران : 7) ، ويقولون : هذا الوقف التام عند جمهور السلف .." .

......................................................................
واختار الشوكاني هذا القول ، لظنه أنه وسط بين أهل الإثبات وأهل التأويل ، وأن هذا المسلك فيه النجاة من تحريفات المؤولة ، وتشبيهات المشبهة وهذا باطل والحق أن منهج التفويض شر من منهج التأويل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إن قول أهل التفويض الذي يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد " .

وما ذا ك إلا لما بني عليه من أسس باطلة ، وما يلزم عليه من لوازم فاسدة .

والشوكاني وإن اختار هذا المذهب ، فهو لم يلتزمه ، إذ أن المستقرئ والمتتبع لكلامه يجده أثبت بعض الصفات ، وفوض بعضاً ، وأول بعضاً آخر ،وقد بينت ذلك بالتفصيل في تمهيد هذه الرسالة .

المذهب الثالث : [ أنها مؤولة ].

والتأويل كما بينت – فيما سبق -  أنه قد يرادبه التفسير ، وعليه يكون المعنى هنا تفسير معاني النصوص ، أي أن للنصوص معانٍ ، وهي مؤولة أي مفسرة ، وهذا حق .

ويحمل عليه قراءة الوصل في قوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( (  ((((((((((((((( ((( ((((((((((     } ( آل عمران : 7) .

......................................................................
قال شيخ الإسلام : " إن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به فذلك لا يعاب بل يحمد " .

أما إن أراد بالتأويل ما اشتهر عند المتأخرين ، من صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح ، فهذا غير صحيح ؛ لأن التأويل بهذا المعنى لا يعرف عند السلف ، وإنما هو مصطلح حادث ، ولم يكن السلف يصرفون معاني النصوص عن ظاهرها كما بينت ذلك.

قال شيخ الإسلام : " وأما التأويل المذموم والباطل ، فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه علىغير تأويله ، ويدّعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك ، ويدّعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل " .

وبعد ؛ فإنه بقي أن أشير إلى أنه من الخطأ نسبة هذين المذهبين – التفويض والتأويل – للسلف ، بل وأن يقال : إن كليهما يمثلان منهج أهل السنة 
، وهو خلاف ماهم عليه ، إذ أن أهل السنة والجماعة " يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ، بل هم الوسط في فرق الأمة ، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم ، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية ، وأهل التمثيل المشبهة ".

......................................................................
وقد قرر الشوكاني  - رحمه الله تعالى – هذا المذهب في رسالته المسماة " التحف في مذاهب السلف " .

ولكنه في هذا الموضع أورد الكلام ولم يتعقبه وكأنه مقبول عنده غير مردود . 

وهكذا فلكل عالم زلة ، والعصمة لمن عصمه الله .

والله تعالى أعلم .

المسألة الثالثة : شروط التأويل 

فال الشوكاني :

[ الأول : أن يكون موافقاً لوضع اللغة أو عرف الاستعمال ، أو عادة صاحب الشرع ، وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح .

الثاني :أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ  هو المعنى الذي حمل عليه إذا كان لا يستعمل كثيراً فيه .

الثالث : إذا كان التأويل بالقياس فلا بد أن يكون جلياً  لاخفياً] .
إرشاد الفحول [ص586].

الدراسة :

أجمل الشوكاني شروط التأويل في ثلاثة شروط :

قال في الأول : [ أن يكون موافقاً لوضع اللغة ، أو عرف الاستعمال ، أو عادة صاحب الشرع ..] إلخ كلامه .

معنى ذلك : أن اللفظ المراد تأويله لابد وأن يكون قابلاً للتأويل ، ومحتملاً للمعنى الذي صرف إليه ، لغة أو عرفاً أو شرعاً .

قال ابن قدامة : " وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمل عليه " .

ويعلل شيخ الإسلام  اشتراط كون اللفظ قابلاً للمعنى الذي صرف إليه لغة بقوله :" لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي ، ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها ..
......................................................................
وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له ، وإن لم يكن له أصل في اللغة " .

قال الشوكاني في الشرط الثاني : [ أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه إذا كان لا يستعمل كثيراً فيه ] .

يقول ابن قدامة  - رحمه الله تعالى - : 

" وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه، ثم إلى دليل صارف له ".

فالأصل في الألفاظ أن تجرى على ظاهرها وحقيقتها الصريحة من لفظها ، ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلى معنى آخر محتمل إلا بدليل يرجح صرفه عن هذا المعنى الظاهر إلى ذاك المعنى المحتمل .

يقول الإمام الشافعي  - رحمه الله تعالى - :

" القرآن عربي ، والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها ، ليس لأحد أن يحيل منها ظاهراً إلى باطن ، ولا عاماً إلى خاص ، إلا بدلالة من كتاب الله تعالى ، فإن لم تكن فسنة رسول الله ( تدل على أنه خاص دون عام ، أو باطن دون ظاهر ، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتاباً ولا سنة " .
 

والمحذور في التأويل " إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين " .

.......................................................................

الشرط الثالث : قال الشوكاني : [ إذا كان التأويل بالقياس فلا بد أن يكون جلياً ، لا خفياً ].

والقياس الجلي : هو ما عرفت علته بالنص أو بالاستنباط لكن من غير معاناة فكر .

والخفي : ما احتاج إلى نظر واستدلال ، أو كان في التعليل خفاء .

ومن العلماء من يزيد على هذه الشروط التي ذكرها الشوكاني .

والمقصود أن التأويل لا يكون صحيحاً إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط ، وأما إذا اختل أحدها عدّ التأويل باطلاً ، كحال تأويلات أهل الكلام .

ومما توفرت فيه شروط التأويل الصحيح قول الله تعالى :( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( }( الأنعام : 82) ، فالتأويل الصحيح للظلم هنا هو الشرك ، كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عن لقمان :( ((((((((( (( (((((((( (((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( (    (لقمان :13).

وكما في الصحيح عن عبدالله بن مسعود ( قال : لما نزلت : ( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( }( الأنعام : 82) قال أصحابه - يعني أصحاب النبي ( - :وأينا لم يظلم ؟. فنزلت : ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( (  
 ( لقمان :13).
المبحث الثامن : المنطوق والمفهوم في القرآن الكريم .

قال الشوكاني
:

 [المسألة الأولى في حدهما

فالمنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق ، أي يكون حكماً للمذكور ، وحالاً من أحواله .

والمفهوم : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ، أي يكون حكماً لغير المذكور ، وحالا من أحواله .

والحاصل : أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفاد منها ، فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحا، وتارة من جهته تلويحا، فالأول : المنطوق ، والثاني : المفهوم ] 

إرشاد الفحول [ص 587].

الدراسة :

عرّف الشوكاني المنطوق والمفهوم بالتعريف المشهور عند العلماء .

وبين بعد ذلك أن لكل قسم أنواعاً من الدلالة ولن أطيل بذكرها إذ محلها كتب أصول الفقه . 

مثال للمنطوق والمفهوم 

عند قول الله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( } الآية ( البقرة :178).

......................................................................
منطوق الآية : أن الحر يقتل بالحر ، والعبد يقتل بالعبد ..

ومفهوم الآية : أن الحر لا يقتل بالعبد ، - عند من أخذ بمفهوم الآية- وهي مسألة خلافية  .

قال الشوكاني في فتح القدير 
:

[إن قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( } إنما أفاد بمنطوقه أن الحر يقتل بالحر ، والعبد يقتل بالعبد ، وليس فيه ما يدل على أن الحر لا يقتل بالعبد إلا باعتبار المفهوم ، فمن أخذ بمثل هذا المفهوم لزمه القول به هنا ، ومن لم يأخذ بمثل هذا المفهوم لم يلزمه القول به هنا ].
المبحث التاسع : المترادف والمشترك في القرآن الكريم 

أولاً : الترادف .

قال الشوكاني : [ هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمَّى واحد ، باعتبار معنى واحد ].

وقال : [ وقد ذهب الجمهور إلى إثبات الترادف في اللغة العربية ، وهو الحق ] 

إرشاد الفحول [ص 98].

الدراسة:
 الترادف في اللغة هو التتابع ، وتتابع شيء خلف شيء أي ترادف ، والردفان الليل والنهار .

والترادف في الاصطلاح عرّفه الشوكاني بأنه [ توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمّى واحد باعتبار واحد ].

قال الشوكاني موضحاً التعريف : [ يخرج عن هذا دلالة اللفظين على مسمَّى واحد ، لا باعتبار واحد ، بل باعتبار صفتين كالصارم والمهند ] .

ومعرفة الترادف بين الألفاظ مما ينبغي للعالم أن يُلمّ به ، لما له من أثر في فهم نصوص الكتاب والسنة ، وتحديد مدلولات ألفاظهما .

مثال على الترادف من القرآن الكريم – عند من قال به - قوله تعالى:( (((((((( ((((((((( } ( النحل 36) وقوله :( ((((((((((( (  ( الصافات :72).

......................................................................
ثم أشار الشوكاني إلى مسألة وقوع الترادف في اللغة ، ورجّح قول الجمهور ، وهو أنه واقع في اللغة .
وقد ذهب إلى هذا القول من أئمة العربية سيبويه
 ، وابن جني
 ، وصححه من الأصوليين الرازي
 ، والزركشي 
، وبه قال شيخ الإسلام .

وذهب آخرون إلى منع وقوع الترادف في اللغة منهم : ابن فارس 
، وابن الأنباري
 ، والراغب
 ، وغيرهم .

ويستدل القائلون بالترادف بأدلة منها :

1/ الوقوع ، فوقوع الترادف في اللغة يغني عن التماس الأدلة لجواز هذا الوقوع كالبر والقمح ، والسيف والصارم والمهند ، والإنسان والبشر .

2/ بأنه لو كان لكل لفظة معنى غير معنى الأخرى ، لما أمكن أن نُعبِّر عن الشيء بغير عبارة واحدة ، فنحن نقول في ( (( (((((( ( ((((( ( (  لا شك فيه .
......................................................................
فلو كان الريب غير الشك لكانت العبارة عن معنى لاريب بالشك خطأ ، فلما عبّر بهذا عن هذا عُلم أن المعنى واحد .

وأجاب القائلون بالترادف بأنا لسنا نقول : إن اللفظتين مختلفتان فيلزمنا ما قالوه ، وإنما نقول : إن في كل واحدة منها معنى ليس في الأخرى .

واستدل القائلون بالفروق بأدلة منها :

2-ما جاء في حديث البراء بن عازب ( في الدعاء والذي فيه ( آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت ) أن البراء حين أراد أن يعيد ذكر هذا الدعاء على النبي ( قال : " آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت " قال له ( :( لا ، ونبيك الذي أرسلت ) .

فدل على وجود الفروق بين الألفاظ وعدم ترادفها .
2- أن الأصل عند تعدد الأسماء تعدد  المسميات ، والقول بالترادف يؤدي إلى تعطيل فائدة أحد اللفظين لحصولها باللفظ الآخر .

ومنع وقوع الترادف في القرآن بعض العلماء وعلى رأسهم من منع وجوده في اللغة.

 ......................................................................
ويرى شيخ الإسلام أن " الترادف في اللغة قليل ، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم ، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه ، بل يكون فيه تقريب لمعناه ، كما أنه يرى أن العطف يقتضي المغايرة ، وهذا من أسباب إعجاز القرآن"

وغلّط  من قال إن لفظتي – شرعة ومنهاجاً – معناهما واحد في قوله تعالى :( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ( ( ( المائدة :48) وأنهما جاءا متعاطفين لمجرد اختلاف اللفظ فقط يقول : " هذا غلط ، مثل هذا لا يجيء في القرآن ، ولا في كلام فصيح ، وغاية ما يذكر اختلاف معنى اللفظ".

وخلاف العلماء في هذه المسألة يعود إلى عدم الاتفاق في تحديد معنى الترادف ، وفهم مدلوله .

فمن يرى أن الترادف يكفي فيه التطابق في المعنى الأصلي ، ولا اعتبار لوجود فروق أخرى ، فهذا قد وسع دائرة الترادف .

ومن يرى أنه لابد فيه من التطابق الكلي في المعنى ، ومجرد وجود أدنى الفروق بين الألفاظ يخرجها عن الترادف فقد ضيق دائرة الترادف .

وبتحديد معنى الترادف يحصل التقارب بين الفريقين ، ويكون الخلاف بينهما شبه لفظي في أكثر الأحيان .

......................................................................
وسواء قيل بالترادف في القرآن أو عدمه ، فالأصل حمل ألفاظ القرآن على التباين ؛ لأنه يفيد فائدة جديدة ، وهي أولى من التأكيد .

كما ينبغي عدم المغالاة في إثبات الفروق ، فتُحمّل الألفاظ أكثر مما تتحمل ، ويقع التكلفُ والتعسّفُ.

ثانياً : المشترك .

قال الشوكاني :[ هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أولاً من حيث هما كذلك ].

إرشاد الفحول [ص 99].

وقال : [ وقد اختلف أهل العلم في المشترك فقال قوم إنه واجب الوقوع في لغة العرب ، وقال آخرون : إنه ممتنع الوقوع . وقالت طائفة إنه جائز الوقوع ].

ونقل الشوكاني الخلاف في المسألة ثم قال :

[ .. فلا يخفاك أن المشترك موجود في هذه اللغة العربية لا ينكر ذلك إلا مكابر ، كالقرء فإنه مشترك بين الطهر والحيض مستعمل فيهما من غير ترجيح وهو بمعنى الاشتراك ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة ..]

[ومثل القرء ، العين ، فإنها مشتركة بين معانيها المعروفة .

وكذا الجون
 مشترك بين الأبيض والأسود ، وكذا عسعس مشترك بين أقبل وأدبر .

وكما هو واقع في لغة العرب بالاستقراء فهو أيضاً واقع في الكتاب والسنة ، فلا اعتبار بقول من قال إنه  غير واقع في الكتاب فقط ، أو غير واقع فيهما لا في اللغة ] 

إرشاد الفحول [ص100-102].

الدراسة :

ذكر الشوكاني تعريف المشترك ، وهو [ اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أولاً من حيث هما كذلك ].

......................................................................
وشرح الشوكاني التعريف بقوله : [ فخرج " بالوضع " ما يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز.

وخرج بقيد " أولاً " المنقول .

وخرج بقيد " الحيثية" المتواطئ
 فإنه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث هي كذلك بل من حيث إنها مشتركة في معنى واحد].

ولابد لمن يريد فهم القرآن الكريم وتفسيره أن يكون عالماً باللغة ودقائقها كالاشتراك في الألفاظ.

قال الزركشي : " .. وليس لغير العالم بحقائق اللغة ، ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب العزيز، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها ، فقد يكون اللفظ مشتركاً وهو يعلم أحد المعنيين " 

مثال المشترك : 

لفظ العين فإنه يطلق على الباصرة ،وعين الشمس ، وما ينبع من  الماء والجاسوس وغير ذلك .

ثم أشار الشوكاني إلى مسألة وقوع المشترك في اللغة وفي القرآن ، وذكر أقوال العلماء ، ورجّح القول بوقوعه فيهما .
......................................................................
وهو الصحيح ، إذ المشترك جائز وقوعه عقلاً ، ووقوعه سمعاً في اللغة ، وهو واقع في القرآن كما بيّن الشوكاني في مثل القرء ، ومثل قول الله تعالى :( (((((((((( ((((( (((((((( (((( ( ( التكوير : 17) ، ويراد به إقبال الليل وإدباره وغيرهما ، فلا وجه لمن أنكر ذلك .

الفصل الثامن :
 أمثال القرآن الكريم

 ويتضمن :

تعريفها

وفوائدها.
قال الشوكاني : [ المثل : الشبه ، والمثلان : المتشابهان ] .

فتح القدير [1/130] .

وقال  - رحمه الله تعالى - : [ وقد تقرر عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأناً عظيماً في إبراز خفيات المعاني ورفع أستار محجبات الدقائق ولهذا استكثر الله من ذلك في كتابه العزيز ، وكان رسول الله ( يكثر من ذلك في مخاطباته ومواعظه ] 

فتح القدير [1/131].

وقال في موضع آخر : [ .. وفي ضرب الأمثال زيادة تذكير وتصوير للمعاني ] .

فتح القدير [ 3 /145 ].

الدراسة :

أ/ تعريف الأمثال :

عرّف الشوكاني المثل بأنه الشبه .
وأصل المَثَل في كلام العرب بمعنى المِثْل ، وهو النظير .يقال : مَثَل ، ومِثْل ، ومثيل ، كشَبه وشِبه وشبيه لفظاً ومعنى .

قال الراغب : " والمثل عبارة عن قول شيء يشبه قولاً في شيء آخر ، بينهما مشابهة ، ليبيّن أحدهما الآخر ويصوره " .

......................................................................
فالمثل تشبيه شيء بشيء في حكمه .

والتشبيه : هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى .

ب/ فوائدها .

معرفة أمثال القرآن الكريم لا بد منها للعالم المجتهد ، فإن " من أعظم علم القرآن علم أمثاله" 
.

قال بعض السلف : " إذا سمعتُ المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي ؛ لأن الله تعالى يقول : ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ( (العنكبوت :43) " . 

ويستفاد من ضرب الأمثال في القرآن أمور كثيرة منها :

التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير ، وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس ، فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص؛ لأنها أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس ، ومن ثمّ كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والغائب بالمشاهد .

......................................................................
قال الشوكاني بعد قول الله تعالى : ( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (  ( النور : 35) .[ أي يُبيّن الأشياء بأشباهها ونظائرها تقريباً لها إلى الأفهام وتسهيلاً لإدراكها ؛ لأن إبراز المعقول في هيئة المحسوس وتصويره بصورته يزيده وضوحاً وبياناً ] 
.

ومن المؤلفات في الأمثال :

1- الأمثال الكامنة في القرآن الكريم ، للحسين بن الفضل 
.

2- أمثال القرآن لابن القيم ، وغيرها .

الخـاتمـة

الخاتمة

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المرسل رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد :

فإني أحمد الله – عزوجل – وأشكره أن يسر وأعان إتمام هذه الرسالة، وتفضّل عليّ بأن أمضيت فيها زمناً مع كتب العالم الجليل محمد بن علي الشوكاني ،وعشت خلالها مع كتب التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلومه والفقه وأصوله واللغة وغيرها من شتى الفنون لإنجاز هذا العمل ، مما كان له الأثر البالغ في إثراء حصيلتي العلمية ، فالحمد لله أولاً وآخراً ، والشكر له ظاهراً وباطناً .

ومن أبرز النتائج التي يحسن تدوينها في تتمة هذا البحث :

· أن الشوكاني عاش في زمن تفكك وضعف شديد ، وصراعات مذهبية وطائفية ، وجهل بأمور الدين ، فكان لهذه الأمور أثر بالغ في ظهوره وقيامه بالإصلاح والدعوة إلى طريق السلف ، ونبذ التقليد والتعصب .
· تميز الشوكاني – رحمه الله - بطريقة سليمة ومنهج دقيق في بحثه للمسائل ، فهو يعتمد الأدلة ، فإن لم يجد اجتهد رأيه اجتهاداً مطلقاً ، متقيداً فيه بالأصول والقواعد الشرعية .
كما تميّز بعرضه للمسائل عرضاً وافياً مع الوضوح والشمول والإحاطة بالموضوعات المدروسة ، وبسط الأقوال مع أدلتها ، مما جعل كتبه مرجعاً لكثير من المسائل والمباحث .

· ظهر في بعض مباحث هذه الرسالة مسحة أصولية ، وذلك لما بين علوم القرآن وأصول الفقه من علاقة وثيقة ، ورابطة قوية ، تعود إلى أن قواعد الأصوليين قواعد عامة وضعت لتفسير النصوص الشرعية ، فهذا الذي حمل المفسرين على إدخال كثير من مسائل أصول الفقه في علوم القرآن .
غيرأن الأصولي يتناولها من جهة الدلالة على الحكم إثباتاً ونفياً ، والمفسّر يتناولها من جهة الدلالة على المعنى المراد من كلام الله سواء ترتب عليها حكم شرعي أو لا .
وكان لابد للمفسر والمهتم بالعلوم والمباحث القرآنية أن يستعين بقواعد أصول الفقه النظرية ، ويطبقها على موضوعات علوم القرآن.

· استفاد الشوكاني كثيراً من الزركشي ، والذي أدخل جملة من مباحث أصول الفقه في علوم القرآن ، وذلك عائد إلى ملكة الزركشي الأصولية ممثلة في كتابه " البحر المحيط " ، وظهر إدخال هذه المسائل في كتابه " البرهان في علوم القرآن " والذي يعد من أهم الكتب في هذا المجال .
ولهذا ينبغي أن يستفيد الباحث في علوم القرآن من كتب الأصوليين ، لما تحمله في طياتها من موضوعات ومسائل متعلقة بالتفسير وعلوم القرآن .
هذه أبرز نتائج البحث ، وهناك غيرها مما لا يعدم الناظر في هذا البحث من الوقوف عليها .
وفي الختام أسأل الله أن يجعل عملي صالحا ولوجهه خالصاً ، وأن ينفع به إنه المسؤول والموفق والهادي إلى سواء السبيل .
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الفهـــــــــارس

وهي كما يلي :

أ- فهرس الآيات القرآنية . 

ب- فهرس الأحاديث  النبوية.

ج- فهرس الآثار.

د- فهرس الأعلام.

هـ- فهرس المصادر والمراجع .

و- فهرس الموضوعات .
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251- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة الأولى، 1423هـ. 
252- محاسن التأويل : محمد جمال الدين القاسمي، خرّج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء الكتب العربية. 
253- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها : أبي الفتح عثمان بن جني، ت: علي النجدي ناصف وآخرون، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة، 1415هـ. 
254- المحرر الوجيز : أبو محمد عبدالله بن غالب بن عطية ، ت: المجلس العلمي بفاس ، 1395هـ.
255- المحصول في علم أصول الفقه : فخر الدين الرازي ، ت: طه جابر العلوي، ط الأولى، 1399هـ.
256- المحلى : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، ت: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة ، بيروت. 
257- مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ت : محمود خاطر ، مكتبة لبنان ، بيروت، 1415هـ. 
258- مختصر الصواعق المرسلة: لابن قيم الجوزية الدمشقي ، اختصره الشيخ: محمد بن الموصلي، دار الكتب العلمية، بيروت. 
259- المختصر في أصول الفقه: علي بن محمد بن علي المعروف بابن اللحام، ت: محمد مظهر بقا، مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1410هـ.
260- مداخل إعجاز القرآن: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، مصر، القاهرة، ط الأولى، 1423هـ.
261- المدارس الإسلامية في اليمن: إسماعيل الأكوع ، جامعة صنعاء، 1400هـ.
262- المدخل لدراسة القرآن الكريم: محمد بن محمد أبو شهبة ، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1412هـ. 
263- المدونة الكبرى: مالك بن أنس، دار صادر ، بيروت. 
264- مذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، دار العلوم والحكم، سوريا ، دمشق، الطبعة الثالثة، 1425هـ. 
265- مراتب النحويين : أبو الطيب النحوي، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي. 
266- المرشد الوجيز : شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، المعروف بأبي شامة المقدسي، ت: طيار آلتي قولاج، دار صادر ، بيروت، 1395هـ. 
267- مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة: ناصر القفاري، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط2، 1413هـ.
268- المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله، أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، ت: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1411هـ.
269- المستصفى من علم الأصول: أبو حامد محمد الغزالي، دراسة وتحقيق: حمزة زهير حافظ، المدينة المنورة، 1413هـ. 
270- مسند أبي يعلى : أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي، ت: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث ، دمشق، ط الأولى ، 1404هـ. 
271- مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، مؤسسة قرطبة، مصر.
272- مسند الشافعي : محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية ، بيروت. 
273- المسودة في أصول الفقه : شهاب الدين أبو العباس الحنبلي الحراني، ت: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتاب العربي، بيروت. 
274- مشكل الآثار: أبو جعفر الطحاوي، دار صادر ، بيروت، بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند، حيدر آباد الدكن، 1333هـ، ط الأولى. 
275- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان. 
276- مصرع التصوف: برهان الدين البقاعي ، ت: عبدالرحمن الوكيل، إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1415هـ. 
277- مصنف ابن أبي شيبة : أبو بكر عبدالبر بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، ت: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط الأولى، 1409هـ. 
278- مصنف عبدالرزاق: أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت ، ط الثانية، 1403هـ. 
279- المطالب العالية من العلم الإلهي : فخر الدين الرازي ، ت : أحمد حجازي السقا ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط 1 ، 1407هـ .
280- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الدمام، الطبعة الثانية، 1419هـ. 
281- معالم التنزيل: البغوي، ت: خالد عبدالرحمن العك ، دار المعرفة ، بيروت. 
282- معالم مكة التاريخية والأثرية: عاتق بن غيث البلادي ، دار مكة للنشر والتوزيع،  1403هـ. 
283- معاني القرآن الكريم: أبو جعفر النحاس، ت: محمد الصابوني، جامعة أم القرى، مركز إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1409هـ. 
284- معاني القرآن وإعرابه: أبو إسحاق إبراهيم بن السري ، ت: د. عبدالجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط الأولى، 1408هـ. 
285- معترك الأقران : جلال الدين السيوطي، ت: علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي. 
286- المعتمد في أصول الفقه: أبو الحسين البصري، قدم لـه وضبطه : خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت . 
287- معجم الأدباء: ياقوت الحموي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، مصر .
288- معجم البلدان : شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي، دار صادر، بيروت. 
289- المعجم الكبير : سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني ، ت: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل ، ط الثانية، 1404هـ. 
290- معجم المؤلفين:عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،1414هـ. 
291- معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: عاتق بن غيث البلادي، دار مكة للنشر والتوزيع. 
292- معجم المناهي اللفظية: بكر بن عبدالله أبو زيد، دار العاصمة، الطبعة الثالثة،1417هـ. 
293- معجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني، ت: نديم مرعشلي، دار الفكر. 
294- معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا، ت: عبدالسلام محمد هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية ، 1392هـ . 
295- معرب القرآن عربي أصيل: د. جاسر خليل أبو صفية، دار أجا، ط الأولى، 1420هـ. 
296- المعرب في القرآن الكريم - دراسة تأصيلية دلالية - : محمد السيد علي بلاسي، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، الجماهيرية العربية الليبية ، 2001م . 
297- المعرب من الكلام الأعجمي: أبو منصور الجواليقي، ت: أحمد شاكر، مطبعة دار الكتب المصرية، 1361هـ .
298- المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ( أخرى ) : أبو منصور الجواليقي موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر ، ت: الدكتور ف. عبدالرحيم، دار القلم ، دمشق  . 
299- معرفة السنن والآثار : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، ت : سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى ، 1413 هـ .
300- معرفة القراء الكبار : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، ت: بشار عواد معروف وآخرون ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى ، 1404هـ. 
301- المغني : موفق الدين بن قدامة المقدسي، ت: أ.د عبدالله بن عبدالمحسن التركي ، د. عبدالفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب ، الطبعة الرابعة، 1419هـ. 
302- مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر : مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 1423هـ. 
303- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، ت: محمد محيي الدين عبدالحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط الثانية، 1389هـ. 
304- مقدمات شمس الدين الأصفهاني ، بحث أعده: د. إبراهيم بن سليمان الهويمل، (لم ينشر). 
305- مقدمة التفاسير: الراغب الأصفهاني، ت : أحمد حسن فرحات، دار الدعوة.
306- مقدمتان في علوم القرآن وهما مقدمة كتاب المباني ، ومقدمة ابن عطية : نشرهما ووقف على تصحيحهما : آرثر جفري، الناشر : مكتبة الخانجي 1954م . 
307- المكي والمدني في القرآن : محمد بن عبدالرحمن الشايع، الرياض، 1418هـ.
308- المكي والمدني في القرآن الكريم: عبدالرزاق حسين أحمد، دار ابن عفان، القاهرة، 1420هـ. 
309- الملل والنحل: محمد بن عبدالكريم الشهرستاني، ت: محمد سيد كيلاني، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.
310- المناسبات في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورتي الفاتحة والبقرة من تفسير الفخر الرازي للباحث : عبدالله بن مقبل القرني ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في جامعة أم القرى ، كلية الدعوة وأصول الدين ، 1412هـ - 1413هـ . 
311- مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبدالعظيم الزرقاني، تخريج : أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ، 1409هـ. 
312- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك : سليمان بن خلف الباجي ، دار الكتاب العربي ، بيروت، 1331هـ. 
313- منجد المقرئين ومرشد الطالبين: أبو الخير محمد بن محمد ابن الجزري ، قرأه : محمد حبيب الله الشنقيطي ، أحمد محمد شاكر، دار زاهد القدسي. 
314- منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز : محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، ت: أبو حفص سامي بن العربي ، دار الجيل ، بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ. 
315- منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى: خالد عبداللطيف محمد نور ، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 1416هـ.
316- منهج الإمام الشوكاني في العقيدة : عبدالله نومسوك، مكتبة دار القلم والكتاب، الرياض، الطبعة الثانية، 1414هـ. 
317- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: عثمان علي بن حسن، مكتبة الرشد ، الرياض، الطبعة الأولى، 1412هـ. 
318- منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير : فهد بن عبدالرحمن الرومي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1401هـ. 
319- المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب : جلال الدين عبدالرحمن أبي بكر السيوطي، شرحه وعلق عليه:سمير حسين حلبي، دار الكتب العلمية،بيروت،ط الأولى، 1408هـ. 
320- الموافقات : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ، تقديم : بكر أبوزيد، ت : مشهور ابن حسن آل سلمان، دار ابن عفان ، الطبعة الأولى، 1417هـ. 
321- الموسوعة العربية الميسرة: إشراف : محمد شفيق غربال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1407هـ. 
322- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، 1418هـ. 
323- موطأ مالك : مالك بن أنس ، أبو عبدالله الأصبحي ، ت: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث ، مصر. 
324- موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضاً ونقداً: سليمان بن صالح الغصن ، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض ، الطبعة الأولى، 1416هـ. 
325- ناسخ القرآن ومنسوخه : عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي، ت: حسين سليم الداراني، دار الثقافة العربية، دمشق. 
326- الناسخ والمنسوخ : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، ت: عبدالغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1406هـ. 
327- الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، دراسة وتحقيق: محمد بن صالح المديفر، مكتبة الرشد، الرياض، ط الأولى، 1411هـ. 
328- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل : ابو جعفر النحاس، ت: سليمان اللاحم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، 1412هـ. 
329- النبأ العظيم : محمد عبدالله دراز ، إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، 1405هـ. 
330- نزول القرآن الكريم : محمد بن عبدالرحمن الشايع، الطبعة الأولى، 1418هـ. 
331- نزول القرآن على سبعة أحرف: مناع القطان، مكتبة وهبة، الطبعة الأولى، 1411هـ.
332- النسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد، دار الوفاء، المنصورة، ط الثالثة، 1408هـ. 
333- النسخ في دراسات الأصوليين : د. نادية شريف العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى ، 1405هـ. 
334- النشر في القراءات العشر : أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 
335- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين أبي الحسن البقاعي، دار الأندلس، جدة، الطبعة الثانية، 1413هـ. 
336- نكت الانتصار للباقلاني: أملاه : أبو عبدالله الصيرفي ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971م.
337- النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني: ت: ربيع بن هادي عمير، من مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ، 1404هـ. 
338- نهاية السول للأسنوي في شرح منهاج الأصول : جمال الدين الأسنوي، عالم الكتب.
339- النهاية في غريب الحديث والأثر : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير ، ت: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة الإسلامية. 
340- النهي في القرآن الكريم أساليبه مجالاته ثمراته والإعجاز المتمثل فيه، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، إعداد الطالب : عبدالحميد علاء الدين سفانتون، جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم القرآن وعلومه، 1408-1409هـ.
341- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : محمد بن علي الشوكاني، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة ، الطبعة الأولى، 1421هـ. 
342- نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر: محمد بن محمد زبارة الصنعاني، ت: مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، الجمهورية العربية اليمنية ، صنعاء . 
343- هدية العارفين : إسماعيل باشا البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. 
344- هل في القرآن أعجمي؟ د. علي فهمي خشيم، دار الشرق الأوسط، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1997م . 
345- الواضح في أصول الفقه: محمد سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن، الطبعة الرابعة، 1412هـ. 
346- وبل الغمام على شفاء الأوام : محمد بن علي الشوكاني، ت: محمد صبحي حلاق، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة، الطبعة الأولى، 1416هـ. 
347- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن، ت: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، الدار الشامية ، دمشق، بيروت، ط الأولى، 1415هـ. 
348- الوحي والقرآن الكريم: د. محمد حسين الذهبي ، نشر مكتبة وهبة ، ط الأولى،  1406هـ.
349- الوسيط في تفسير القرآن المجيد: أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري: عادل أحمد عبدالموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى، 1415هـ. 
350- وفيات الأعيان : شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان، ت : إحسان عباس، دار صادر ، بيروت. 
351- اليمن عبر التاريخ : أحمد حسين شرف الدين ، الطبعة الثانية، 1384هـ.
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� - الصفوية : دولة شيعية على مذهب الإمامية ، حكمت إيران وسائر بلاد فارس من أواخر القرن 15 – 1737م ، ثم دب فيها الضعف .ينظر :   الموسوعة العربية الميسرة  [2/1125] ، و  انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة   لمحمد كمال جمعة [ص33 ].


� - ينظر : الشعوب الإسلامية د. عبدالعزيز نوار [ص 335-357-491] ،  حاضر العالم الإسلامي لـ لوثروب [1/218 ،237] ، و حاضر العالم الإسلامي  لـ د.جميل المصري [ 1/92 – 101] ،   المجددون في الإسلام   لعبدالمتعال الصعيدي[ص446]. 


� - ينظر   اليمن عبر التاريخ   لأحمد حسين شرف الدين [ص 245-264].


� - (الزيدية): سميت بذلك نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وكان قد بويع له بالكوفة في أيام هشام بن عبدالملك ، فلما ظهر سمع من بعض أتباعه الطعن في أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما – فأنكر ذلك ، فتفرق عنه بعض الذين بايعوه فقال : " رفضتموني " ، فسموا الرافضة ، وأتباعه سموا الزيدية ، وهي من أقرب فرق الشيعة إلى مذهب أهل السنة في باب الإمامة . والزيدية يفضلون علياً لكن يتولون أبا بكر وعمر ويقرون بولايتهما ، وأثبتوا الإمامة في آل البيت ، وقد دخل مذهبهم في مذهب المعتزلة ووافقوهم في أكثر أصولهم .


وانتشر مذهب الزيدية في اليمن على يد الإمام الهادي يحيى بن الحسن ( 245-298هـ) ، واستمرت دولته إلى (1382هـ) ، ثم قامت الثورة اليمنية وأعلنت الجمهورية .


ينظر :  مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري [1/136-150]،   الملل والنحل للشهرستاني [1/43-48] ، تاريخ اليمن  لعبدالواسع الواسعي [ص178-179] ،   تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة  لأحمد السعيد سليمان [ص 216- 220] ،  الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة   [ 1/81-86] ،   اليمن عبر التاريخ   [ص 245-253] .


� - ينظر :   تاريخ اليمن   [ص 208-330] ، تاريخ الدول الإسلامية [ص 216-222] .


�-  ينظر:   البدر الطالع   للشوكاني [1/217] ، و   الأعلام   للزركلي [3/260].


� - ينظر:   البدر الطالع   [1/218].


� - ينظر:   الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد  للشوكاني [1/186] ضمن الرسائل السلفية .


� - ينظر:   البدر الطالع   [1/315 -320] ،   نيل الوطر   لمحمد زبارة [2/140].


� - ينظر:   البدر الطالع   [1/55] ، نيل الوطر  [1/153].


� - ينظر:   البدر الطالع   [1/265] ، نيل الوطر [2/64].


�-  ينظر:  البدر الطالع  [ 1/182، 183] .


� - ينظر :   البدر الطالع   [ 1/357] .


� - جدّه  محمد بن سعود الذي ناصر  دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ، قاد المترجم له الجيوش في زمن أبيه ثم في زمنه ، وفتح كثيراً من البلاد ، وأرسل المكاتيب للدعوة إلى التوحيد  ، مات سنة 1229هـ . ينظر :   البدر الطالع  [1/182] ،   التاج المكلل  لصديق خان [ص301].


�- البدر الطالع   [ 1/183] .


� - البدر الطالع   [ 2/54] .


� - المرجع السابق [1/202] .


� - المرجع السابق [ 2/54] .


� - سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما - ، وهم مجمعون على أن النبي ( نص على استخلاف علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – باسمه وأظهر ذلك وأعلنه ، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي ( . وادّعى كثير منهم العصمة لأئمتهم . وهم فرق شتى منها : الإمامية والإثنا عشرية ، والهاشمية وغيرها .


ينظر :   مقالات الإسلاميين  [1/89] ،   الملل والنحل   [ 1/209] .


� - أدب الطلب ، للشوكاني [ص87].


� -   أدب الطلب  [ص96].


� - المعتزلة : فرقة عقائدية منحرفة ، اختلف في سبب تسميتهم بهذا الاسم ، ومن أشهرها أنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري وخالفوه في الحكم على عصاة المسلمين ، فجعلوهم في منزلة بين المنزلتين ، وتقلد ذلك الأمر واصل بن عطاء تلميذ الحسن ، ثم صارت لهم أصول خمسة وهي : التوحيد ، والعدل ، والوعد والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ويطلق عليهم : القدرية ؛ لأنهم ينفون تقدير الله السابق ويرون أن الإنسان يخلق فعله . 


ينظر :  مقالات الإسلاميين [ 1/337 ] ،   الفرق بين الفرق للبغدادي[ص 112-118]،   الملل والنحل   [1/43-45] .


� - ينظر:  التحف في مذاهب السلف   للشوكاني[ص130].


� - الصوفية : نسبة إلى لبس الصوف على القول الصحيح ، عرفوا باديء الأمر بالعبادة والزهد ، ولم يكن هذا الاسم معروفاً في القرون الثلاثة الأول ، وانتهى المطاف ببعض فرقهم إلى الغلو والتطرف ، حتى خرجوا عن دائرة الإسلام ، والقول بمذهب الباطنية : أن لكل  ظاهر باطناً ، ولكل تنزيل تأويلاً .


من أقطاب غلاتهم : ابن عربي ، والحلاج، وابن سبعين .


ينظر :   مجموع الفتاوى   لشيخ الإسلام [ 11/5 وما بعدها]،التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي[ص 9-20]  ،  مصرع التصوف  للبقاعي .


...................................


� -   مائة عام في تاريخ اليمن الحديث   د. حسين العمري [ ص16].


� - ينظر:    الإمام الشوكاني حياته وفكره   د. عبدالغني الشرجي [ص129 ].


� - ينظر:  البدر الطالع   [1/7] .


� - ينظر:   المرجع السابق [ 1/272] .


� - ينظر لترجمته :


  البدر الطالع   [ 2/106-113] ،   أبجد العلوم   صديق حسن القنوجي [ 3/203-212] ،  التاج المكلل   صديق حسن القنوجي [ص443-458] ،   نيل الوطر [2/297-302] ،  حدائق الزهر   الحسن بن أحمد الضمدي [ص 237- 238] ، فهرس الفهارس   الكتاني [2/408-412] ،   الأعلام   [ 6/298] ،  هدية العارفين   البغدادي [2/365-367] ، الفتح المبين في طبقات الأصوليين : المراغي [ 3/144-145] ،   اكتفاء القنوع بما هو مطبوع   أدورد فنديك [496 – 497] ،  المجددون في الإسلام   الصعيدي [ص472-475] ، معجم المؤلفين   عمر رضا كحالة [3/541-542] ،   المدارس الإسلامية في اليمن   إسماعيل الأكوع[ص467  ]،   زعماء الإصلاح في العصر الحديث   أحمد أمين[ص 23-24]،  أصول الفقه تاريخه ورجاله :  شعبان إسماعيل [ص530- 532]،   الإمام الشوكاني رائد عصره : د . حسين العمري[ ص 19- 40].


من الرسائل الجامعية التي ترجمت له :


  الإمام الشوكاني مفسراً  : د. محمد حسن الغماري[ 21-98 ].


  الإمام الشوكاني حياته وفكره  : عبدالغني الشرجي [ص39-269]. منهج الإمام الشوكاني في العقيدة : عبدالله نومسوك  [ 1/27-137] .


 اختيارات الإمام الشوكاني في التفسير :  علي السناني[ص 10-33  ].


� - نسبة إلى شوكان وهي قرية باليمن من ناحية ذمار ، وهي كذلك بليدة ينسب إليها بعض المحدثين بخرسان . ينظر:   معجم البلدان  : ياقوت الحموي [ 3/373] .


� - ذكر صاحب كتاب أبجد العلوم[ص 877]: "وجدت على ظهر كتاب الدراري المضيئة أن مولده عام 1177 هـ"  . وقال الزركلي في الأعلام [ 6/298 ] :  "لا مجال للاختلاف في تاريخ مولده بعد أن ذكره هو في البدر الطالع نقلاً عن خط والده ".


� -   البدر الطالع   [ 2/106]


� - ينظر: البدر الطالع [2/106] .


� - ينظر : المرجع السابق [1/331] .


� - ينظر : المرجع السابق [2/108] .


� -  ينظر : البدر الطالع   [ 2/109] .


� - ينظر :   منهج الإمام الشوكاني في العقيدة   عبدالله نومسوك [1/87] .


� - ينظر لترجمته :  البدر الطالع  [1/66] ،   نيل الوطر   [ 1/197] .


� -  البدر الطالع  [1/66]


� - ينظر لترجمته:   البدر الطالع  [1/97] ،   نيل الوطر   [ 1/267] .


� - ينظر :    البدر الطالع   [ 1/ 36] ،   التاج المكلل [ص 371].


� - ينظر لترجمته :   البدر الطالع  [ 1/233] ،   نيل الوطر   [ 2/26] .


� - ينظر لترجمته :   البدر الطالع  [ 1/252] ،   نيل الوطر   [ 2/44] ،   .


�- ينظر:  البدر الطالع  [ 1/253] .


� - ينظر لترجمته :   البدر الطالع  [ 1/287] ،   نيل الوطر   [ 2/106].


� - ينظر لترجمته :   البدر الطالع  [ 1/327] ،   التاج المكلل [ص  402 ].


� - ينظر لترجمته :   البدر الطالع  [ 1/388] ،   نيل الوطر   [ 2/184].


� -   البدر الطالع  [ 2/176] ، وينظر  لترجمته : نيل الوطر [2/373] .


� - البدر الطالع   [ 2/199] ، وينظر لترجمته : التاج المكلل[ص 477].


� - ينظر :   الشوكاني حياته وفكره [ ص 237-265].


� - ينظر لترجمته :   البدر الطالع  [1/54] ،   نيل الوطر   [ 1/ 135] .


� - ينظر لترجمته :   البدر الطالع  [1/39] ،   نيل الوطر   [ 1/ 99] .


� - ينظر لترجمته :   البدر الطالع  [1/60] ،   نيل الوطر   [ 1/ 170] .


� - ينظر لترجمته :   البدر الطالع  [1/60] ،   نيل الوطر   [ 1/ 163] .


� - ينظر لترجمته :   البدر الطالع  [1/93] ،   نيل الوطر   [ 1/ 253] .


� - ينظر لترجمته :   البدر الطالع  [1/136] ،   نيل الوطر   [ 1/ 138] .


� - ينظر لترجمته :   البدر الطالع  [1/188] ،   نيل الوطر   [ 1/ 405] .


� - ينظر لترجمته :   البدر الطالع  [1/203] ،   نيل الوطر   [ 2/ 10] .


� - ينظر لترجمته :   البدر الطالع  [2/33] ،   نيل الوطر   [ 1/ 22] .


� - ينظر لترجمته :   التاج المكلل[ص541 ]،   الأعلام   [ 6/ 167] .


� - ينظر :   أدب الطلب[ص 146]، و  التحف في مذاهب السلف[ص  132].


� - ينظر :   التحف في مذاهب السلف [ص  138].


� -   ديوان الشوكاني :  أسلاك الجوهر[ص 182].


� - ينظر :  منهج الإمام الشوكاني في العقيدة  [2/855 ] , وقد أتى من خلال بحثه على جل القضايا العقدية لدى الشوكاني .


� - ينظر :   الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد   [ص148-149] .


� - ينظر :   شرح العقيدة الطحاوية   لابن أبي العز الحنفي [1/296] .


� - ينظر :   التحف في مذاهب السلف  [ص 132].


� - الأشاعرة : فرقة كلامية إسلامية ، تنسب إلى أبي الحسن الأشعري ، الذي كان على  مذهب المعتزلة ثم تركه وردّ عليهم ، فانتشر مذهبه ، ونسب إليه مذهب الأشاعرة ، ثم رجع في المرحلة الأخيرة من حياته إلى القول الحق ، وإن كان بقيت عليه بقايا من مذهب المعتزلة .


وأهم آراء الأشاعرة نفي الصفات إلا سبعاً أثبتوها بالعقل ، والقول بأن أفعال العباد مخلوقة لله وهي كسب لهم ، ومن أبرز أئمتهم : الغزالي والجويني والفخر الرازي .


ينظر :   الملل والنحل   [1/94]،   الموسوعة الميسرة في الأديان [ 1/87-97] ،   منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة   خالد عبداللطيف نور [1/28] .


� - ينظر:فتح القدير[4/248] عند قوله تعالى :( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( ( [القصص 88]،قال :[ ذاته ].


� - ينظر: فتح القدير  [3/655] عند قوله تعالى : ( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( }[ المؤمنون:27]،قال : [بحفظنا]. 


� - ينظر :   فتح القدير  [2/65]. عند قوله تعالى :( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( [ الملك:1]،قال : [واليد مجاز عن القدرة والاستيلاء].


� - ينظر :   فتح القدير  [1/466]. عند قوله تعالى :( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( [البقرة:255]،قال :[والعلي:يراد به علو القدرة والمنزلة ].


� - ينظر :   فتح القدير  [1/374]. عند قوله تعالى :( (((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((( ( [البقرة :210]قال : [ يأتيهم الله بما وعدهم من الحساب ].


� - ينظر :   فتح القدير  [5/588]. عند قوله تعالى :( (((((((( (((((( ( [ الفجر:22]،قال :[أي جاء أمره وقضاؤه].


� - ينظر :   فتح القدير  [1/533]. عند قوله تعالى :( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( ( [آل عمران: 31]،قال :[فُسرت المحبة لله بإرادة طاعته].


� - ينظر :   فتح القدير  [3/521]. عند قوله تعالى :( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( ( [طه :86] قال :[الغضب:العقوبة والنقمة].


� - ينظر :   التحف [ص   140] وصف من جعل المراد بالمعية معية العلم [أن هذا شعبة من شعب التأويل ، تخالف مذاهب السلف ].


� -   فتح القدير [ 3/544] .


� - ينظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي   [ 2 / 241-406 ] ،[3/428-432].


� -  يراجع في أصول الزيدية ، الموسوعة الميسرة في الأديان   [ 1/83] .


� - ينظر :  البدر الطالع   [2/109] .


� - ينظر : المرجع السابق [2/111] .


� -   فتح القدير   [ 4/62] .


� - ينظر : كتابه : (القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد )، و ( أدب الطلب ومنتهى الأرب )، و ( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ) .


� -  البدر الطالع   [ 2/21-24] .


� -  البدر الطالع   [ 1/318] .


� - ينظر :   المدارس الإسلامية في اليمن  إسماعيل الأكوع[ص  368].


� -   البدر الطالع   [ 2/109] .


� - ينظر :   البدر الطالع   [ 1/ 318] .


� - ينظر : المرجع السابق [ 1/318] .


� - ينظر :   نيل الأوطار   للشوكاني [9/4176] .


� - ينظر :   البدر الطالع   [ 1/55] .


� - ينظر :   البدر الطالع   [ 1/357].


� -  ينظر : كتاب   الشوكاني حياته وفكره   د. عبدالغني قاسم[ص  194- 229]، فإنه قام باستقصاء مؤلفات الشوكاني المطبوعة والمخطوطة والمفقودة .


� - الأوام بضم الهمزة ؛ العطش ، وقيل : شدته . .ينظر :  لسان العرب   [ 1/271] ، ومقدمة  وبل الغمام على شفاء الأوام  للشوكاني [1/47] .


� - ينظر :   نيل الوطر  [2/302] .


� -   التاج المكلل  [ص   456 ]، باختصار .


� - التاج المكلل [ص  446].


� -   نيل الوطر   [ 1/298] .


� -  ينظر : التفسير والمفسرون للذهبي  [ 2/200] .


� -   التاج المكلل  [ص 450-455].


� - البيت لحسان بن ثابت في رثاء عثمان بن عفان - رضي الله عنهما –   ديوان حسان [ص 244].


� - ينظر :   مجاز القرآن  لأبي عبيدة [1/1] ، وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى التيمي ، أبو عبيدة البصري ، اللغوي ، له   مجاز القرآن   ، و   غريب القرآن   ، توفي ( سنة 210هـ).


ينظر :   سير أعلام النبلاء   للذهبي [ 9/445] ،   معجم الأدباء   لياقوت الحموي [19/154] .


� - ينظر : تهذيب اللغة  للأزهري [3/29112] ، والزجاج هو إبراهيم بن محمد بن السري البغدادي ، أبو إسحق الزجاج ، النحوي ، اللغوي ، البصري،كان حسن الاعتقاد، له : معاني القرآن وإعرابه ، توفي (سنة 311هـ ).


ينظر : تاريخ بغداد [6/89] ، السير [14/360].


� - ينظر :   المفردات  للراغب[ص  414]، والراغب هو الحسين بن محمد بن المفضل ، أبو القاسم ، الراغب الأصفهاني ، أديب ، لغوي ، مفسر ، من أشهر كتبه :   المفردات في غريب القرآن   ، وله كتاب في التفسير ، توفي (سنة 502هـ ).


ينظر :   السير  [ 18/ 120] ،   طبقات المفسرين   للأدنه وي[ص   168].


� - ينظر :   لسان العرب   لابن منظور [11/78] ، و   تاج العروس   للزبيدي [1/218].


�- ينظر :   تهذيب اللغة   [3/29112] .


� - ينظر :   تهذيب اللغة  [3/29112] ،   الصحاح   للجوهري [1/65] ،   لسان العرب   [ 11/78] ،   الإتقان   للسيوطي [1/146-147] .


� -   إتحاف فضلاء البشر   للدمياطي [1/217 ] ، وابن كثير المكي هو عبدالله بن كثير المكي ، أبو معبد ، إمام المكيين في القراءة  ، توفي ( سنة 120هـ ).


ينظر :   تهذيب الكمال   للمزي [4/174] ،   غاية النهاية   لابن الجزري [1/445] .


� - في تاريخ بغداد   [2/62]   قال الشافعي :   وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين ، وكان يقول : القرآن اسم وليس بمهموز ، ولم يؤخذ من قرأتُ ، ولو أخذ من قرأتُ لكان كل ما قرئ قرآناً ، ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل ، يُهمز قرأت ولا يُهمز القرآن ..   .


� - ينظر :   الإتقان   للسيوطي [1/112] . والسيوطي هو جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ، العلامة المفسر ، صاحب المؤلفات الفائقة النافعة ، نشأ يتيماً ، واعتزل الناس في الأربعين من عمره ، واشتغل بالتأليف ، توفي (سنة 911هـ).


ينظر : شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي[8/87]  طبقات المفسرين   للأدنه وي[ص  365].


� - كما في   تاريخ بغداد  [2/62] وسبق حاشية (5)[ص 45].


�- نقلاً عن البرهان للزركشي [ 1/349].


� - ينظر :   مناهل العرفان   للزرقاني [ 1/ 24] ، و   النبأ العظيم   لمحمد دراز[ص  14].


� - تنظر هذه التعريفات   إرشاد الفحول [ص  133].


� - التقييد بـ [ المنزل ] ليس المقصود منه إثبات الكلام النفسي كما يذهب إلى ذلك الأشاعرة .


ينظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي [2/13] .


� - ينظر :   نزهة الخاطر العاطر لابن بدران [ 1/180] ،   التحبير في علم التفسير   للسيوطي [ص  94 ]،  شرح الكوكب المنير   للفتوحي [2/7] ،  حاشية مقدمة التفسير   لابن قاسم [ص 13].


� - هو زبّان بن العلاء المازني البصري ، أبو عمرو ، إمام القراءات ، والنحو ، واللغة . توفي (سنة154هـ ). ينظر :   تهذيب الكمال  [8/380] ،   معرفة القراء الكبار   للذهبي [1/100] .


� - هو نافع بن عبدالرحمن المدني ، أبو نعيم ، إمام المدينة في الإقراء ، قرأ على سبعين من التابعين ، توفي (سنة 169هـ ). ينظر :  تهذيب الكمال   [ 7/309] ،  معرفة القراء  [1/107]. 


� - هو عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود الكوفي ، أبو بكر ، معدود من التابعين ، قرأ على أبي عبدالرحمن السلمي ، وزر بن حبيش. توفي (سنة 127هـ) .


ينظر :   تهذيب الكمال  [ 4/5]،   معرفة القراء  [1/88].


� - هو حمزة بن حبيب الزيات ، أبو عمارة الكوفي ، أدرك بعض الصحابة ، إليه صارت إمامة القراءة في الكوفة بعد عاصم ، قرأ عليه الكسائي من السبعة . توفي (سنة 156هـ) .


ينظر :   تهذيب الكمال  [ 2/ 291] ،   معرفة القراء   [ 1/111 ] .


� - هو علي بن حمزة الكسائي الكوفي ، أبو الحسن ، إمام العربية المشهور ، قرأ على حمزة الزيات . توفي (سنة 189هـ) .ينظر ،   غاية النهاية  [1/535] ،   معرفة القراء   [ 1/120] .


� - هو عبدالله بن عامر اليحصبي الدمشقي ، أبو عمران ، إمام أهل الشام في القراءة ، أعلى القراء السبعة سنداً ، توفي (سنة 118هـ ).


ينظر :   تهذيب الكمال  [4/174] ،   معرفة القراء  [ 1/82] .


� - هو يعقوب بن إسحاق بن زيد . سمع من حمزة الزيات وشعبة وغيرهما ، برع في الإقراء . توفي (سنة 205هـ) . ينظر :   تهذيب الكمال   [ 8/166] ،   معرفة القراء  [ 1/157].


� - هو يزيد بن القعقاع ، أبو جعفر المخزومي المدني ، تابعي مشهور ، عرض القراءة على ابن عباس ، وأبي هريرة . وروى عنهم رضي الله عنهم . توفي (سنة 130هـ) .


 ينظر:  تهذيب الكمال [ 8/277] ،   غاية النهاية   [ 2/ 382] .


� - خلف بن هشام بن ثعلب ، أبو محمد الأسدي البغدادي ، يروي عن سليم عن حمزة ، كان ثقة كبيراً زاهداً . توفي (سنة 229هـ ). 


ينظر :   تهذيب الكمال  [ 2/394] ،   غاية النهاية  [ 1/272] . � 


� - رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن ، باب أنزل  القرآن على سبعة أحرف .[ح:4706] عن عمر بن الخطاب ، مطولاً .


� - رواه البخاري في صحيحه : كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة [ ح:3048] عن ابن عباس بنحوه .


� - ينظر :   البرهان  [ 2/133] .


� - المرجع السابق الجزء والصفحة نفسها . والزركشي هو محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي ، بدر الدين ، صاحب فنون ، كان فقيهاً أصولياً أديباً ، من المكثرين في التأليف ، له   البرهان في علوم القرآن   ،   البحر المحيط في أصول الفقه   وغيرها . توفي (سنة 794هـ ).


ينظر :  الدرر الكامنة   لابن حجر [2/142]،   طبقات المفسرين   الأدنه وي [ص  302].


� -  المستصفى   للغزالي .[2/9] . والغزالي هو محمد بن محمد بن محمد الطوسي ، أبو حامد الغزالي ، حجة الإسلام ، صاحب التصانيف والذكاء المفرط ، شيخ الشافعية ، برع في علوم كثيرة . له :  إحياء علوم الدين   ، و المنخول  ، و  البسيط   وغيرها . توفي (سنة 505هـ ).


ينظر :   سير أعلام النبلاء   [19/322] ،   البداية والنهاية   لابن كثير [12/662].


� -   روضة الناظر   لابن قدامة [1/267] ، وابن قدامة هو عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي ، الفقيه الحنبلي ، موفق الدين أبو محمد ، إمام في عدة فنون خاصة في الفقه والحديث ، له كتاب :   المغني   ، و  الكافي   ، و   العمدة ، في الفقه   ، وله  : ذم التأويل   و   لمعة الاعتقاد   ، توفي (سنة 620هـ ).


ينظر :   السير  [22/165] ،   البداية والنهاية   [2/133].


� - كالكافيجي في التيسير [ص 168] ، وشمس الدين الأصفهاني في المقدمات [91].


� - ينظر : البرهان [2/133]، المستصفى [2/9].


� - نقل ذلك عنه مكي بن أبي طالب في كتابه  الإبانة [ص  52].


� - ينظر:  الإبانة  [ص  76]. ومكي هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي ، أبو محمد ، العلامة المقريء ، عالم في القرآن والعربية ، وغلب عليه علم القرآن .


له تصانيف كثيرة ، منها :   التبصرة في القراءات   ، و   الهداية إلى بلوغ النهاية   . توفي (سنة 437هـ ).


ينظر : السير   [17/591] ، طبقات المفسرين  للأدنه وي[ص  114].


� -  ينظر: المرشد الوجيز   لأبي شامة[ص  145]. وأبو شامة هو شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي ،أبو القاسم الحافظ العلامة المجتهد ، أتقن فن القراءات وبرع فيه ، له :   شرح الشاطبية   و   المرشد الوجيز   توفي (سنة 665هـ ).


ينظر :   تذكرة الحفاظ   للذهبي [4/1460] ،   طبقات المفسرين   للأدنه وي[ص  244].


� -   النشر   لابن الجزري [1/9] . وابن الجزري هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري الدمشقي الشافعي ، أبو الخير شمس الدين ، طلب الحديث والقراءات وبرز فيهما ، وكانت عنايته بالقراءات أكثر ، له :   النشر في القراءات العشر   ، و   نظم القراءات الثلاث المتممة للعشر   ، وغيرها . توفي (سنة 833هـ).


ينظر :   طبقات الحفاظ   للسيوطي [ص 549] ،   طبقات المفسرين   للأدنه وي[ص  320].


� -   مناهل العرفان   [ 1/426-427] .


� - ينظر:  مجموع الفتاوى   لشيخ الإسلام [18/41 ،48] .


� -  ينظر: النشر   [ 1/9- 13] .


� - ينظر :   نيل الأوطار   للشوكاني [3/1225] .


� - تراجع الأقوال الأخرى في المسألة في   التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الإتقان   للشيخ طاهر الجزائري[ 134-144]، و  القراءات القرآنية   لعبدالحليم قابه [ 179-191].


� -   ينظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت   لمحب الدين عبدالشكور [1/29] .


� - ذكر ذلك الدمياطي في   إتحاف فضلاء البشر   [ 1/73] .


� -  ينظر: إتحاف فضلاء البشر   [1/72] .


� -   المرشد الوجيز [  176].


� - كما ذكر في النشر [1/13]  أن هذا رأيه الذي اختاره ، بعد أن كان يرى القول الأول في   منجد المقرئين   [ص 15 ].


� - [1/508] .


� -  فتح القدير   [1/674] .


�  المرشد الوجيز [ص 176-178].


� - ينظر:   الإتقان   [ 1/107] .


� - ينظر: حديث الأحرف السبعة   لعبدالعزيز القارئ [ص  5].


� - ينظر: إرشاد الفحول   [ص  138].


� -  ينظر:  جامع البيان   [ 1/11-29] .


� -  ينظر: مشكل الآثار   للطحاوي [4/190] . والطحاوي هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة المصري الطحاوي الحنفي  ، الحافظ المحدث الفقيه ، له :  مشكل الآثار  ،  اختلاف العلماء   وغير ذلك . توفي (سنة 321هـ ). ينظر :   السير  [ 15/27]،   البداية والنهاية   [ 11/207] .


� -   التمهيد   لابن عبدالبر [8/281-284] ، وابن عبدالبر هو :يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي ، أبو عمر ابن عبدالبر ، الإمام الحافظ ، إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهما ، له كتاب :" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد "، و"الاستيعاب في أسماء الأصحاب ". توفي (سنة 463هـ ).


ينظر :   السير [18/153] ،   البداية والنهاية   [12/593] .


�-   ينظر:  الجامع لأحكام القرآن   [ 1/42] ، والقرطبي هو :محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي ، أبو عبدالله القرطبي ،إمام متبصر بالعلم ، من أجل تصانيفه تفسيره المسمَّى   الجامع لأحكام القرآن   . توفي( سنة 671هـ) .  طبقات المفسرين   للسيوطي [ص 92].


� - هشام بن حكيم بن حزام القرشي الأسدي ، أسلم يوم الفتح ، من فضلاء الصحابة ، توفي أول خلافة معاوية .


ينظر :   الاستيعاب   [4/1538] ،   السير   [3/51] .


� - رواه البخاري في صحيحه [ح:4706] وسبق تخريجه[ص 51].


� - ينظر : تفسير الطبري [1/21].


� - أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي الطائفي مولى النبي ( ، أسلم يوم حصار الطائف ، وتوفي (سنة 52هـ) بالبصرة .


ينظر :   الاستيعاب  [ 4/164] ،   السير  [3/5] .


� - رواه الطبري في تفسيره [1/22] ، والإمام أحمد في مسنده بنحوه[5/41] ، وابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه [16/138 ] ، والطحاوي في مشكل الآثار [4/191] ، وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني بنحوه ، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو سيء الحفظ وقد توبع ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح .  مجمع الزوائد   [ 7/151] .


� -   جامع البيان  [1/22] .


� - رواه ابن جرير في تفسيره [1/22] .


� - ينظر :   نزول القرآن على سبعة أحرف  ، لمناع القطان [ص 75].


� - ينظر  جامع البيان   [ 1/11-29] .


� - ينظر : التمهيد [ 8/283-284].


� - ينظر : مناهل العرفان [ 176- 181] ، حديث الأحرف السبعة للقاري [ ص 75- 76]


� - ينظر :   المحرر الوجيز   لابن عطية [ 1/25] .


� - ينظر : كتاب   معنى أنزل القرآن على سبعة أحرف   للرازي[ص 45-46]، وهو مخطوط نقلاً عن الأحرف السبعة د.حسن عتر[ 159 ،160 ]، و  مناهل العرفان   [1/156].


� - ينظر :   البرهان   [ 1/269-287] ،   حديث الأحرف السبعة  [ص42-80]،   نزول القرآن على سبعة أحرف   لمناع القطان [ص41وما بعدها ]،   الأحرف السبعة   د. حسن عتر[ص 148 وما بعدها ].


� -   حديث الأحرف السبعة [ص 65 ].


� - هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ، المصري ، شيخ المالكية ، وإمام العربية ،أبو عمرو . من مؤلفاته :   الكافية في النحو   ، و   منتهى السول والأمل   ، واختصره في   مختصر المنتهى   ( توفي سنة :646هـ ) . 


ينظر :   سير أعلام النبلاء   [ 23/264]، والديباج المذهب لابن فرحون [ص  189 ] .


� - يريد   مختصر المنتهى   ، ينظر :   بيان المختصر   للأصفهاني [1/236] .


� -   ينظر: الجامع لأحكام القرآن   للقرطبي [1/58].


� -  ينظر:  الرسالة   للشافعي [ص 40- 42 ].


� -  ينظر: مجاز القرآن   [ 1/17].


� - ينظر: جامع البيان   [ 1/7] .


� - ينظر:   الصاحبي [ ص 42 ]. وابن فارس هو : أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ، أبو الحسين ، إمام في اللغة والأدب ، له :   مقاييس اللغة  ، و  المجمل   ، و الصاحبي   وغير ذلك . توفي (سنة 395هـ ).


ينظر :   معجم الأدباء  [4/80]، و  وفيات الأعيان   لابن خلكان [1/118] .


� - ينظر:  العدة  [3/707] . وأبو يعلى : هو محمد بن الحسين بن محمد  البغدادي ، صاحب التصانيف ، شيخ الحنابلة في وقته . ( ت : 458هـ ). 


ينظر :   السير   [18/89] ،   البداية والنهاية  [12/557] .


� - ينظر:   نكت الانتصار[ ص  345]، والباقلاني هو : القاضي محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني ، أصولي متكلم ، صاحب التصانيف ، صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والجهمية ، وغيرهم ، وانتصر لمذهب الأشاعرة . توفي ( سنة 403هـ ).


 ينظر:  السير   [17/190] ،   البداية والنهاية   [11/426] .


� - ينظر:   الجامع لأحكام القرآن   [ 1/58-59] .


� - ينظر : المعرب لللجواليقي . ت: أحمد شاكر [ ص 11] .


� - ينظر:   مذكرة في أصول الفقه [ ص 74].


� -  ينظر:  الرسالة  [ص 47 ]،   جامع البيان   [ 1/7] .


� - ينظر:  الرسالة [ص  47 ]،   الإحكام للآمدي [ 1/50] ،   روضة الناظر   [ 1/74] .


� - ينظر :  المستصفى   [ 2/28] ، و   المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب  للسيوطي [ص24 ].


� - ينظر :   جامع البيان   [ 1/8] .


� - ينظر :   المستصفى   [ 2/28].


� - ينظر :   المعرّب      [ص91 وما بعدها ] ، والجواليقي هو : موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي ، الإمام اللغوي ، ألف في العروض ، وشرح  أدب الكاتب   ، وعمل كتاب  المعرب   ، توفي (سنة 540هـ. ) ينظر:    السير  [20/89]، البداية والنهاية [12/726]. .


� - ينظر :   شرح مختصر الروضة   [ 2/ 35] ، والطوفي هو : سليمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري ، من فقهاء الحنابلة ، له   الإكسير في قواعد التفسير   ، وشرح مختصر الروضة  ، وغيرهما ،( توفي سنة 716هـ) .  الدرر الكامنة   [2/249] ،   طبقات المفسرين   للأدنه وي  [ص 264 ].


� -   فتح الباري   [8/101] .


� -   المهذب فيما وقع في القرآن من المعرّب [ص  15 ].


� -  إرشاد الفحول [ ص  143- 144 ].


� - أخرجه ابن جرير في تفسيره [1/8] ، وابن أبي شيـبة في المصنف [6/ 121] ، وأورده السيوطي في  الدر المنثور   [14/294] .


� - أخرجه ابن جرير في تفسيره [1/8] ، وابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود [6/121] ، والبيهقي في   السنن الكبرى عن ابن عباس  [3/20] ، وابن أبي شيبة في مصنفه [ 6/21] ، والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود [2/549] وصححه ، ووافقه الذهبي .


� - هو : عمرو بن شراحبيل الهمداني الكوفي ، من كبار التابعين ، ومن أصحاب ابن مسعود ( ، روى له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه ، توفي (سنة 61أو 62هـ ).  ينظر:  تهذيب الكمال   [ 22/60] ، و السير   [4/135] .


� - - أخرجه ابن جرير في تفسيره [1/8] وابن أبي شيبة في مصنفه [6/121] .


� - ينظر :   جامع البيان   [ 1/9-10].


� - ينظر:   المهذب [ص 25 ]، و   إرشاد الفحول [ص 143 ].


� - ينظر:   المهذب [ص  25 ].


� - حكاه عنه ابن فارس وغيره من أهل العلم . ينظر :   الصاحبي [ص  29 ].


قال د.حسين الحربي في رسالته   ترجيحات الإمام ابن جرير  [1/178]:   ولم أوفق إلى لحظتي بالعثور على نص كلامه في مؤلفاته التي بين يدي   ، وأبو عبيد هو القاسم بن سلام بن عبدالله الهروي ، إمام حافظ مجتهد ، ذو فنون ، من مصنفاته :   القراءات   ،  فضائل القرآن   . توفي ( سنة 224هـ ). ينظر : السير [10/490] ،   طبقات الحفاظ [ ص 182 ].


� - ينظر: الكشاف [3/406-407] ، والزمخشري هو :محمود بن عمر بن محمد ، أبو القاسم ، جار الله الزمخشري الخوارزمي ، اللغوي ، النحوي ، من كبار علماء المعتزلة ، له :   الكشاف   ،  أساس البلاغة   وغيرهما . توفي (سنة 538هـ ) .


ينظر :   السير   [20/151] ، طبقات المفسرين   للسيوطي [ص 120 ].


� -  ينظر:  فنون الأفنان   [ص 161-162] ، وابن الجوزي هو : عبدالرحمن بن علي بن عبيد الله البغدادي ، أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي ، الحافظ ، المفسر  ، الفقيه الواعظ ، صاحب التصانيف الكثيرة . له :   زاد المسير   ،  صيد الخاطر   ، وغيرهما . توفي ( سنة 597هـ ) .


ينظر :   السير   [21/365] ،   ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي [1/399 ] .


� -   المحرر الوجيز   [ 1/57-58] . وابن عطية هو : عبدالحق بن غالب بن عبدالملك بن تمام ، ابن عطية الأندلسي ، أبو محمد الغرناطي ، كان فقيهاً ، عارفاً بالأحكام ، والحديث والتفسير ، بصيراً بلسان العرب ، له :   التفسير المشهور   توفي (سنة 541هـ ). ينظر :   السير   [19/586] ،   طبقات المفسرين   السيوطي[ ص60].


� - من أفضل من كتب لبيان هذا الرأي من المعاصرين د. محمد السيد علي بلاسي في كتابه  المعرب في القرآن الكريم  ، دراسة تأصيلة دلالية .


� - ينظر :   جامع البيان   [1/9] .


� - ينظر :   هل في القرآن أعجمي ؟   د.علي فهمي خشيم[ص 11].


� -   تشريف التغريب في تنزيه القرآن عن التعريب   عبدالغني النابلسي ، مجلة آداب المستنصرية نقلاً عن كتاب معرب القرآن عربي أصيل لـ د. جاسر أبو صفية [ص  27-28 ].


� - ينظر كتاب :  هل في القرآن أعجمي؟   ،   ومعرب القرآن عربي أصيل  ، و  اللغة العربية أصل اللغات كلها   عبدالرحمن البوريني .


� - كما فعل ذلك صاحب كتاب   معرب القرآن عربي أصيل   د. جاسر أبو صفية .


� - كما فعل صاحب كتاب   هل في القرآن أعجمي؟   د. علي فهمي خشيم .ينظر[ ص27].


� - ينظر :  المعرب[ص  488 ]،  المهذب [ص  125].


� - سبق [ص 61].


� - ينظر :   معجم مقاييس اللغة [5/85-86] .


� - ينظر :   هل في القرآن أعجمي ؟ [ص   87]، معرب القرآن عربي أصيل [ص 76].


� -   معجم مقاييس اللغة [5/85-86] ،   لسان العرب   [11/159] .


� -  وينظر أيضاً : كلمة  استبرق [ص  38 ]، و   مقاليد [ص   88 ]. من كتاب :  معرب القرآن عربي أصيل  . وكلمة   الجن[ص  24]. من كتاب :  هل في القرآن أعجمي ؟   .


� - ينظر:  تاريخ سورية ولبنان وفلسطين   لفليب حتى [1/191] الهامش .


� - ينظر:  المعرب   للجواليقي [ص106].


� - وينظر أيضاً كلمة " ياقوت" [ص  112 ]، و" دينار "[ص  57]، و " قرطاس " [ص 85] من كتاب :  هل في القرآن أعجمي؟  .


� - ينظر :   الجواب الصحيح  لشيخ الإسلام [5/412-418]، و مداخل إعجاز القرآن   لمحمود شاكر[ص 28].


� - ينظر :   تهذيب اللغة [1/340] مادة عجز ، مقاييس اللغة [4/232-233] مادة :عجز .


� - بصائر ذوي التمييز  للفيروز أبادي [ 1/65] .


� - التعريفات للجرجاني [ص  247]، والكليات للكفوي[ص 2149].


�- إعجاز القرآن الكريم   د. محمد حسن عقيل[ص27].


� - مناهل العرفان  [2/354].


� - ينظر : إعجاز القرآن الكريم  [ص53].


� - إرشاد الفحول [ص 133 ].


� - ينظر :   المحرر الوجيز   [ 1/38] .


� -   المحرر الوجيز   [ 1/38] ، وينظر :   إعجاز القرآن   للباقلاني[ص 15].


� - ينظر:   إعجاز القرآن   للباقلاني [ص  33 ].


� - ينظر :   إعجاز القرآن   للباقلاني[ ص 34 ]،   تفسير القرطبي [1/63] .


� -   فتح القدير   [ 2/625] .


� - ينظر : تفسير القرطبي [ 1/63] .


� - ينظر :   البرهان   للزركشي [2/11] .


� -   الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   [5/428- 429] .


� - ينظر :  المحرر الوجيز  [1/38] ، وتفسير القرطبي [1/62] .


� - ينظر :   فتح القدير   [ 1/141] .


� - يُنظر في هذا ا لتفريق : مداخل إعجاز القرآن   محمود شاكر [ص 159] ، و   علوم القرآن من خلال مقدمات المفسرين   رسالة دكتوراة للباحث محمد صفاء حقي . [ 2/655] .


� - ينظر :   لسان العرب [9/189] ، مادة صرف .


� ينظر :   البرهان  [ 2/104] ، و   التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة   د. وليد قصاب[ص315].


� - ينظر قوله في   الملل والنحل   [1/69] ، و التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة [ص 46].


والنظام هو : أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام ، أحد كبار المتكلمين والمعتزلة ، توفي(سنة: 231هـ) .   ينظر : السير  [10 / 541] ،   لسان الميزان   [1/67] .


� - وممن قال بالصرفة الرماني ، ينظر   النكت في إعجاز القرآن [ص   75 ] والخفاجي ينظر   سر الفصاحة [ص  99 – 100 ].


� - ينظر : تفسير القرطبي [1/63] ،   مباحث في إعجاز القرآن   د. مصطفى مسلم [ص 65].


� -   الفروع   لابن مفلح [1/367].


� - ينظر :   إعجاز القرآن  للباقلاني [ 35-36] ، وتفسير القرطبي [1/63] .


� - ينظر :   البرهان   [ 2/105] ، و   الجواب الصحيح   [ 5/427-433 ].


� - ينظر :  البرهان   [ 2/105] .


وللرد على القول بالصرفة ينظر أيضاً :   إعجاز القرآن   للباقلاني [ص 30 وما بعدها ]،   مداخل إعجاز القرآن   محمودشاكر [ص 53-57 ]،   بينات المعجزة الخالدة   عتر [ص 206-223 ]،   مباحث في إعجاز القرآن د. مصطفى مسلم [ص  65وما بعدها ] ،   إعجاز القرآن الكريم   عقيل[ص  113-118 ].


� -  معاني القرآن وإعرابه   [ 3/218] .


� - في   الوسيط   [ 3/82-83] . والواحدي هو : علي بن أحمد بن محمد الواحدي ، أبو الحسن النيسابوري الشافعي ، من مشاهير علماء التفسير ، له   البسيط   ، و  الوسيط   ، والوجيز   ، وأسباب النزول   وغيرها . توفي (سنة 468هـ ).


ينظر :   السير   [17/339] ،   طبقات المفسرين   للسيوطي[ص  66 ].


� - أخرج هذه الرواية عن أبي هريرة الشافعي في مسنده[ص35]، وفيها إبراهيم بن محمد الأسلمي متروك . ينظر : التقريب[ ص115] ، وصالح بن أبي صالح الكوفي ضعيف .   التقريب[ص447 ]. قال ابن الجزري :" وهذا إسناد لا يحتج به " .   النشر  [ 1/255] .


� - أخرج ذلك عنه عبدالرزاق في مصنفه [ 2/86] رقم الأثر 2590.


� - سيأتي بيان هذا القول عند الظاهرية ، وداوود هو : ابن علي بن خلف أبو سليمان ، الإمام المشهور المعروف بالظاهري ، بصير بالفقه ، عالم بالقرآن ، حافظ للأثر ، رأس في معرفة الخلاف . (توفي سنة 270هـ) . 


ينظر :   السير[ 13/97] ،   وفيات الأعيان   لابن خلكان [ 1/315] .


�- ينظر :  أحكام القرآن   لابن العربي [ 3/1176] . وقال :" ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة في تفسير هذه الآية : ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( .. (  الآية " . قال : "ذلك بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ في الصلاة . وهذا قول لم يرد به أثر ، ولا يعضده نظر " .


� - ذكر ابن الجزري أن هذه الرواية عن حمزة منقطعة لا يصح إسنادها .   النشر   [1/255 ] .


�  - سيأتي بيان هذا القول عن عطاء ، وعطاء هو ابن أبي رباح أسلم ، القرشي مولاهم ، المكي ، ثقة فقيه فاضل ، كثير الحديث ، من أئمة التابعين . توفي (سنة 114هـ) . ينظر لترجمته :   السير  [ 5/88] ،   التقريب [ص    677].


� - ينظر :   التبيان في آداب حملة القرآن   للنووي[ص59].


� - ينظر :   أضواء البيان   [ 3/356، 357] .


� - سبق في [ص 79] الحاشية ، ما في رواية أبي هريرة ، وقول ابن سيرين .


� - ينظر :     المبسوط   للسرخسي [1/13] ،   بدائع الصنائع   للكاساني [1/202] .


� - ينظر :   المحلى   لابن حزم [ 3/25] .


� - ينظر :   المبسوط   [1/13] ،   بدائع الصنائع   [ 1/202].


� - ينظر :   المبسوط   [ 1/13] ، تفسير القرطبي [ 10/115]. .


� - النشر  [ 1/254-255] .


� - روى ذلك عنه عبدالرزاق في مصنفه [2/83] ، رقم الأثر 2574، ورجال إسناده ثقات، وتدليس ابن جريج مندفع ؛ لأن الأثر ظاهر الاتصال . والله أعلم .


ينظر :  الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم د. عبدالعزيز الحجيلان [ص  219 ].


� - ينظر :   المحلى   [ 3/248] .


� - ينظر :   أضواء البيان   [ 3/266] .


� - ينظر :   التفسير الكبير   للرازي [1/60] .


� - ينظر :   المبسوط   [1/13] .


� - ينظر :   تفسير القرطبي   [1/27] .


� - ينظر :   المجموع   للنووي [3/281] .


� - ينظر :   المغني   لابن قدامة [2/145] .


� - ينظر :   المبسوط   [ 1/13] .


� - ينظر:   الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم [ص  219 ].


� - ينظر : صحيح البخاري  كتاب الاستسقاء ، باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط ، [ ح974]، وكتاب التفسير ، باب ( ((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((..} ، [ح:4610] ، و كتاب اللباس ، باب رفع البصر إلى السماء ، [ح:5861] . 


� - قالون هو : عيسى بن مينا مولى بني زريق ، أبو موسى ، الإمام المجود النحوي ، مقرئ المدينة وتلميذ نافع ، لقبه بقالون لجودة قراءته .مات (سنة 220هـ ). ينظر :  السير   [10/ 326] ،   غاية النهاية   [1/615].


� - ورش هو : عثمان بن سعيد بن عبدالله ، أبو سعيد وأبو عمرو ، مولى آل الزبير ، شيخ الإقراء بالديار المصرية ، لقبه نافع بورش لشدة بياضه ، كان ماهراً بالعربية  مات (سنة 197هـ )، ينظر :   السير [ 9/295 ]،   غاية النهاية   [ 1/502].


� - ينظر :  النشر  [ 1/259-261] .


�- ينظر :   أحكام القرآن للجصاص [1/8] ،   المجموع   [ 3/333 – 335] ،   مجموع الفتاوى   لشيخ الإسلام [ 22/438] .


� - ينظر : المبسوط   [ 1/15] .


� - ينظر : المغني  [2/152] .


� - ينظر :   الاختيارات الفقهية  [ص   51 ].


� - رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة ، [ح : 395] .


� - ينظر :   المبسوط   [ 1/16] ، المغني   [ 2/152] .


� - رواه أبو داوود في سننه [ كتاب الصلاة ، باب من جهر بها [ح:788 ] بنحو هذا اللفظ ، وصحح ابن كثير في تفسيره إسناد أبي داوود [1/116] ، والحاكم في المستدرك [1/356] بنحوه وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، والبيهقي [2/42]


� -   مجموع الفتاوى   [ 22 / 439]. 


� - رواه أبو داوود في سننه  كتاب الصلاة ، باب عدّ الآي ، [ ح:1400 ] بنحوه ، والترمذي في سننه كتاب فضائل القرآن ، باب ما جاء في فضل سورة الملك  ، [ ح: 2891] بنحوه وقال : هذا حديث حسن ، وابن ماجه [كتاب الأدب ، باب ثواب القرآن ، ح: 3786] ، والحاكم في مستدركه [1/753] بنحوه. وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ، ووافقه الذهبي .


� - ينظر :   أحكام القرآن   للجصاص [ 1/11] .


� - ينظر :   المجموع   [3/290] .


� - ينظر :  إرشاد الفحول [ص  139 ]. 


� - رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة  ، [ح: 400 ] 


� -   مجموع الفتاوى   [ 22 / 439].


� - رواه الدراقطني في سننه[ 1/312] ، والبيهقي في سننه [2/45] .


� - لأن مدار الحديث على عبدالحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ( ، ولم يرفعه . ينظر :  سنن الدارقطني  [1/312] ،   أحكام القرآن   للجصاص [1/11 ].


� - ينظر : المجموع  [ 3/291-292].


� - ينظر: بدائع الصنائع  [ 1/523] .


� -   إرشاد الفحول [ص    137].


� - ينظر :  تفسير القرطبي [1/93] .


� - ينظر :  المغني   [ 2/152].


� - قال شيخ الإسلام في الفتاوى [ 22 /438 ] : "  .. ويحكى هذا عن أحمد ، ولا يصح عنه ، وإن كان وجهاً في مذهبه " .


� - ينظر :   الانتصار   [ 2/828].


� - أخرجه مسلم في صحيحه  كتاب  الصلاة   [ح:399 ].


� - ينظر : المنتقى   شرح الموطأ   للباجي [1/151].


� - صحيح ابن خزيمة [1/250 ] .


� - ينظر :   المنتقى   للباجي [ 1/151] ، واعترض على هذا شيخ الإسلام . ينظر : الفتاوى [ 22 /432] .


� - ينظر :   جامع البيان   [1/64].


� - ينظر :   المغني   [ 2/153] . 


� - العلاء هو ابن عبدالرحمن بن يعقوب الجهني أبو شبل المدني ، الإمام المحدث الصدوق ، حدّث عن أنس بن مالك وعن والده صاحب أبي هريرة وغيرهما . مات سنة بضع وثلاثين ومائة . ينظر :   السير   [ 6/186] ،   التقريب   [ص  761 ].


وأبوه ثقة ، روى عن ابن عباس ، وابن عمر – رضي الله عنهم- وغيرهما . ينظر :   تهذيب الكمال   [ 4/492] ،   التقريب  [ص   605 ].


� -   التمهيد   [ 20/215] .


� - مجموع الفتاوى [ 2 / 438، 439] .


...................................


� - الحديث رواه مالك في الموطأ [1/199] ، والدارقطني في سننه [2/285]، والبيهقي في سننه [1/309] ، والحاكم في المستدرك [1/553]، وهو مرسل .


قال ابن حجر في تلخيص الحبير [4/36] : " صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة ، لا من حيث الإسناد ، بل من حيث الشهرة . فقال الشافعي في رسالته : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ( .


قال الحاكم : قد شهد عمر بن عبدالعزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة ، ثم ساق ذلك بسنده إليهما ".


قال ابن تيمية في الفتاوى [21/ 266] : " قال أحمد : لا أشك أن النبي ( كتبه إليه " .


� - رواه البخاري في صحيحه كتاب الغسل باب الجنب يخرج ويمشي في السوق ، [ح 281] ، ومسلم في صحيحه كتاب الحيض [ح 371] عن أبي هريرة ( .


� - رواه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء ، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ،[ح203]، ومسلم كتاب الطهارة [ح 274] عن المغيرة بن شعبة .


� - أي ( المؤمن لا ينجس ) وتقدم [ ص 94] .


� - رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الوصايا ، باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو [ح 2828 ] ، ومسلم كتاب الإمارة [ح 1869] عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - .


� - أي حديث عمرو بن حزم المتقدم .


� - ينظر : المبسوط للسرخسي [ 3/152] ، المجموع [2/ 79- 85] ، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي [1/343] ، المغني لابن قدامة [ 1/202] .


� - ينظر : مجموع الفتاوى [21/266].


� - ينظر : تفسير القرطبي [17/225] .


� - نيل الأوطار [ 2/557] .


� - ينظر : المجموع للنووي [2/72].


� - ينظر : المحلى [1/83].


� - ينظر : المنتقى للباجي [1/343].


� - تقدم تخريجه [ ص 94] .


� - تقدم [ص 94] الحاشية  .


� - تقدم تخريجه [ ص 94] .


� - ينظر : نيل الأوطار [ 2/ 558] .


� - ينظر : الشرح الممتع على زاد المستقنع [1/ 316- 317].


� - سبق تخريجه [ ص  95  ].


� - ينظر : الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم [ ص56].


� - ينظر : المحلى [1/83].


� - ينظر : الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم [ص 57] .


� - ينظر : المحلى [ 1/83].


� - ينظر : نيل الأوطار [2/558].


� - أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي ، باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله ( [ح : 8] ، ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير [1773] عن عبدالله بن عباس عن أبي سفيان (  .


� - ينظر : المحلى [1/83].


� - ينظر : فتح الباري [ 1/408].


� - ينظر : نيل الأوطار [2/556] ، والحيض والنفاس رواية ودراية لدبيان الدبيان [2/613].


� - الشعبي هو عامر بن شراحيل ، أبو عمرو ، حافظ فقيه فاضل ، قال مكحول : " ما رأيت أفقه منه ". توفي بعد (100هـ).


 ينظر : السير [ 4/294] ، التقريب [ ص 475].


� - هو الضحاك بن مزاحم الهلالي ، أبو القاسم ، أبو محمد الخرساني ، صدوق ، كثير الإرسال توفي سنة (105هـ ) . ينظر : تهذيب الكمال [3/48] ، السير [ 4/598].


� - ينظر : نيل الأوطار [ 2/ 558 – 559].


� - أخرجه أحمد في المسند [ 1/84] ، وأبو داوود في الطهارة ، باب الجنب يقرأ القرآن [ح:229] ، والترمذي في الطهارة ، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن [ ح 146] ، والنسائي في الطهارة ، باب حجب الجنب عن قراءة القرآن [ ح 265] ،  وابن ماجه ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة [ ح 594] ، والحاكم [ 1/ 253] ، وابن خزيمة [ 1/104] ، والدارقطني [ 1/119].


والحديث ضعيف ؛ لأنه من رواية عبدالله بن سلمة في آخر حياته وقد تغير عقله .


قال ابن حجر في تلخيص الحبير [ 1/139] : " وقال الشافعي في سنن حرملة : إن كان هذا الحديث ثابتاً ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب . و قال : أهل الحديث لا يثبتونه . قال البيهقي : إنما قال ذلك لأن عبدالله بن سلمة راويه كان قد تغير وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر . قاله شعبة " .


� - روى هذا الأثر البخاري في صحيحه تعليقاً في كتاب الحيض [ 1/116] .


قال الحافظ في الفتح [ 1/ 486] :  وصله ابن المنذر بلفظ : " إن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب " .


� - رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في كتاب الحيض ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت [1/116] ، ومسلم موصولاً في كتاب الحيض [ ح 373].


� - ينظر : المجموع للنووي [ 2/163].


� - ينظر : المبسوط [ 3/152].


� - ينظر : المنتقى للباجي [ 1/345].


� - ينظر : المجموع [ 2/187].


� - ينظر : المغني [ 1/199].


� - سبق تخريجه [ ص 103 ]. 


� - ينظر : [ ص103  ] الحاشية .


� - ينظر : نيل الأوطار [ 2/604].


� - أخرجه أحمد في مسنده [ 1/110] بنحوه ، والدارقطني في سننه [ 1/118] موقوفاً على علي ( .


� - قال الألباني : " إنه لا يصلح شاهداً للمرفوع مع ضعف إسناده موقوفاً " .


ينظر : إرواء الغليل للألباني [ 2/243 ، 244].


� - رواه الترمذي في سننه في الطهارة ، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن [ ح 131]، وابن ماجه في الطهارة ، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة [ ح 595] ، والبيهقي في سننه [ 1/309 ] ، والدارقطني في سننه [ 1/117].


� - هو إسماعيل بن سليم العنسي ، أبو عتبة الحمصي ، صدوق في روايته عن أهل بلده مخلِّط في غيرهم ، مات سنة ( 181هـ ) .


ينظر : التقريب [ ص 142].


� - ينظر : نيل الأوطار [2 / 605- 606] .


� - ينظر : المحلى [ 1/77- 81].


� - ينظر : نيل الأوطار [ 2/605- 606].


� - سبق تخريجه[ ص 103] .


� - ينظر : سبل السلام [ 1/146].


� - رواه الترمذي في الطهارة باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً [ ح 146] .


� - سبق تخريجه [ ص 103]. 


� - ينظر : الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم [ ص 28] .


� - ينظر : نيل الأوطار [ 2/605].


� - ينظر : المنتقى للباجي [ 1/345] .


� - ينظر : مجموع الفتاوى [ 21/460] .


� - ينظر : المجموع [ 2/287].


� - ينظر : مجموع الفتاوى [ 21/ 460- 461].


� - ينظر : مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز [ 4/90]. .


� - ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة [ 4/74- 75] برقم 3713.


� - رواه البخاري في صحيحه كتاب الحيض باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت [ ح 299].


� - ينظر : مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز [ 4/125].


� - لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم ، وسبق [ص 105] .


� - ينظر : الحيض والنفاس [ 2/569] .


� - ينظر : مجموع الفتاوى [ 21/ 460 – 461] .


� - رواه أبو داوود في سننه كتاب الصلاة باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن [ ح 1401] ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب عدد سجود القرآن [ ح 1057] ، والدارقطني في سننه [ 1/ 408] ، والحاكم في المستدرك [ 1/ 345] .


وقال : " هذا حديث رواته مصريون ، قد احتج الشيخان بأكثرهم ، وليس في عدد سجود القرآن أتم منه ولم يخرجاه " قال النووي في المجموع [ 3/ 554] : " إسناده حسن " .


� - شرح النووي على صحيح مسلم [ 2/ 72] ، وينظر : المبسوط [ 2/4] .


� - رواه البخاري في صحيحه في أبواب سجود التلاوة باب من قرأ السجدة ولم يسجد [ ح 1023].


� - أي مصنف منتقى الأخبار مجد الدين عبدالسلام بن تيمية الحراني .


� - رواه البخاري في أبواب سجود التلاوة وسننها ، باب من سجد لسجود القارئ [ ح 1025] ، ومسلم في كتاب المساجد [ ح 575].


� - ينظر : التبيان للنووي [ ص 93] .


� - ينظر : تفسير القرطبي [ 4/ 273].


� - ينظر : المجموع [ 3 / 556 ].


� - ينظر : المغني [ 2/364].


� - ينظر : المحلى [ 5/ 106].


� - ينظر : السيل الجرار [ 1 / 584].


� - سبق تخريجه[ ص 110] .


� - من تعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز على فتح الباري [ 2/ 711].


� - أخرجه البخاري في صحيحه في أبواب سجود القرآن ، باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود [ ح 1027] .


� - المجموع [ 3/ 557].


� - نيل الأوطار [ 4/ 1626].


� - ينظر : المبسوط [ 2/4].


� - ينظر : الفروع [ 1/500].


� - ينظر : مجموع الفتاوى [ 23/ 156].


� - ينظر : المبسوط [ 2/4] .


� - ينظر : التبيان في سجدات القرآن للشيخ عبدالعزيز السدحان [ص19] .


� - ينظر : المجموع [ 3/ 557] .


� - رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان [ ح 81] .


� - مجموع الفتاوى [ 23/ 156] .


� - ينظر : التبيان في سجدات القرآن [ ص 19] .


� - ينظر : نيل الأوطار [ 4/ 1625].


� - ينظر : المنتقى للباجي [ 1/351 ، 352].


� - ينظر : المجموع [ 4/ 58] .


� - ينظر : المغني [ 1/ 653].


� - سبق تخريجه [ص  110]     .


� - سبق تخريجه [ص 112]       .


� - ينظر : الأحكام الفقهية [ ص 603] .


� - ينظر : المبسوط [ 2/5].


� - ينظر : المبسوط [ 2/4] .


� - ينظر : الأحكام الفقهية [ ص 603].


� - سبق تخريجه [ ص 110]      .


� - ينظر : الأحكام القرآنية [ص605].


� - سبق تخريجه[ ص 109] .


� - ينظر : الفروع [ 1/503 ] ، المبدع  لابن مفلح [ 2/30].


� - هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن ، أبو الحارث ، إمام حافظ ، عالم الديار المصرية ، روى عنه خلق كثير ، كان فقيهاً قاضياً ، توفي ( سنة 175هـ ) . ينظر : السير [ 8/ 136].


� - هو عبد الله بن وهب بن مسلم ، أبو محمد الفهري ، لقي بعض صغار التابعين ، صحب مالك بن أنس عشرين سنة ، وكان من أوعية العلم . توفي ( سنة 197هـ ) . ينظر : السير [ 9/ 223].


� - هو عبدالملك بن حبيب السلمي القرطبي ، أبو مروان ، كان موصوفاً بالحذق والفقه ، وكان له رئاسة الفتوى بقرطبة . توفي ( سنة 238هـ ) . ينظر : السير [ 12/102].


� - هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، أبو بكر الإمام الحافظ الفقيه ، له كتاب الإشراف في اختلاف العلماء ، وكتاب الإجماع وغيرهما . توفي ( سنة 318هـ) وقيل غير ذلك . ينظر السير [ 14/ 490] ، طبقات المفسرين للأدنه وي [ ص 54] .


� - هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ، الشافعي ، أبو العباس ابن سريج ، ولي القضاء بشيراز ، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي ، توفي (سنة 303هـ ) . ينظر : السير [ 14/ 201] .


� - ينظر في حكاية الأقوال عن هؤلاء : فتح الباري [ 2/701].


� - ينظر: المبسوط [ 2/6] .


� - ينظر : المحلى [ 5/105].


� - الهادوية نسبة إلى الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم توفي ( سنة 298هـ ) ، كان فقيهاً ، وتشكلت له فرقة زيدية عرفت باسم الهادوية منتشرة في اليمن والحجاز وما والاها . ينظر : الموسوعة الميسرة للأديان [ 1/ 82]، وتعريف الزيدية [ ص 19 الحاشية ] من هذا البحث . .


� - ينظر : المهذب مع المجموع [ 3/ 553] .


� - ينظر : تفسير القرطبي [ 4 / 272].


� - ينظر : المهذب مع المجموع [ 3/ 553].


� - ينظر : المبسوط [ 2/7].


� - ينظر : المجموع [ 3/554].


� - ينظر : فتح الباري [ 2/701].


� - ينظر : المجموع [ 3/ 553].


� - ينظر : المغني [ 2/352].


� - ينظر : المبسوط [ 2/6].


� - ينظر : المحلى [ 5/16].


� - ينظر : التمهيد [ 19/ 131].


� - ينظر : المجموع [ 3/557].


� - ينظر : الفروع [ 1/503].


� - ينظر : نيل الأوطار [ 4/ 1612- 1614].


� - ينظر : التمهيد [ 19/ 119] وبين أصحابه أن مراده عزائم السجود ، وأنه لا يمنع السجدات الأخر . ينظر : المنتقى للباجي [ 1/ 351- 352].


� - ينظر : المجموع [ 3/554].


� - أما السجدة الأولى ، فلم يذكر الخلاف إلا في رواية عن الإمام أحمد ، فلا يلتفت إليه . ينظر : المبدع [ 2/31].


� - ينظر : التمهيد [ 19 / 130].


� - ينظر : المجموع [ 3/ 555].


� - ينظر : المغني [ 2/355]، المبدع [ 2/30].


� - سبق تخريجه [ص109]      .


� - ينظر : المنتقى للباجي [ 1/350].


� - ينظر : التبيان في سجدات القرآن [ ص 64].


� - هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني ، يكنى أبا عامر ، وقيل : غير ذلك ، صاحب النبي ( ، سكن مصر ، وكان والياً عليها ، وتوفي في آخر خلافة معاوية ( .


ينظر في ترجمته : الاستيعاب [ 3/1073] ، السير [ 2/ 467].


� - رواه أبو داوود في كتاب الصلاة ، باب تفريع أبواب السجود [ ح 1402] ، والترمذي أبواب السفر ، باب في السجدة في الحج [ ح578] وقال : " ليس إسناده بذاك القوي " ، والدارقطني [ 1/408]، والحاكم [ 2/423] ، والإمام أحمد في مسنده  [ 4/155]، وقال النووي [ المجموع 4/ 63]: " وهو من رواية ابن لهيعة ، وهو متفق على ضعف روايته " .


� - ينظر : المجموع [ 3/558].


� - ينظر : نيل الأوطار [ 4/ 1614].


� - تنظر هذه الآثار في التبيان في سجدات القرآن [ ص 85 وما بعدها ].


� - قال ابن إسحاق : " أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين " رواه ابن أبي شيبة في مصنفه [1/ 373].


� - ينظر : المبسوط [ 2/6].


� - ينظر : التمهيد لابن عبدالبر [ 19/ 128].


� - ينظر : المبدع [ 2/30].


� - كتاب تفسير القرآن ، باب تفسير ص [ ح 4528].


� - رواه الدارقطني في سننه [ 1/ 406].


� - في مصنفه [ 1/370].


� - روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه الموضع السابق ، وعبدالرزاق في مصنفه [ 3/ 336]. وتنظر غير هذه الآثار في المصنفات السابقة .


� - ينظر : المجموع [ 3/555].


� - ينظر : المغني [ 2/ 355] ، المبدع [ 2/30] .


� - التشزن : هو التأهب والتهيؤ للشيء ، والاستعداد له . ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير [ 2/471].


� - رواه أبو داوود في كتاب الصلاة ، باب السجود في ( ص )  [ ح 1410 ] ، والدارقطني في سننه [ 1/ 408] ، والدارمي [1/407] ، والحاكم [ 2/ 469] وقال : " هذاحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ، والبيهقي [ 2/ 318] وقال : "هذا حسن الإسناد صحيح" .


� - سجود التلاوة وأحكامه ، صالح اللاحم [ ص 50].


� - ينظر : نيل الأوطار [ 4/ 1623].


� - رواه النسائي في كتاب الافتتاح ، باب سجود القرآن ، السجود في ص [ ح 957] ، والدارقطني [ 1/ 407].


� - ينظر : الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم [ ص 622].


� - ينظر : التبيان في سجدات القرآن [ ص 100 وما بعدها ] .


� -ينظر : المبسوط [ 2/6] .


� -  ينظر : التمهيد لابن عبدالبر [ 1/262، 263].


� - ينظر : المجموع [ 3/ 554].


� - ينظر : المجموع [ 2/352].


� - رواه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة [ ح 578].


� - رواه البخاري في أبواب سجود القرآن وسننها ، باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس [ ح 1021].


� - سبق تخريجه [ص 109]      .


� - ينظر في ذلك : التبيان في سجدات القرآن [ ص 122 وما بعدها ].


� - ينظر : التمهيد [ 19/ 119].


� - ينظر : المجموع [ 3/ 554].


� - سبق تخريجه [ص110]      .


� - نيل الأوطار [ 4/ 1623].


� - رواه أبو داوود في كتاب الصلاة ، باب تفريع أبواب السجود ، وكم سجدة في القرآن [ ح 1401].


� - قال أبو داوود في السنن [ 2/ 58 ]: " وإسناده واهٍ " .


� - ينظر : المحلى [ 5/ 110 ].


�  - رواه أبو داوود في كتاب الصلاة ، باب من لم ير السجود في المفصل [ ح 1403]، والبيهقي [ 2/ 312].


� - ينظر : نيل الأوطار [ 4/ 1612- 1613].


� - سبق تخريج الحديث [ ص  125    ].


� - نيل الأوطار [ 4/ 1614].


� - ينظر : المبسوط [ 2/7].


� - ينظر : المنتقى للباجي [ 1/302].


� - ينظر : المجموع [ 3/ 554].


� - ينظر : المغني [ 2/ 357].


� - رواه الحاكم في المستدرك [ 2/479]، وقال : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ، ووا فقه الذهبي ، والطحاوي في شرح معاني الآثار [ 1/ 359] ، وعبدالرزاق [ 3/ 338].


� - رواه الطحاوي [ 1/ 360].


� - ينظر : المغني [ 2/ 358].


� -  معجم مقاييس اللغة   [ 6/93] .


� - ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور   [ 13/181] وعزاه لعبد بن حميد ، وابن المنذر .


�-  ينظر :  معاني القرآن وإعرابه  [ 4/403] .


� - ينظر :   بصائر ذوي التمييز  [ 5/177] ، و   مباحث في علوم القرآن   لمناع القطان [ص   32 ].


� -  لمحات في علوم القرآن   لمحمد الصباغ [ص   45 ].


� - هو النواس بن سمعان بن خالد بن عبدالله الكلابي ، له صحبة ، معدود من الشاميين ، يقال إن أباه وفد على النبي ( فدعا له رسول الله ( وأعطاه نعله فقبلها . ينظر :   الاستيعاب  [ 4/1534] ،   تهذيب الكمال  [ 7/364] .


� - أخرجه ابن جرير في تفسيره [12/91] ، وابن أبي حاتم وعزاه إليه ابن كثير في تفسيره [4/516] ، والبيهقي قي الأسماء والصفات [1/511] ، وابن خزيمة في التوحيد [2/407  برقم 206] ، وأبو نعيم في الحلية [5/152] ، والبغوي في تفسيره [3/557] ، وقد حسّن الشيخ فريح البهلال سنده في كتابه " تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد " [ص43].


� - ينظر :   مباحث في علوم القرآن  [ص 34-35] ، و   المدخل   لأبي شهبة [ص   58 ].


� - الفتاوى [ 12/396-403] بتصرف .


� - للاستزادة في هذا الموضوع ينظر :   الوحي والقرآن   د. محمد حسين الذهبي [ص 7-12] ، و مباحث في علوم القرآن  للشيخ مناع القطان [ص 32 وما بعدها ].


..................


� - ينظر :   مفردات الراغب [ص  509 ] ،   لسان العرب   [ 14/111] مادة : نزل .


� - ينظر : المفردات [ص  510 ] ، تفسير القرطبي [ 4/7] ،   المدخل لدراسة القرآن الكريم [ص    47].


� - تراجع بقية الأقوال في   البرهان   [ 1/289] ،   الإتقان   [ 1/89] .


� - ينظر :   البرهان   [ 1/289] ،  الإتقان   [ 1/89] .


� - تنظر الروايات عنه في  جامع البيان   [ 2/144] .


� -   البرهان  [ 1/290].


� - أخرجه النسائي في   فضائل القرآن  : [ص  69 ] ، والبيهقي قي شعب الإيمان [3/320] ، والحاكم في  المستدرك  بهذا اللفظ [ 2/241] وقال : هـذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن [ص   71 ].


� - ينظر :  تفسير القرطبي [20/94] ،   البرهان   [ 1/289] ، الإتقان   [ 1/90] .


�- ينظر :   جامع البيان   [ 30/258] .


 -�ينظر :    تفسير جزء عم[ص 132] ، ومحمد عبده هو ابن حسن بن خير الله ، من كبار مؤسسي المدرسة العقلية الحديثة المعروفة باسم   مدرسة التجديد والإصلاح   ، عليه مآخذ كثيرة ومتهم بالدعوة إلى القومية ، صار مفتياً للديار المصرية سنة 1317هـ واستمر إلى أن توفي ( سنة 1323هـ ) . ينظر في ترجمته   معجم المؤلفين   [ 3/ 474] ، و   منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير   د. فهد الرومي .[ص124-149] .


� -   ينظر :   مباحث في علوم القرآن له [ص   51].


� - ينظر :  تفسير القرآن الكريم   .[2/333].


� ينظر :  اللقاء الشهري مع الشيخ محمد بن عثيمين   رقم 3[ص30-31].


� - اللقاء الشهري مع الشيخ محمد بن عثيمين رقم 3[ص30-31 ].


� - ينظر :   مباحث في علوم القرآن لمناع القطان [ص104]،   أضواء البيان   تتمة الشيخ عطية سالم [9/213] ، نزول القرآن الكريم   د. محمد الشايع[ص  30].


� - ينظر :   الجواب الواضح المستقيم في التحقيق قي كيفية إنزال القرآن الكريم من فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  [ 1/215] .


-� الفتاوى ، لابن تيمية [12/126-127] .


� - صحيح البخاري  كتاب التفسير ، باب تفسير سورة ( (((((((( (((((((( ((((((( ( [ح:4670] ، صحيح مسلم كتاب الإيمان، [ ح:160] .


� - ينظر:   فتح الباري   [ 8/876] ،   الإتقان  [ 1/50] ،   فتح القدير   [ 5/627] .


� - أخرجه البخاري في صحيحه  كتاب التفسير : باب تفسير سورة المدثر، [ح:4638] ، ومسلم كتاب الإيمان ، [ح:160] .


� -  صحيح البخاري كتاب التفسير ، باب ( ((((((((((( ((((((((( ((( ( ، [ح:4641]


� -   فتح الباري  [8/877] .


� -   أسباب النزول [ص    18 ].


� -   دلائل النبوة   [ 2/159].


� - ينظر :    أسباب النزول  [ص   12 ].


� -  ينظر :    الإتقان   [ 1/ 53] .


� - تفسير القرطبي [ 1/114] .


� - صحيح البخاري  كتاب التفسير ، باب ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( }، [ح:4270] بنحوه .


� - أخرجه أبو عبيد[ ص 370 ]،وابن جرير في تفسيره [ 5/67] ، والنسائي في الكبرى باب قوله تعالى:( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( } ، [ ح : 11057، 11058] ، وابن المنذر في تفسيره [ص  64 ] ، والطبراني في المعجم الكبير،[ 11/371] برقم [12040 ] ، والبيهقي في الدلائل [7/137].


� - أخرجه ابن المنذر في تفسيره[ص   65] ، والبيهقي في الدلائل [7/137] .


� - تفسير ابن أبي حاتم [2/554، رقم الأثر : 2944. ]


� - تفسير ابن جرير [3/115].


� - فضائل القرآن [369] ، وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري ، أبو بكر الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه ، توفي( سنة 125هـ) . ينظر :   تهذيب الكمال [ 6 /  507  ] ،   التقريب[ص  896].


� - ينظر :   مباحث في علوم القرآن [ص   70 ].


� - ينظر :[ص     145 ].


� - ينظر :[ص    146  ].


� - سبق[ص  146   ].


� -   الإتقان [ 1/58] .


� - ينظر :   فتح القدير   [ 1/668].


� - ذكر هذا الأثر السيوطي في الدر المنثور [4/187] ، وعزاه لابن مردويه .


� - ينظر :   مباحث في علوم القرآن   لمناع القطان [ص  70 ].


� - ينظر :   فتح القدير   [ 1/857] .


� -  البراء بن عازب هو ابن الحارث بن عدي الأنصاري الخزرجي ، أبو عمارة ، صحابي بن صحابي ، نزل الكوفة توفي ( سنة 72هـ ). ينظر :   الاستيعاب   [1/155] ، السير [ 3/194].


� - صحيح البخاري، كتاب التفسير ، باب ( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ( ..}[ ح:4329] . 


� -   الإتقان   [ 1/58].


� - ينظر :   فتح القدير   [2/5].


� - أخرج ذلك الترمذي في سننه كتاب التفسير ، باب ومن سورة المائدة ، [ح:3063] ، والحاكم في المستدرك بنحوه [2/340] ، والبيهقي في سننه [7/172] . وهو ضعيف الإسناد . ضعيف سنن الترمذي للألباني [ص 373] .


�- ينظر :   الإتقان   [ 1/59].


� - ينظر:   فتح القدير   [ 2/792].


� - رواه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند [5/117] ، والطبري في تفسيره [ 7/78] ، والطبراني في المعجم الكبير[1/199] رقم الخبر[ 533] والحاكم في المستدرك [2/368]،  والواحدي في أسباب النزول [ص   16 ]. قال الهيثمي : رواه عبدالله بن أحمد والطبراني ، وفيه علي بن زيد بن جدعان ، وهو ثقة سيء الحفظ ، وبقية رجاله ثقات .   مجمع الزوائد  [7/36] .


� - ينظر :   فتح القدير   [ 3/440].


� - تفسير ابن جرير [15/441-442].


� - تفسير ابن كثير [3/208].


� - ينظر :   مناهل العرفان   [1/100] .


� - ينظر : تفسير القرطبي [3/5] .


� - ينظر : تفسير القرطبي [ 1/28] .


� - ينظر :   البرهان   [ 1/239] ،   الإتقان   [ 1/16] .


� - المشعر المعروف من مشاعر الحج ، ويكون خارج الحرم ، وهو فسيح من الأرض محاط بقوس من الجبال . ينظر :   معالم مكة   لعاتق البلادي [ص182 ].


� - فضائل القرآن   لابن كثير . [ 1/18] من تفسير القرآن العظيم له .


� - أحد مشاعر الحج وأقربها إلى مكة ، قيل سُمِّي بذلك لاجتماع الناس بها ، والعرب تقول لكل مكان يجتمع فيه الناس منى.  .ينظر :   معالم مكة [  ص290 ].


�-  الحديبية : سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله ( أصحابه تحتها ، وهي على 22كيلاً غرب مكة على طريق جدة القديم . ينظر:    معجم المعالم الجعرافية في السيرة النبوية   لعاتق البلادي[ص94].


� - أصله ماء مشهور بين مكة والمدينة ، أسفل وادي الصفراء ، وهي اليوم تبعد عن المدينة 155كيلاً .


ينظر :   معجم المعالم الجغرافية [ص : 41].


� -  اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد ، ويشرف على المدينة من الشمال . ينظر :   معجم البلدان   لياقوت الحموي .[1/135].


� - ينظر : البرهان [1/239]، الإتقان[1/16].


� - تبوك : موضع بين وادي القرى والشام ، وهي اليوم تقع بين المدينة وعمان ، تبعد عن الأولى 778 كيلاً ، وعن الثانية 450. ينظر معجم البلدان   [ 2/17]،   رحلات في بلاد العرب  لعاتق البلادي [ص45 ].


� - ينظر :  الإتقان [ 1/16] ،   مناهل العرفان   [ 1/196] .


� - البرهان[1/239]، الإتقان [1/16].


� - هو علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي ، تابعي جليل ، فقيه الكوفة ، وعالمها ومقرؤها ، تفقّه على ابن مسعود رضي الله عنه ، وكان من أنبل أصحابه ، توفي ( سنة 62هـ ) .ينظر : الطبقات الكبرى   لابن سعد [6/86] ،  سير أعلام النبلاء   [ 4/53] .


� -  أسباب النزول  [ص  21].


� - ينظر  :   البرهان   [ 1/245] ،   مناهل العرفان   [ 1/196-197].


� - ينظر :   المدخل لدراسة القرآن الكريم  [ص   205-209 ] ،   مباحث في علوم القرآن [ص  63-64 ] ،  دراسات في التفسير الموضوعي  . د. زاهر الألمعي [ص   58-60 ].


� - ينظر :   المدخل لدراسة القرآن الكريم [ص    197 ] ،   المكي والمدني في القرآن الكريم   لعبدالرزاق حسين [1/134].


� - سبقت[ص152 ] من مبحث المكي والمدني .


� - فتح القدير [ 1/345].


� -  ينظر  على سبيل المثال   فتح القدير : [ 1/97 ،523 ،672].


� -  ينظر  على سبيل المثال فتح القدير : [ 1/97] ، [ 2/137-263]، والدر المنثور [ 1/94] ، [ 6/5-310].


� - ينظر :   فتح القدير   [ 5/661] .


�-  ينظر :   فتح القدير   [ 5/669] .


وللاستزادة في هذا الموضوع ينظر :


 المكي والمدني في القرآن  لعبدالرزاق حسين أحمد . رسالة ماجستير ،  المكي والمدني في القرآن  لـ د. محمد الشايع [ص   54 -72 ].


� - البيت من قصيدة يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذر . ينظر ديوانه [ص  25 ]. والنابغة هو : زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني ، من كبار شعراء الجاهلية ، اشتهر شعره في سياسة القبيلة ، ومدح السلاطين ، عمِّر طويلاً ، توفي ( سنة 18 ق.هـ. ). ينظر :  الشعر والشعراء   لابن قتيبة [ص   75 ] ،   خزانة الأدب   للبغدادي [ 2/135] .


� - هو حذيفة بن اليمان العبسي ، أبو عبدالله ، حليف الأنصار ، صحابي جليل من السابقين ، وأبوه صحابي أيضاً ، استشهد بأحد ، ومات حذيفة أول خلافة علي (سنة 36هـ ). ينظر :   الاستيعاب   [ 1/334] ،   السير   [ 2/361] .


� - أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها [ح772] . 


� - ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم [6/88-89] والقاضي عياض هو ابن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ، الشهير بـ القاضي عياض المالكي ، العلامة الفقيه الحافظ ، من مصنفاته : الإكمال في شرح صحيح مسلم ، ومشارق الأنوار  وغيرهما  . توفي (سنة 544هـ ). ينظر :   السير   [ 20/212] ،   طبقات الحفاظ   للسيوطي [1/470].


� - النقل عن الباقلاني من الانتصار [1/280-286] باختصار .


� - ينظر :  مفردات الراغب [ص    254 ] ، تفسير القرطبي [1/56-57]،   مقدمات شمس الدين الأصفهاني [ص78-79] ، بصائر ذوي التمييز  [ 3/273] ،   لسان العرب  [6/427].


� -  عمدة الحفاظ   للسمين الحلبي [ 2/267].


� - ينظر :   التيسير في قواعد علم التفسير [ص    167 ].


� - ينظر : البرهان [ 1/324] ،   الإتقان   [ 1/137] .


� - ينظر :     الناسخ والمنسوخ  [ 2/400 -402] ، وأبو جعفر النحاس هو : أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي المصري ، ألف الناسخ والمنسوخ ، والقطع والائتلاف ، وغيرهما من المؤلفات القيمة ، توفي ( سنة 338هـ ).   السير   [ 15/401، 402] ، بغية الوعاة  [1/362].


� - ينظر :   تفسير القرطبي [1/53] وابن الأنباري هو : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري المقرئ النحوي ، صنف:    الوقف والابتداء  ، و الرد على من خالف مصحف عثمان  ، توفي (سنة 328هـ ) . ينظر :   معرفة القراء الكبار  [1/280-282] ،   بغية الوعاة  [2/86].


� - ينظر : تفسير القرطبي [1/53] .


� - الأثر في البخاري  كتاب التفسير ، باب سورة بني إسرائيل الإسراء ، [برقم 4431 ].


وقوله " من تلادي " أي من قديم ما أخذت من القرآن ، شبهه بتلاد المال أي القديم الأصلي ، وهو نقيض الطارف . ينظر : فضائل القرآن لأبي عبيد [ص   247 ].   النهاية  لابن الأثير [5/194]   لسان العرب   [ 2/42].


� - ينظر :     البرهان   [ 1/326].


� - اسمه حذيفة الثقفي ، له صحبة ، ويقال : إن اسمه أوس بن أوس ، والصحيح أنهما اثنان ، روى أوس بن أبي أوس عن النبي ( ، وعلي بن أبي طالب . توفي سنة 59هـ . ينظر :  الاستيعاب  [1/120]، تهذيب الكمال   [1/297] .


�- أخرجه أحمد في  المسند بلفظه[ 4/9] ، وأبو داوود في  كتاب الصلاة ، باب تحزيب القرآن ، [ح : 1393]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة : باب في كم يستحب يختم القرآن[  ح: 1345]، وحسن الحافظ ابن كثير  إسناده . ينظر : فضائل القرآ ن من تفسير ابن كثير [1/50] .


� -   فتح الباري   [9/51] .


� -  ينظر :    مناهل العرفان   [ 1/354] ،  المدخل لدراسة القرآن الكريم   [ص   330 ].


� - ينظر  :   الإتقان   [ 1/138] ،  المدخل  لدراسة القرآن الكريم  [ص 294] .


� - ينظر :    مقدمتان في علوم القرآن ، مقدمة صاحب المباني [ص   62 ].


�-  نسبه السيوطي في الإتقان [ 1/135] .


� - ينظر :  البرهان   [ 1/325].


� - ينظر :     الانتصار  [ 1/60] .


� -  ينظر :    نيل الأوطار   [ 3/1211].


� - ينظر :   الفتاوى [ 13/396].


� - ينظر :     حاشية مقدمة التفسير  [ص   43 ].


� - ينظر :     أصول في التفسير [ص  20 ]من تفسير القرآن الكريم له .


� - ينظر :   فتاوى اللجنة الدائمة ، التفسير [4/8-9] السؤال الخامس من الفتوى [رقم 4497 ].


� - المسند [ 1/57]، وأبو داوود في السنن  كتاب الصلاة ، باب من جهر بها ، [ ح: 786] ، الترمذي كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة التوبة ، [ ح:3086]، وقال عنه : حديث حسن  ، والحاكم في المستدرك [2/360  ] وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي [ص 380-381 برقم  599].


� -   الإتقان   [1/136] .


� -  ينظر :    المدخل   لأبي شهبة [ص   295 ].


� - سبق[ص160].


� - ينظر : البرهان  [ 1/325]، نيل الأوطار  [ 3/1211].


� -  ينظر :   تفسير ابن عطية   [ 1/34].


� -  ينظر :  دلائل النبوة   [ 7/152].


� - ينظر :   الإتقان   [ 1/138]


� - ينظر : فتح الباري [ 9/51] ، و أقوال ابن حجر في التفسير وعلوم القرآن رسالة ماجستير لإبراهيم الدومري [ص   358].


� -   تفسير ابن عطية   [1/35].


� -   الإتقان   [ 1/138].


� -   فتح الباري   [ 9/51].


� - تقدمت[ص    163  ] .


� - تقدمت[ص   166   ] .


� - ينظر :     مناهل العرفان  [ 1/357].


� - ينظر :   المدخل   لأبي شهبة [ص   297 ] ،   لمحات في علوم القرآن   للصباغ [ص   77 ] ،   أصول في التفسير  [ص   20 ].


� -رواه أبو داوود في[ كتاب السنة ، باب لزوم السنة [ح:4607] ، والترمذي باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ، [ح:2676] ، وابن ماجه  كتاب السنة ، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين [ ح:42] ، والإمام أحمد في مسنده [4/126]. جميعهم عن العرباض بن سارية (.


� -ينظر :   البرهان   [ 1/64] ، و الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره    لمحمد القاسم [ص    236 وما بعدها ]  .


� - ديوان النابغة [ص   120 ].


� - تنظر بقية الأقوال في  معنى[ آية]   المفردات [ص    28-29 ] ،   مقدمات شمس الدين الأصفهاني [ص    79-81 ] ،   بصائر ذوي التمييز    [ 1/85-86] ، لسان العرب [1/282- 283]


� -   التيسير لقواعد علم التفسير   للكافيجي [ص   167 ].


� -   البرهان   [ 1/323].


� - تراجع : [ص  163 ] . 


� - هو عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي ، أول مولود للمهاجرين في المدينة ، وأحد الأعلام ، له مواقف مشهودة ، قتل (سنة 73هـ ). ينظر :     الاستيعاب   [ 3/905] ،السير  [ 3/363] .


� - صحيح البخاري كتاب التفسير ، باب :( ((((((((((( (((((((((((( (((((((..}.[ ح:4265] .


� -   فتح الباري   [ 8/245] .


� - صحيح مسلم  كتاب الفرائض [ح:1617].


� - ينظر :   المكي والمدني  [2/502] .


� -  هو عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي الطائفي ، أبوعبدالله ، أمّره النبي ( على وفد ثقيف لما قدموا عليه ، وكان أصغرهم سناً ، وأقره أبو بكر ، ثم عمر ، توفي( سنة 51هـ) .


 ينظر :  الاستيعاب [  3/1035] ،   السير [2/374].


�- أخرجه الإمام أحمد في المسند [ 4/218] قال ابن كثير :" هذا إسناد لا بأس به " . تفسير ابن كثير [ 4/597] .


� -   الانتصار   [ 1/60].


� - فتاوى اللجنة الدائمة ، التفسير [4/8-9] السؤال الخامس من الفتوى رقم 4497، وقد وقع عليها سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ، وفضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي ، والشيخ عبدالله بن غديان ، والشيخ عبدالله بن قعود .


� - ينظر :    غريب الحديث  لأبي عبيدة [4/103] ،   النهاية في غريب الحديث والأثر  لابن الأثير [5/115-116] ،   لسان العرب   [ 14/284] ،   الإعجاز البياني [ص    287 ].


� - ينظر:   التبيان   للنووي [ص   71 ] ،   تفسير القرطبي [1/53].


� - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه [6/156] وعبدالرزاق [4/323] برقم 7947، وأبو عبيد في فضائل القرآن [ص119]


� - رواه البخاري  كتاب فضائل القرآن ، باب تأليف القرآن ، [ ح:4707] .


� -هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ،عني بالحديث عناية تامة ، له شرح على صحيح البخاري   مطبوع   توفي ( سنة 449هـ ).


ينظر :  سير أعلام النبلاء   [18/47] ،   الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب  لابن فرحون المالكي [2/105-106].


� - تفسير القرطبي [1/53].


� - هو برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي الشافعي ، أديب مفسر مؤرخ ، له مصنفات منها :   نظم الدرر في تناسب الآي والسور  ، توفي (سنة 885هـ ) . ينظر:  البدر الطالع [ 1/18]،  معجم المؤلفين  [ 1/49].


.......


.....


� - البيت لامرئ القيس .  ديوان امرئ القيس [ص    109 ].


� -  معجم مقاييس اللغة  لابن فارس ، مادة : نسب [ 5/ 423 ].


� -  المفردات  للراغب [ص  511 ].


� - التعريفات للجرجاني [ص   308 ].


� - ينظر: المناسبات في القرآن الكريم رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى للباحث :عبدالله القرني [ ص15 ].


� - ينظر :نظم الدرر ، البقاعي [1/5 ].


� - ينظر:  نظم الدرر[ 1/6]، والإعجاز البياني  د.محمد القاسم [ص  31 ].


� - تفسير قتادة – رضي الله عنه – دراسة للمفسر ومنهج تفسيره ،[ ص71، 72 ] لعبدالله أبي السعود . وقتادة هو ابن دعامة السدوسي ، الحافظ العلامة ، أبو الخطاب البصري ، الضرير الأكمه ، المفسر ، كان من التابعين ، من أحفظ الناس ، توفي ( سنة 117هـ ). ينظر:   الطبقات الكبرى  [ 7/229] ، السير [5/269].


� - هو عبالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد ، نحوي لغوي ، كان ثقة ديِّناً فاضلاً ، يُلَقَّب بخطيب أهل السنة ، من أهم مؤلفاته : " إعراب القرآن  و " تفسير غريب القرآن " وغيرها . توفي (سنة 276هـ ) . ينظر في ترجمته : تاريخ بغداد [10/168]، السير  [ 13/296].


� -  تأويل مشكل القرآن [ص  22 ].


� - ينظر: المرجع السابق[ص28، 72 ،74].


� - ينظر: جامع البيان  عند تفسيره لسورة الفاتحة آية : [4-6 ] ، [ 1/66 -85-108-109].


� - هو عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري ، إمام الشافعيين في عصره بالعراق ، برع في الحديث والفقه ، وكان من الحفاظ المجودين . توفي (سنة 324هـ ). ينظرفي ترجمته:  تاريخ بغداد   للخطيب البغدادي [10/ 111-121] ، والسير   [15/65].


� - ينظر :    البرهان   [1/62].


� - ينظر :    معترك الأقران  للسيوطي[ 1/55].


� - ينظر: إعجاز القرآن للباقلاني وما ذكره عند سورة غافر [ص 8-13 ].


� - هو عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني ، أبو بكر ، شافعي ، أشعري ، كان آية في النحو والبلاغة ، له كتاب 


  الإيضاح   في النحو ، و إعجاز القرآن   . توفي سنة (471هـ ) ينظر: إنباه الرواة   للقفطي[ 2/188]، و   السير  [18/432].


� -  التعريفات  للجرجاني [ص310 ].


� -  دلائل الإعجاز [ص36].


� - هو محمد بن عبدالله بن محمد الأندلسي الأشبيلي ، أبو بكر بن  العربي المالكي ، العلامة المشهور ، له: تفسيره أحكام القرآن وغيره. توفي (سنة 543هـ). ينظر : السير[20/197]طبقات المفسرين للسيوطي [ص 105].


� - هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني ، فخر الدين أبو بكر الرازي ، الأصولي المفسر المتكلم ، له مؤلفات كثيرة منها : التفسير الكبير ، والمحصول . توفي سنة (606هـ) . ينظر : السير [21/500] ،طبقات المفسرين للسيوطي [ص119].


� - وخصَّ الدكتور عبدالله بن مقبل القرني تفسير الرازي بدراسة تطبيقية لعلم المناسبات من سورة الفاتحة والبقرة ، في رسالته :  المناسبات في القرآن الكريم  [ص151-393].


� - مطبوع بتحقيق الأستاذ محمد شعباني .


� -  دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية  [  1/199].


� - ينظر: البرهان  [ 1/61- 98].


� - هو محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي ، شهاب الدين ، أبو الثناء ، مفسر ، محدث ، فقيه ، أديب ، لغوي ، من تصانيفه :  روح المعاني   ،  شرح درة الغواص للحريري   . توفي (سنة 1270هـ ). ينظر: الأعلام[7/76] ، ومعجم المؤلفين  [3/815].


� - هو محمد رشيد رضا بن علي البغدادي الأصل ، الحسيني النسب . كان أحد رجال الإصلاح الإسلامي ، وعالم بالحديث والتفسير والتاريخ والأدب ، له مؤلفات أشهرها  " تفسير المنار "  طبع منه اثنا عشر مجلدا ً ، وعاجلته المنية قبل إتمامه . توفي سنة (1354هـ) . ينظر: الأعلام  [ 6/126]، معجم المؤلفين   [3/293].


� - من ذلك رسالة  " إمعان النظر في نظام الآي والسور  " للباحث محمد عناية الله هداية الله ، وهي رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1401هـ .


ورسالة "  المناسبات في القرآن الكريم  " دراسة تطبيقية في سورتي الفاتحة والبقرة من تفسير الفخر الرازي   للباحث : عبدالله بن مقبل القرني ، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى ، كلية الدعوة وأصول الدين 1412- 1413هـ.


� - ينظر: الإعجاز البياني في ترتيب القرآن الكريم وسوره [  ص298-413 ] ، و  المناسبات في القرآن الكريم   [ص144-149 ].


� - ينظر: الإتقان  [ 2/235].


� - ينظر: الإعجاز البياني  [ص 468 ].


� - ينظر: الإعجاز البياني  [ص 466 ].


� - سبق [ص183-184 ] عند الحديث عن نشأة هذا العلم .


� - تفسير الرازي [10/140].


� - ينظر : الإتقان  [ 2/237].


� - ينظر:  المناسبات في القرآن الكريم [ص103].


� - هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ، أبو إسحاق ، محدث ، فقيه ، أصولي ، لغوي ، من مؤلفاته   الاعتصام   ،   الموافقات في أصول الأحكام   توفي سنة (790هـ) . ينظر في ترجمته : ذيل الوفيات لابن القاضي[1/182]، الأعلام[1/75].


� -  الموافقات  للشاطبي [ 4/266- 268].


� -  ينظر : مباحث في التفسير الموضوعي د . مصطفى مسلم [ص58]، دلائل الإعجاز  [ص36].


� - ينظر:  قواعد الترجيح عند المفسرين  ، حسين بن علي الحربي [1/299 ].


� - هو أبو العلاء محمد بن غانم المعروف بالغانمي ، كان من فضلاء عصره ، وهو من شعراء نظام الملك. هذا ما وقفت عليه في ترجمته  . ينظر: البرهان  [1/70] مع الحاشية، و اللباب في تهذيب الأنساب  لابن الأثير [2/374].


� -هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي ، عز الدين ، فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد ، له مؤلفات كثيرة منها :  قواعد الشريعة   . توفي سنة ( 660هـ ). ينظر: فوات الوفيات للكتبي [ 2/350] ، البداية والنهاية [13/274].


� - ينظر : فتح القدير [ 1/171].


� - ينظر: فتح البيان لصديق خان [1/151].


�- ينظر :    البرهان  [ 1/70]،  الإتقان  [ 2/237].


� -  الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز  ، نقلاً عن البرهان [1/63].


� - ينظر: فتح القدير  [ 1/171].


� - علي بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الجزري ،  ابن الأثير ، عزالدين أبو الحسين ، علامة ، أخباري ، أديب ، من مصنفاته  التاريخ الكبير   ، ومعرفة الصحابة،  أقبل في آخر عمره على الحديث إقبالاً تاماً . توفي ( سنة 630هـ) . ينظر في ترجمته  السير [ 22/353]،  وفيات الأعيان  لابن خلكان[ 3/348].


� - حسن التخلص ضد الاقتضاب ، وهو أن ينتقل مما ابتدئ به الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاساً دقيق المعنى ، بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلاّ وقد وقع عليه الثاني ؛ لشدة الالتئام بينهما . ينظر : المثل السائر [ 1/80] ، الإتقان [ 2/237].


�-   المثل السائر  [ 2/188].


� -  الإتقان [ 2/237].


�-   البرهان [ 1/72- 73].


� -  فتح القدير  [ 1/171].


� - أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات ، باب فداء المشركين ، [ح: 2882] .


� - أخرجه الإمام أحمد في المسند[ 1/266، 314 ،335]، وابن حبان في صحيحه [15/531]، والحاكم[3/615] وقال : " حديث صحيح الإسناد ".


� - فتح الباري [8/955].


� - ينظر: مقدمة في أصول التفسير  ضمن مجموع الفتاوى [13/374] ، و إمعان النظر في نظام الآي والسور لمحمد عناية الله [ص  70-71 ].


� - ينظر: المناسبات في القرآن الكريم [ ص114 ].


�-  فتح القدير [ 1/172].


� - [ص171 ] وما بعدها من هذه الرسالة.


� - ينظر  البرهان  [ 1/64]،   المناسبات في القرآن الكريم[ص117].


� -   فتح القدير   [1/172].


� - ينظر :     المناسبات في القرآن الكريم[ص  117 ]، و النبأ العظيم  د.محمد عبدالله دراز [ص162]الهامش. 


وللاستزادة في ذكر الردود على المانعين تراجع رسالة "إمعان النظر في نظام الآي والسور " [ص53 وما بعدها ].


� -   فتح القدير  [ 1/142].


� -   فتح القدير  [ 1/297].


� - البدر الطالع [1/19].


� -  البرهان  [ 1/61].


� - ينظر:   مباحث في علوم القرآن  لصبحي الصالح [ ص  152 – 156 ] ،   مباحث في علوم القرآن  لمناع القطان [ص   97 ].


� - التعريف بهذه المصطلحات وأمثلتها أرجأته عند المباحث الخاصة بها .


-�   فتح القدير  [ 2/8].


� - هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخرساني ،أبو الحسن البلخي ،صاحب التفسير ، وهو مطبوع . توفي (سنة :150هـ). ينظر : تهذيب الكمال [7/209]، التقريب [ص968]


� - فتح القدير  [ 4/547].


� -   فتح القدير  [ 1/313].


� -   فتح القدير  [ 1/409].


�- هو سعيد بن مسعدة ، أبو الحسن الأخفش ، النحوي ، البصري ، المعتزلي ، شرح كتاب سيبويه ، وكان معظماً عند البصريين والكوفيين ، له من الكتب :   معاني القرآن   توفي (سنة 215هـ ).ينظر:   إنباه الرواة  [ 2/37 ] ،  مراتب النحويين   لأبي الطيب النحوي [ص   111-112 ].


� -   فتح القدير  [ 5/119].


� -   فتح القدير  [ 1/809].


� -   فتح القدير  [ 1/82].


� -   فتح القدير  [ 1/806].


� - ينظر:  الإمام الشوكاني مفسراً   للغماري .[ص155 وما بعدها ]. و   تفاسير الزيدية  ، محمد المديفر.[ص113 وما بعدها ].


......


� - ينظر  البرهان  [ 2/ 139 -161]،  الإتقان  [ 2/387].


� - ينظر:  إعلام الموقعين  [1/631].


� -  مقدمة في أصول التفسير   ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام[13/363].


� - ينظر : فصول في أصول التفسير [ ص 27] .


�- للاستزادة في منهجه في تفسير القرآن بالسنة ينظر: الإمام الشوكاني مفسراً [ص243 ] ، تفاسير الزيدية [ ص 144].


� - الإتقان [ 2/393].


� -  البرهان  [ 2/200].


�-  ينظر  التفسير والمفسرون   للذهبي [ 1/38].


� - فتح القدير [ 1/70].


� - ينظر : التفسير والمفسرون [ 1/37] ، وبحوث في أصول التفسير ومناهجه . د. فهد الرومي [ ص 16] .


� - مقدمة في أصول التفسير [ 13/ 364- 368] ضمن مجموع الفتاوى .


� - فتح القدير [ 1/ 70].


........


� -  مقدمة في أصول التفسير ضمن مجموع الفتاوى [13/364] .


� -  فتح القدير  [ 4/417].


� - أخرجه البخاري [ كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل أصحاب النبي ( [ ح 3451] ،واللفظ له ، ومسلم كتاب فضائل الصحابة –رضي الله عنهم – [ ح 2533]من حديث ابن مسعود رضي الله عنه .


� - ينظر:  البرهان [2/189] ،  أعلام الموقعين  [2/459] ،  الموافقات  [4/446-463].


�- ينظر:   التفسير والمفسرون  [ 1/40 ]،  فصول في أصول التفسير  د. مساعد الطيار [ ص30 ] ،   قواعد التفسير   د. خالد السبت[ 1/158 ].


� -  ينظر :   المسودة في أصول الفقه [ص338]،  النكت على ابن الصلاح [ 2/531]، تفسير القاسمي [1/11 ].


� - ينظر :    البرهان  [2/189 ]، و  النكت على ابن الصلاح   [2/530].


� - ينظر  النكت على ابن الصلاح  [2/531].


� - ينظر:  النكت على ابن الصلاح  [ 2/532- 533 ].


� - ينظر: الموافقات [ 4/127 ] ، وتفسير القاسمي[ 1/102 ].


�- ينظر:  البرهان  [ 2/ 189 ]،   الموافقات  [ 4/128 ]، تفسير القاسمي [ 1/11] .


�- ينظر  مقدمة في أصول التفسير  ضمن مجموع الفتاوى [13/366] .


� - ينظر  مقدمتان في علوم القرآن [ص   195 ] ،  الموافقات  [ 4/ 127 ]، تفسير القاسمي[ 1/102 ].


� - ينظر :     الرسالة [ ص 596-598]،  إعلام الموقعين   [2/450 ]، و شرح الكوكب المنير  [ 4/422 ].


�- مجموع الفتاوى [ 20/14 ].


�- ينظر :    أعلام الموقعين  [ 2/481 ]،  فصول في أصول التفسير [ص   34 ].


�-  الموافقات  [ 4/132].


� - ينظر:   التفسير اللغوي مساعد الطيار [ص   568 – 571 ].


� - ينظر: إرشاد الفحول [ص    796 ].


� -   فتح القدير  [ 1/458] بتصرف .


� -   فتح القدير  [ 1/270].


� - ينظر  مقدمة في أصول التفسير  ضمن مجموع الفتاوى [13/333] .


� - ينظر:   مقدمة في أصول التفسير ضمن مجموع الفتاوى [13/364] ،   التفسير والمفسرون   للذهبي[ 1/69].


� - ينظر:   التفسير والمفسرون  [ 1/69 ]، فصول في أصول التفسير[ص35 ].


� - ينظر:  مذاهب العلماء في المرسل من حيث القبول والرد : النكت على كتاب ابن الصلاح [ 2/546].


� - ينظر: :   مقدمة في أصول التفسير ضمن مجموع الفتاوى [13/370] .


� - المرجع السابق [13/370].


� - ينظر  أعلام الموقعين  [2/ 449 – 482]،   فصول في أصول التفسير [ص39 ].


................


� - ينظر  مقدمتان في علوم القرآن [ص201].


�-  الصاحبي في فقه اللغة[ص50 ].


� - ينظر  التفسير اللغوي [ص41 وما بعدها ] ، فقد ذكر أمثلة على وقوع الزلل ممن لا يعرف اللغة .


� - البرهان [1/368].


� - أخرجه ابن جرير في تفسييره[ 1/75] وابن المنذر[ص 131]. 


�-  ينظر:   قواعد التفسير  [ 1/212].


� - تنظر هذه الضوابط وغيرها بمزيد بيان في :   فصول في أصول التفسير [ص   41- 44 ] ،  تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه د. علي العبيد [ص  81- 85 ] ،   قواعد التفسير  [1/213- 246].


� -   فتح القدير  [ 1/70].


� - المرجع السابق [ 4/417].


� - ينظر:   التفسير اللغوي [ص612].


� -   أضواء البيان   [3/93]، وينظر:   التحرير والتنوير   [1/93-100].


� - ينظر  التفسير اللغوي [ص   612- 630 ] ، وأشار المؤلف إلى أنه استفادها مما ذكره ابن القيم والشاطبي في الضوابط التي يقبل بها التفسير الإشاري . ينظر:   التبيان في أقسام القرآن [ص57]، و  الموافقات [ 4/253 ].


� - ينظر :   تفسير مجاهد[ص598]،  تفسير ابن جرير[ 26/44].


� - ينظر :    تفسير ابن جرير[ 26/44] .


� - ينظر :   تفسير ابن جرير[ 26/44] .والسدي هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السدي ، أبو محمد الكوفي ، صاحب التفسير المشهور باسمه ، من التابعين ، توفي (سنة 127 هـ ). ينظر: : السير [5/264 ]، التقريب [ص   141 ].


� -  ينظر :   مجاز القرآن   لأبي عبيدة [2/214].


� - ينظر :    معاني القرآن   للنحاس [ 6/466] .


� - صحيح البخاري كتاب الرقاق،باب القصاص يوم القيامة [ح : 6170]عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. 


�  - ينظر :    تفسير  غريب القرآن لابن قتيبة[ص  410 ]، وينظر  فتح القدير [ 5/41].


� -  ينظر:   التفسير اللغوي [ ص630].


� -   فتح القدير  [ 1/70].


� -  التحرير والتنوير [ 1/19].


� - هو يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي الخوارزمي ، سراج الدين أبو يعقوب ، عالم في النحو والتصريف والمعاني والبيان والعروض والشعر ، له :  تلخيص المفتاح  . توفي ( سنة 626 ). ينظر : شذرات الذهب  لابن العماد الحنبلي[ 5/222] ،  معجم المؤلفين [ 4/148] .


 -�نقلاً عن التحرير والتنوير[ص 19- 20].


� - ينظر : مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط . د . مساعد الطيار [ ص 71].


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير   [4/192] ،[ 4/513].


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير  [ 1/156]،[ 2/67].


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير  [ 1/258 – 267 – 302 – 310 ]، [4/24 ].


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير [1/248 – 471- 483 – 506] ، [ 4/333 – 705] .


� - ينظر : فتح القدير [ 1/ 490] ، وأيضاً [ 5/118] ، [ 5/ 234].


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير [ 1/127] ، [ 2/ 172]، [ 4/ 166] ، [ 5/116] ، [ 5/ 683] .


� - فتح القدير [ 5/116].


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير  [ 1/115] ، [ 4/204 – 492 – 604 ].


� -   فتح القدير  [ 3/458].


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير   [ 2/ 665 ] ، [ 3/ 140 – 162 ] ، [ 4/ 244] .


� -   فتح القدير   [ 1/284] .


� -  ينظر :   فتح القدير  [5/684].


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير   [ 1/525] ، [ 5/197] .


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير   [1/166] ، [ 2/ 64] .


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير   [2/323-398] ، [ 3/309].


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير   [1/166] .


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير   [1/552] .


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير  [3/599] .


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير  [1/606] . 


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير   [1/450 – 503 -532].


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير  [5/619]. 


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير  [1/235 – 415] . 


�-  ينظر: فتح القدير   [ 1/213] .


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير   [1/ 89 – 115 – 526 – 549 ] ، [ 3/ 205- 233 ] ، [ 5/ 629  ].


� - فتح القدير   [ 5/662 ].


� - فتح القدير [ 5/ 705] .


� - ينظر:    فتح القدير   [ 4/509] .


� -  فتح القدير   [3/374] .


� - ينظر:   فتح القدير  [ 1/127]


� - ينظر  فتح القدير  [ 1/108 - 657 ].


� - ينظر:  فتح القدير   [3/463].


� - ينظر:  فتح القدير  [2/486]. 


� - ينظر:  فتح القدير   [5/633 – 653] .


� - ينظر : فتح القدير  [1/454] . 


� - ينظر : فتح القدير  [5/625]. 


� - ينظر : فتح القدير   [5/35].


� - ينظر : فتح القدير   [ 2/ 478 ] ، [ 2/82].


� - فتح القدير   [3/147] .


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير   [ 1/ 553].


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير   [ 5/643 – 664 ] .


� - ينظر: فتح القدير   [ 5/15] ، [ 5/ 144].


� - فتح القدير  [ 4/498].


� - فتح القدير   [1/771] .


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير   [ 2/478] ، [ 3/233] ، [ 5/586].


� - ينظر:  فتح القدير   [ 1/ 157 ] .


� - ينظر على سبيل المثال : فتح القدير   [1/157 – 553] ، [ 3/609] ، [ 4/439 ] ، [ 5/657].


� -   فتح القدير   [ 1/237] .


� - ينظر:   فتح القدير   [ 2/275] .


� - ينظر:   فتح القدير   [ 1/ 488 ] .


� -   فتح القدير  [ 5/628] .


�-  ينظر:  فتح القدير   [ 5/ 599] .


� - ينظر : فتح القدير [ 1/197].


� - صحيح مسلم كتاب الزهد والرقاق ، [ ح: 2967] من قول عتبة بن غزوان (.


� - الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد [ص 15]، ورواه ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه[ ص136]وغيرهما .


� - أخرجه الإمام أحمد في المسند [5/132] ، والنسائي في الكبرى [4/271] ، عن أبي (، قال ابن كثير في تفسيره [6/375] بعد أن ساق إسناد الإمام أحمد وعزاه إلى النسائي : " هذا إسناد حسن " ، ورواه ابن حبان في صحيحه [10/273] ، والبيهقي [8/211] جميعهم عن أبي ( ، ولم أجد الحديث – حسب بحثي – عن عائشة رضي الله عنها  .


� - معجم مقاييس اللغة [5/424-425] بتصرف يسير من الشوكاني .


� -  فتح القدير [1/250] .


� - جامع البيان [1/   475 ] .


� - الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس [1/424].


� - الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ، لمكي بن أبي طالب [ص 47].


� - فتح القدير [1/249] .


� - الإيضاح[ص  49].


� - ناسخ القرآن ومنسوخه[ص  114].


� - ينظر : [ص271].


� - ينظر : مجموع الفتاوى [13/29- 272] ، إعلام الموقعين [1/35-39] ، الموافقات [ 3/344] .


� - إعلام الموقعين [1/39].


� -مجموع الفتاوى [ 13/29] .


� - إرشاد الفحول[ص  60].


� - ينظر : بيان المختصر شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب [2/489] .


� - ينظر :الموافقات [3/341].


� - ينظر : شرح الكوكب المنير [ 3/526] ، والفتوحي هو : محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي ، تقي الدين أبو البقاء ، الشهير بابن النجار ، فقيه أصولي حنبلي مصري ، من القضاة ، له كتاب " منتهى الإرادات " في فقه الحنابلة ، ومختصر التحرير وشرحه في أصول الفقه ، توفي ( سنة 972هـ ) . ينظر في ترجمته : شذرات الذهب [8/390] والأعلام [ 6/233] .


� - ينظر : النسخ في القرآن الكريم [1/105].


� - ينظر في مناقشة  هذا التعريف : الناسخ والمنسوخ للنحاس ت:اللاحم [1/112-113].


� - الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين[ص  45].


� - ينظر : علوم القرآن عند ابن حزم جمع ودراسة، للباحث : ناصر بن محمد الدوسري ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير [2/404] .


� - كما في البحر المحيط[4 /  77  ] ، وينظر : المطالب العالية [ 8 / 87].


� - الرسالة[ص  106].


� - ينظر : مجموع الفتاوى [14/144-147] ، [ 17/201-203] ، روضة الناظر [1/287] .


� - ينظر : مناهل العرفان [2/210].


� -الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه[ص  56].


�-  ينظر : الرسالة[ص  106]، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي [1/83] ، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه[ص  55]، الموافقات [3/336] ، أضواء البيان [3/272] ، رحلة الحج للشنقيطي[ص  61]، مناهل العرفان[ 2/210] ، شرح الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين [ص  429].


� - تيسير الكريم الرحمن [2/902] .


�- أقماهم الله : أي أذلهم وصغرهم ، من قمأ ذل وصغر وقميء ذليل . ينظر : لسان العرب [11/296] .


� - هو محمد بن بحر الأصفهاني ، أبو مسلم ، كان نحوياً ، بليغاً ، جدلاً ، متكلماً معتزلياً ، عالماً بالتفسير وغيره من صنوف العلم ، له " جامع التأويل لمحكم التنزيل " وهو تفسير على مذهب المعتزلة ، والناسخ والمنسوخ . وغيرها . توفي(سنة 322هـ) .


ينظر : الفهرست لابن النديم[ص  196]، لسان الميزان[ 5/89].


� - الشمعونية : نسبة إلى شمعون بن يعقوب ، يقول د. مصطفى زيد : " إنه لم يعثر بعد طول البحث على ترجمة لهذا الرجل ، فلعله صاحب فرقة من الفرق الصغيرة التي لم تشتهر " أ.هـ. ينظر : النسخ في القرآن الكريم [1/27] . والنسخ في دراسات الأصوليين . د . نادية العمري[ص  60 ]. الحاشية .


� - ناسخ القرآن ومنسوخه[ص  108].


�-  ينظر : روضة الناظر [1/292-293].


� - تفسير القرآن العظيم [1/383] .


� - فتح القدير [1/251] .


� - ينظر : الإيضاح لمكي [ ص 53] ، مناهل العرفان [ 2/ 207].


� - ينظر : إرشاد الفحول[ص  611].


� - ينظر : لسان العرب [1/333] مادة بدا.


� - ينظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس [1/441-443]، والإيضاح لمكي[ص  112]، والناسخ والمنسوخ لابن الجوزي [ص 107]، النسخ في القرآن الكريم . مصطفى زيد [1/ 17-46].


� - تفسير القرآن العظيم [1/383].


� - ينظر : تفسير ابن جرير [13/169-171].


� - ينظر في الرد على الرافضة : الملل والنحل [1/149] ، الفرق بين الفرق[ص  21-23]، البحر المحيط للزركشي [4/70] ، النسخ في القرآن لمصطفى زيد[1/  22-25 ]، مناهل العرفان[  2/198- 200].


� - هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي ، تنسب له طائفة الكيسانية من الشيعة ، وهو الذي قام للأخذ بثأر الحسين ، وشاعت في الناس أخبار عنه بأنه ادعى النبوة ونزول الوحي عليه ، وأنه كان لا يوقف له على مذهب .


ينظر : البداية والنهاية [8/691] ، الفرق بين الفرق[ص  38].


� - ينظر  نقولات عن أئمة الرافضة في البداء : كتاب مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة . د. ناصر القفاري [1/346] .


� - ينظر : الناسخ والمنسوخ [1/400] .


� - ينظر : أحكام القرآن [1/72].


� - ينظر : العدّة في أصول الفقه [ 3/770].


� - الناسخ والمنسوخ [1/400].


� - ينظر : إرشاد الفحول[ص  611].


� - ناسخ القرآن ومنسوخه[ص  109].


� - ينظر : إرشاد الفحول[ص  608].


� - ينظر : التفسير الكبير [ 3/227] .


� - ينظر : جمع الجوامع وشرحه للسبكي [2/61] ، وإرشاد الفحول[ص  608].


� - ينظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس .ت:د.سليمان اللاحم.[ 1/402- 403].


� - إرشاد الفحول[ص  608].


� - ينظر : النسخ في القرآن[1/  267-277].


� - ينظر : [ص 112-114].


� - ينظر : [ 1/161] ، [ 14/836].


� - ينظر : [ص 88-94].


� - ينظر : [ص227-229] .


..........


� - ينظر : البحر المحيط [ 4/78]، الإحكام للآمدي [3/126].


� - ينظر : البحر المحيط [4/78].


� - المرجع السابق .


� - ينظر : البحر المحيط للزركشي [4/79] .


� - ينظر ما جاء في سبب نزول الآيتين الدر المنثور [14/324-327] .


� - ينظر : الإحكام للآمدي [3/126] .


� - الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه[ص  66 ]، وينظر : إرشاد الفحول[ص  621].


�- ينظر : شرح الكوكب المنير [4/538-544] ، والأصول من علم الأصول للشخ محمد بن عثيمين[ص  46].


� - ينظر : مناهل العرفان [ 2/229] .


� - سيأتي تخريجه [ص272].


� - ينظر : البحر المحيط [4/79] ، وإرشاد الفحول[ص  614].


� - ينظر : النسخ في دراسات الأصوليين . د. نادية العمري[ص  220].


� - رواه مسلم كتاب النكاح ، عن الربيع بن سبرة عن أبيه ، [  ح:1406].


� - إبراهيم بن أحمد المروزي ،أبو إسحاق ، أحد الأئمة من فقهاء الشافعية ، اشتغل ببغداد دهراً ، وصنّف التصانيف ثم تحوّل إلى مصر . وتوفي بها ( سنة 340هـ ). 


ينظر : تاريخ بغداد [6/11]، السير [ 15/429] .


� - ابن السمعاني هو منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد ، التميمي المروزي ، أبو المظفر السمعاني ، مفسر ، محدث ، أصولي ، تفقه على مذهب أبي حنيفة ، ثم على مذهب الشافعي ، له كتاب " التفسير " وله في أصول الفقه كتاب " قواطع الأدلة " ، توفي( سنة 489هـ ).ينظر : السير [19/114]، البداية والنهاية[12/635].


� - رواه البخاري في صحيحه كتاب المحاربين ، باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت[  ح: 6442]، بنحوه مطولا ، ومسلم في صحيحه  كتاب الحدود ، [ ح:1691] بنحوه عن ابن عباس – رضي الله عنهما –.فأصل الحديث مخرّج في الصحيحين بدون ذكر آية الرجم بالنص .


�- أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع ، [ ح: 1452] بنحوه .


� - ينظر : معرفة السنن والآثار للبيهقي [ 6/91].


� - السرخسي : هو محمد بن أحمد بن أبي سهل ، المعروف بشمس الأئمة . من أئمة الحنفية ، كان حجة ثبتاً ، مناظراً أصولياً .له : المبسوط في الفقه ، وشرح مختصر الطحاوي ، وأصول السرخسي . توفي (سنة 483هـ ) وقيل (490هـ).ينظر : الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي [ص 158]، وتاج التراجم فيمن صنف من الحنفية للقاسم بن قطلوبغا[ص 182].


� - رواه البخاري في كتاب الرقاق ، باب ما يتقى من فتنة المال ، [ح: 6075] عن أنس ( بنحوه.


� - التمهيد [4/274].


� - رواه البخاري في صحيحه ، كتاب المغازي ، باب غزوة الرجيع [ ح : 3862] عن أنس (.


� - هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الأسدي الكوفي ،أبو مريم ويكنى أيضاً أبا مطرف ، مقرئ الكوفة ، أدرك الجاهلية ، ولم ير النبي ( ، وهو من جلة التابعين . ينظر : الاستيعاب [ 2/563] ، السير [4/166].


� - ينظر مستدرك الحاكم [ 2/579] بزيادة : ( ولا المجوسية ) ، وأخرجه الترمذي في السنن ، باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي .. ،[ ح: 3793]، وقال : هذا حديث حسن صحيح .


� - التمهيد [4/274-275] ، وما جاء عن سورة الأحزاب سبق تخريجه [ص 242].


� - ناسخ القرآن ومنسوخه[ص  149].


� - ينظر : التمهيد [ 4/277].


� - إرشاد الفحول[ص  624].


� - مباحث في علوم القرآن ، لمناع القطان [ص  239].


� - ينظر : ناسخ القرآن لابن الجوزي[ص  140 ]، والإيضاح لمكي[ص  53]، البرهان للزركشي[ 2/166]، إرشاد الفحول[ص  625 ]وغيرها.


� - ينظر : الناسخ والمنسوخ[ص  436]، وتخريج الحديث  سيأتي [ ص 279] .


� - إرشاد الفحول[ص  626].


� - النسخ في القرآن الكريم [1/283-285].


� - الحديث متفق عليه . رواه البخاري [ح:6442] ، ومسلم [ح:1691] واللفظ له ، وسبق [ ص 272] .


� - شرح الأصول من علم الأصول [ص 417].


� - رواه مسلم في صحيحه [ ح: 1452] وسبق [ ص 272].


� - السنن الكبرى [8/211] .


� - مجموع الفتاوى [20/398] .


� - تفسير القرآن العظيم [ 6/7] .


� - إرشاد الفحول[ص 626].


� - تنظر هذه الروايات ودرجتها في الناسخ والمنسوخ . ت: د. سليمان اللاحم [1/436-438] .


� - ينظر : صحيح مسلم[ برقم 1691 ] وسبق ، ورواه النسائي في الكبرى [ 4/273] وقال : لا أعلم أن أحداً ذكر في هذا الحديث { الشيخ والشيخة فارجموهما البتة } غير سفيان ، وينبغي أنه وهم والله أعلم . ورواه الترمذي في سننه كتاب الحدود  باب ما جاء في تحقيق الرجم [ح:1432] ، وأبو داوود في الحدود ، باب في الرجم [ ح: 4418] ، وابن ماجه كتاب الحدود باب الرجم [ح:2553] عن ابن عباس .- رضي الله عنهما - .


� - ينظر : الناسخ والمنسوخ ، للنحاس . ت: د. سليمان اللاحم [1/438] الحاشية .


� - شرح الأصول من علم الأصول[ص  421]، وينظر :الناسخ والمنسوخ للنحاس . ت: د. اللاحم [1/438]الحاشية.


� - سبق تخريج ما روى عن سورة الأحزاب[ ص 242 ]، وحديث عائشة[ ص 272 ].


� - ينظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه[ص  50 ]، ناسخ القرآن ومنسوخه[ص  136].


� - رواه البيهقي في الدلائل [ 7/157] ، وذكره السيوطي في الدر المنثور [ 1/ 546] وعزاه إلى أبي داوود في ناسخه ، وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف .


� - ينظر كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه بتحقيق : حسين سليم الداراني [ص136 – 137 هامش 1 ] .


� - النسخ في القرآن الكريم[1/  283].


� - إرشاد الفحول[ص  627].


� - حذفت بعض الخلافات الأصولية ، لبعدها عن مادة البحث .


� - هو أحمد بن علي بن برهان ، أبو الفتح ، فقيه بغدادي ، غلب عليه علم الأصول ، من تصانيفه : البسيط والوسيط والوجيز في الفقه والأصول ، توفي (سنة 518هـ) .


ينظر : السير [19/456]، البداية والنهاية [12/691].


� - أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير باب :( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( } [ح:4223]بنحوه عن ابن عمر – رضي الله عنهما –.


� - رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، عن ابن عباس [ ح: 1934] .


� - إرشاد الفحول[ص  627].


� - روضة الناظر [1/328] ، إرشاد الفحول[ص  627].


� - روضة الناظر [1/328] ، والأثر أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الطلاق ، عن الأسود بن يزيد [ برقم 1480]بلفظ " لعلها حفظت أو نسيت " .


� - إرشاد الفحول[ص  629].


..............


� - سبق تخريجه [ ص 285].


� -رواه مسلم في كتاب الحيض [ح:366] عن  ابن عباس – رضي الله عنهما – بلفظ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر).


� - ينظر : أحكام القرآن للجصاص [1/205] ، الإيضاح لمكي[ص  78]، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية [20/397].


� - ينظر :أحكام القرآن للجصاص [1/205] ، والجصاص هو أحمد بن علي ، أبو بكر الرازي ، الحنفي المعروف بالجصاص ، له : أحكام القرآن ، وشرح مختصر الطحاوي وغيرهما . توفي( سنة 370هـ) .ينظر : السير [16/340]. طبقات المفسرين للأدنه وي[ ص 84].


� - ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم [4/505] ، تفسير ابن عطية [1/317] ، تفسير القرطبي [2/65] ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية [20/397] ، شرح الكوكب المنير [3/562] ، أضواء البيان [3/273] .


� - إرشاد الفحول[ص  631].


� - الرسالة[ 106 وما بعدها ].


�-  ينظر : ناسخ القرآن ومنسوخه[ص  119-121].


�- المرجع السابق ، وروضة الناظر [1/322] ، ومجموع الفتاوى [20/398] .


�- مجموع الفتاوى [20/398-399] ، وينظر : [ 17/197].


� - سيأتي [ص 297].


�- ينظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس .ت : اللاحم .[1/417] الحاشية (3).


-� الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الشروط ، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة ،[ح: 2564].


� -الرسالة[ص  57-108]، المستصفى [1/124] ،أصول السرخسي [ 2/67]، روضة الناظر [1/321] ، تفسير ابن عطية [1/317] .


-� الإيضاح[ص  77].


� - المحرر الوجيز [1/317].


� - الرسالة[ص  110].


� - إرشاد الفحول[ص  631].


� -الماوردي : هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي ، أبو الحسن ،اتهم بالاعتزال ، له كتاب : الحاوي في الفقه ، وتفسير للقرآن سماه النكت ، توفي (سنة 450 هـ). ينظر : السير[ 18/65]، طبقات المفسرين للسيوطي[ص  83].


� - أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الجنائز [ح: 977] عن بريدة عن أبيه رضي الله عنه.


� - ينظر : الإحكام لابن حزم [4/488] ، روضة الناظر [1/337] ، النسخ  في دراسات الأصوليين [ص 335- 368] .


.............


� - ينظر كتاب الإجماع لابن المنذر[ص 75].


� - هذا جزء من حديث أخرجه الأئمة مطولاً ومختصراً ، فأخرجه الإمام أحمد في المسند [5/267] ، وأبو داوود في سننه ، كتاب الوصايا ، باب ما جاء في الوصية للوارث [ح:287] ، والترمذي في سننه ، كتاب الوصايا ، باب ما جاء لا وصية لوارث [ح:2120] مطولاً ، وقال : " حديث حسن صحيح " ، وابن ماجه في سننه ، كتاب الوصايا ، با ب ( لا وصية لوارث ) [ ح: 2713] من حديث أبي أمامة ( ، وأخرجه النسائي كتاب الوصايا ، باب إبطال الوصية للوارث [ح: 3641] من حديث عمرو بن خارجة (  .


� - أخرجه ابن جرير في تفسيره [2/117] .


� - ينظر : جامع البيان [2/116] ، الناسخ والمنسوخ [1/485] ، الإيضاح[ص  105]،التفسير الكبير [5/62] ، تيسير الكريم الرحمن [1/134] ، النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد [2/595] ، تفسير القرآن الكريم للشيخ ابن عثيمين [2/306].


� - جامع البيان [2/116].


� - تنظر المرويات عنهم في جامع البيان [2/117-119].


� - ينظر: الموطأ [2/765].


� - ينظر:  الرسالة[ص  141].


� - ينظر:  أحكام القرآن لابن العربي [1/102] ، تفسير ابن عطية [1/317] ، تفسير القرطبي [1/172] ، مجموع الفتاوى [17/198] ، تفسير ابن كثير [1/496] ، الإتقان [2/48] ، مناهل العرفان [2/276].


� - تقدم تخريجه[ ص 297].


� - تفسير ابن كثير [1/498].


� - سيأتي الإشارة إلى هذه القراءة [ص 302].


� - هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي ، أبو مسلم أو أبو إياس ، شهد بيعة الرضوان . توفي (سنة 74هـ).


ينظر : الاستيعاب [2/639]، السير [3/326].


� - صحيح البخاري كتاب التفسير ، باب ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ( [ح: 4237].


� - ينظر : تفسير الطبري [2/132-133].


� - ينظر : تفسير الطبري [2/139] ، الناسخ والمنسوخ [1/494] ، الإيضاح[ص  149]، العدة [3/784]، أحكام القرآن لابن العربي [1/113] ، تفسير ابن كثير [1/503] ، مناهل ا لعرفان [2/278] ، تفسير القرآن الكريم [2/322].


� - أخرجه البخاري عن ابن عباس ، كتاب التفسير ، باب قوله : ( (((((((( (((((((((((( ( ( [ح:4235] بنحوه .


� - أخرج هذه القراءة عن ابن عباس البخاري في صحيحه [ح4235].


�-  ينظر : المحتسب لابن جني [1/118-119].


� - ينظر تفسير السعدي [ 1/136] ، والنسخ في القرآن الكريم [2/644].


� -ينظر : الآيات المنسوخة في القرآن ، د. عبدالله الشنقيطي .[ص  125]، والناسخ والمنسوخ للنحاس[1/496].


� - أخرج الطبري في تفسيره عن ابن زيد القول بالنسخ [2/189] ، وابن زيد :هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم ، توفي ( سنة 182هـ). ينظر : السير [8/349] ، التقريب [ص  578 ].


� - أخرجه الطبري [2/190].


� - الناسخ والمنسوخ [1/518].


� - ينظر:  جامع البيان [2/190] ، الناسخ والمنسوخ [1/517] ، أحكام القرآن [1/144] ، تفسير ابن كثير [1/529] ، النسخ في القرآن الكريم [2/647].


� - صحيح البخاري ، باب كتابة العلم [ح:112] من حديث أبي هريرة ( مطولاً.


� - أخرجه البخاري في الإحصار وجزاء الصيد باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ،عن أنس [ح:1749] . وابن خطل : المشهور أن اسمه عبدالله بن خطل ، وقيل عبدالعزى ، ويحتمل أنه كان اسمه ثم لما أسلم سمي عبدالله ، وهو ممن لم يؤمنه رسول الله ( يوم الفتح وأمر بقتله ؛ لأنه أسلم وبعثه ( مصدقاً ، ومعه رجل من المسلمين فقتله وارتد ولحق بالمشركين .


ينظر : الطبقات الكبرى لابن سعد [2/136] ، تهذيب الأسماء للنووي [2/569].


� - ينظر: جامع البيان [2/193].


� - ينظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس [1/521].


� - جامع البيان [2/193] ، الإيضاح[ص  157]، تفسير ابن عطية [2/102].


� - الناسخ والمنسوخ للنحاس [1/524] الحاشية (5)، وينظر : ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي[ص  220-221]، وتفسير ابن كثير [4/111].


�- ينظر: أحكام القرآن لابن العربي [1/152] ، ناسخ القرآن لابن الجوزي[ص  220]، تفسير القرطبي [2/232] ، تفسير ابن كثير [1/529] ، [4/111] ، فتح القدير [1/346] ، تيسير الكريم الرحمن [ 1/142]، مناهل العرفان [2/279] ، النسخ في القرآن [ 2/597] .


� - أي قوله تعالى : ( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( .. (الآية  [المائدة : 5] .


� - ينظر : تفسير الطبري [2/376]، الناسخ والمنسوخ للنحاس [2/4-10] .


� - ينظر : الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد[ص  84]، الناسخ والمنسوخ للنحاس [2/9] ، الإيضاح[ص  169]، ناسخ القرآن ومنسوخه[ص  241]، تفسير ابن كثير [1/586] .


� - تفسير الطبر ي [ 2/581] ، والبخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ، باب ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( .. ( [ح:4257].


� - ينظر : المحرر الوجيز [2/243] .


� - ينظر : فتح الباري [9/617] .


� - ينظر : الناسخ  والمنسوخ لأبي عبيد[ص  129]، والناسخ والمنسوخ للنحاس [2/70] ، والإيضاح[ص  182]، والناسخ والمنسوخ لابن حزم[ص  29 ]، الإتقان [2/48] ، مناهل العرفان [2/280] .


� - ينظر : تفسير ابن كثير [ 1/ 663]، ونسب القول بالإحكام لشيخ الإسلام ، تيسير الكريم الرحمن [1/ 179] ، النسخ في القرآن الكريم [2/776].


� - تيسير الكريم الرحمن [1/179] ، وينظر : تفسير ابن كثير [1/663].


� - أقلتت المرأة إقلاتاً ، فهي مقلت ومِقْلات إذا لم يبق لها ولد ، والمِقْلات : التي لا يعيش لها ولد . لسان العرب [11/273].


� - أخرجه أبو داوود في سننه كتاب الجهاد ، باب في الأسير يكره على الإسلام [ح:2682] ، والنسائي في الكبرى [ح:11049]، وابن جرير [3/14]، والبيهقي في السنن [9/186] جميعهم عن ابن عباس بألفاظ متقاربة .


� - ممن قال به سليمان بن موسى ، وزيد بن أسلم ، ينظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس [ 2/99] ، تفسير الطبري[3/17].


� - الناسخ والمنسوخ [2/101].


� - تفسير الطبري [3/17] .


� - ينظر : الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد[ص 282]، تفسير الطبري [3/17] ، الإيضاح[ص  194]، وأحكام القرآن لابن العربي [1/31] ، الناسخ والمنسوخ للنحاس [2/101] .


� - ينظر : تفسير الطبري [3/143] ، الناسخ للنحاس [2/124] .


� - أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الطلاق ، باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي [ح:4968 ]. عن أبي هريرة بنحوه .


� - أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان [ح:125] ، عن أبي هريرة  بنحوه. 


� - أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس [3/143].


� - ينظر : تفسير الطبري[3/143] ، والناسخ والمنسوخ للنحاس [2/124] ، والإتقان [2/48]


� - ينظر : تفسير الطبري [3/149] ، الناسخ والمنسوخ للنحاس [2/123] ، الإيضاح[ص  200 ]، تفسير ابن عطية [2/383] ، ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي[ص  283].


� - مجموع الفتاوى [14/101].


� - فتح الباري [8/262].


� - تفسر ابن عطية [4/48].


� - تفسير ابن كثير [2/233].


� - ينظر الرسالة [ص  129-132 ] ، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد [ص  132 ]، العدة [3/799] ، الإتقان [2/49] ، مناهل العرفان [2/282] ، النسخ في القرآن الكريم [2/828].


�- ينظر : تفسير ابن عطية [4/48] ، والإتقان [2/49] ، والناسخ والمنسوخ للنحاس [2/168] الحاشية (2). والحديث أخرجه مسلم ، باب حد الزنى [ح:1690].


�- ينظر : تيسير الكريم الرحمن [1/290] ، شرح الأصول من علم الأصول [ص  427 ]، وينظر الإيضاح لمكي [214]، وأحكام القرآن لابن العربي [2/457] .


� - ينظر الآيات المنسوخة في القرآن الكريم  [ص  114 ].


� - ذكره عنه السيوطي في الدر المنثور [4/ 534 ]، وعزاه لابن المنذر [ 1985 ]، وابن أبي حاتم [3/998] ، والبيهقي في سننه [9/47] ، وغيرهم .


� - الإيضاح [ص  252 ]، وينظر : ناسخ القرآن ومنسوخه [ص  343 ]، تفسير القرطبي [5/191].


� - ينظر : تفسير الطبري [8/59] ، الناسخ والمنسوخ [2/335].


� - الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد [ص  33 ]، الإيضاح [ص  283 ]، أحكام القرآن لابن العربي [2/286]  ، تفسير ابن كثير [3/349] ، النسخ في القرآن الكريم [2/729].


� - أحكام القرآن[2/286].


� - تفسير ابن كثير [3/349].


� - وهي قوله تعالى :( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ( } [ الأنفال 66] ينظر : الدر المنثور [7/68].


� - ينظر : جامع البيان [9/203] ، الناسخ والمنسوخ [2/378] ، الإيضاح [ص   297 ]، تفسير ابن كثير [3/30].


� - تفسير الطبري [9/203] ، ورواه النحاس في الناسخ والمنسوخ [2/377] .


� - الناسخ والمنسوخ [2/378].


� - ينظر في ذلك : رسالة علمية لنيل درجة الماجستير بعنوان " الآيات المدعى نسخها  بآية السيف " للباحث عثمان علي.


� - ينظر : فتح القدير [2/462].


� - ينظر : فتح القدير [2/32].


� - ينظر : فتح القدير [2/399].


� - ينظر : فتح القدير [4/430] ، وأيضاً [4/270-280] ، [ 5/40- 468- 575].


� - فتح القدير [4/709] .


� - فتح القدير [4/340] .


� - ينظر : الإيضاح[ص  118-121]، ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي[ص  556 -557].


� - قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح النون والسين وهمزة ساكنة بين السين والهاء ، وقرأ الباقون { نُنسِهَا } بضم النون وكسر السين من غير همزة . النشر [2/414].


� -البرهان [2/50]


� - ينظر : فتح القدير [3/465].


� - روى ذلك عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ [2/551].


� - روى ذلك عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ [2/552] والطبري بنحوه [18/163].


� - ينظر : الناسخ والمنسوخ ، النحاس [2/552-556] .


� - رواه ابن جرير في تفسيره [18/163].


� - روى ذلك عنه الطبري في تفسيره [18/162]، والنحاس [2/557].


� - الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد [ص 219]، الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي[ص  476]، تفسير ابن كثير [ 6/82] ، النسخ في القرآن الكريم [2/757- 760].


...........


�-  ينظر : تفسير الطبري [2/533] ، الناسخ والمنسوخ للنحاس [2/96].


� - ينظر : أحكام القرآن للجصاص [2/137] ، ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي [ص  490 ]، تفسير القرطبي [4/465].


� - ينظر : أقوال العلماء في مسألة المتعة للمطلقة : تفسير الطبري [2/533]،الناسخ والمنسوخ للنحاس [2/93] ، الإيضاح [ص  384 ]، تفسير القرطبي [3/139].


� - فتح القدير [4/382].


� - ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس [2/585] ، الدر المنثور [ 12/100] .


� - عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : " ما مات رسول الله ( حتى أُحلّ له النساء " أخرجه الترمذي في سننه كتاب التفسير ، باب ومن سورة الأحزاب [ح:3216] وقال : هذا حديث حسن ، والدارمي [2/205] ، والحاكم [2/474] ، والبيهقي [7/54] وغيرهم.


�- ينظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ، [2/585] ، والدر المنثور [12/102] .


� - ينظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس [2/591]، وسنن الدارمي [2/205].


� - تفسير الطبري [22/30].


� - ينظر : الإيضاح [ص  386 ]، أحكام القرآن لابن العربي[ 3/608] ، النسخ في القرآن الكريم [2/766] .


� - ينظر في الروايات : تفسير الطبري [26/40-41] ، والناسخ والمنسوخ للنحاس [3/10] ، والدر المنثور [13/351-352].


� - لم يظهر لي وجه ذكر الشوكاني لسورة المائدة هنا ، فلعله سبق قلم والمراد سورة التوبة .


� - ينظر : أحكام القرآن للجصاص [5/271].


� - أخرج هذا الأثر عن سعيد بن جبير أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [الأثر 395] ، والنحاس في الناسخ والمنسوخ [3/11].


� - كما أخرجه عنه أبو عبيد في ناسخه [ص  209 ]، والنحاس [3/12] .


� - أخرجه الطبري [10/79] .


� - ينظر : المدونة [2/9] ، وأحكام القرآن للشافعي [1/158] ، وناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي [ص  519 ].


� - الإيضاح [ص  414 ].


� - رواه الترمذي في السنن كتاب السير ، باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء [ح:1568]، عن عمران بن حصين – رضي الله عنهما - وقال : هذا حديث حسن صحيح .


� - سنن الترمذي [4/135].


� - نيل الأوطار [8/3827].


� - الإيضاح [ص  423 ].


� - ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي [ص  527 ]، وينظر : تفسير القرطبي [9/78] ، النسخ في القرآن [1/473].


� - الرسالة [ص  115 ].


� - رواه البخاري في صحيحه كتاب الصوم ، باب وجوب صوم رمضان [ح:1792].


� - الوسيط في تفسير القرآن المجيد [4/378].


� - أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب قيام الليل  [ح:1305] ، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [رقم الأثر 469] ، والطبري [29/126] ، والنحاس [3/128] ، والحاكم [2/548 ]، وقال : صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - .


� - أخرج الأثر مسلم في صحيحه ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها [ح:746].


� - ينظر جامع البيان [29/141] ، الإيضاح [ص  442 ]، الإتقان [2/50]  فتح القدير [5/427]، مناهل العرفان [2/288].


� - ينظر : جامع البيان [3/174-175] ، المحرر الوجيز [1/17] ، تفسير القرطبي [4/11] .


� - الصواب أنها [نحو] كما في تفسير القرطبي [4/11].


� - الرواية في تفسير الطبري بلفظ ( ونعمل به ) .


� - ينظر : جامع البيان [ 3/172].


� - ينظر : جامع البيان [3/172-173] والربيع : هو ابن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي ، سمع أنس بن مالك وأبا العالية والحسن البصري وغيرهم ، عالم مرو في زمانه.توفي (سنة 139هـ ). السير [6/169] ، التقريب [ص  318 ]. 


� - ينظر : جامع البيان [3/172-173].


� - ينظر : جامع البيان [3/173-174] ، تفسير القرطبي [4/11] ، وابن إسحاق هو : محمد بن إسحاق بن يسار ، أبو بكر المطلبي مولاهم ، المدني ، إمام المغازي ، له كتاب " السيرة " توفي (سنة 150 هـ ) . ينظر : السير [7/33] ، التقريب [ص  825 ].


� - ينظر :المحرر الوجيز [3/17] .


�- ينظر : معاني القرآن [1/346].


� - ينظر : تفسير القرطبي [4/11-12] ، وابن خويز : هو محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق ، أبو عبدالله ، الملقب بابن خويز منداد ، فقيه أصولي مفسر ، من كبار المالكية ، كان يجانب الكلام جملة ، وينافر أهله ، له مؤلفات لكنها مفقودة . توفي (سنة 390 هـ ) . ينظر :الديباج المذهب [2/229] ، لسان الميزان [5/673].


�- وينظر : إرشاد الفحول [ص   140 ].


� - ينظر : معجم مقاييس اللغة [2/91] ، لسان العرب [3/270] مادة (حَكَم).


� - ينظر : القاموس المحيط [ص   1095 ]، بصائر ذوي التمييز[2/487].


� - مقاييس اللغة [3/243] .


� - ينظر : القاموس المحيط [ص   1247 ].


� - ينظر : رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل ، ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام [13/272-274] ، والموافقات [3/305].


� - ينظر : رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام [ 13/272- 274] ضمن مجموع الفتاوى ، فتح القدير [ 2/528].


� - ينظر : القطع والائتناف للنحاس [ص 212-  213 ].


� - ينظر في هذه المسألة : المحرر الوجيز [3/ 21- 23] ، تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام [ 17/381 – 419] ، تفسير ابن كثير [ 2/11] ، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ، د. سليمان الغصن [ 1/401- 412].


� - ينظر : فتح القدير [  1/529] .


� - أخرجه ابن جرير في تفسيره [ 3/ 183] ، وابن المنذر [ ص 132].


� - تفسيرمجاهد [ 1/122] ، ورواه ابن جرير [ 3/183].


� - أخرجه عنه ابن جرير [ 3/183].


� - أخرجه ابن جرير في تفسيره [3/182] ، وعبدالرزاق في تفسيره [1/116] ، وابن المنذر في تفسيره  [ص   131 ].


� - أخرجه ابن جرير في تفسيره [3/183] .


� - سبق في [ ص 343 ]من هذا المبحث .


�-  ينظر : جامع البيان [3/175].


� - تفسير القرطبي [4/11].


� - ينظر " فتح القدير [1/527].


� - ينظر : جامع البيان [1/87] ، المحرر الوجيز [1/95] ، تفسير القرطبي [1/115] ، البحر المحيط [1/35].


� - ينظر : تفسير القرطبي [1/115].


� - ينظر : البحر المحيط [1/35] ، وأبو حيّان هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان ، أثير الدين ، أبو حيان الأندلسي الغرناطي اللغوي المفسر المقرئ الأديب ، له عدة مؤلفات منها : البحر المحيط ، التذييل والتكميل في شرح التسهيل . توفي ( سنة 745 هـ). ينظر : معرفة القراء الكبار [2/723] ، الدرر الكامنة [4/185].


� - ينظر : الإتقان [2/16].


� - ينظر : فتح القدير [1/104].


� - ينظر : تفسير السعدي [1/34].


� - ينظر : جامع البيان [ 3/ 173]، الإتقان [2/4]، فتح القدير [1/527].


� - ينظر : معاني القرآن للنحاس [1/346]، فتح القدير [ 1/528].


�-  ينظر : جامع البيان [3/173].


� - ينظر : مجموع الفتاوى [3/59- 63]، [ 13/143-144]، تفسير سورة الإخلاص ضمن مجموع الفتاوى [17/384- 385] ، الموافقات [3/315].


� - ينظر : تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى [17/400]، والموافقات [3/317].


� - ينظر : جامع البيان [3/174] ، و محمد بن جعفر بن الزبير هو ابن العوام الأسدي المدني ، كان عالماً من فقهاء أهل المدينة وقرائهم ، توفي بين سنة (110هـ ) أو ( 120 هـ ).


ينظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري [1/54]، التقريب [ ص 832 ].


� - ينظر : العدة [2/684]، معاني القرآن للنحاس [1/346] ، أحكام القرآن للجصاص [2/280] ، المحرر الوجيز [3/16-17]، تفسير ابن كثير [2/6 -7] ، تيسير الكريم الرحمن [1/208]، أصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين ضمن تفسيره تفسير القرآن الكريم [1/46].


� - فتح القدير [1/527].


� - فتح القدير [1/531].


� - ينظر : الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى [13/144].








� - مجموع الفتاوى [17/390 -448].


� - ينظر : تفسير سورة الإخلاص ، مجموع الفتاوى [17/420-421].


� - ينظر : فتح القدير [1/101- 107] .


� - ينظر : [ ص 356].


............................................


� - ينظر: مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني [ص105- 148] ، ومفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر . د. مساعد الطيار[ص 149-153].


�- ينظر : مقدمة جامع التفاسير [ص   142 ].


� - ينظر : المصدر السابق ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج [1/62].


وقطرب هو محمد بن علي بن المستنير بن أحمد ، أبو علي النحوي اللغوي ، تتلمذ على سيبويه وهو الذي سماه بقطرب ، من مؤلفاته : معاني القرآن ، النوادر . توفي ( سنة 206هـ ). ينظر : تاريخ بغداد [ 3/298] ، لسان الميزان [5/378].


� - ينظر : تفسير الرازي [2/7] ، والمبرد هومحمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي ، أبو العباس ، المعروف بالمبرد ، البصري ، صاحب الكامل والمقتضب ، كان علامة مفوهاً إماما ً في النحو واللغة . توفي (سنة 289هـ ).ينظر : تاريخ بغداد [3/380] ، السير [ 13/576].


� - ينظر : الكشاف [1/128].


� - ينظر : تفسير ابن كثير [ 1/161].


� - ينظر : التحرير والتنوير [1/213].


� - ينظر : أضواء البيان [3/3].


� - ينظر : تفسير القرآن الكريم [1/22].


� - ينظر : تفسير سورة الإخلاص ، مجموع الفتاوى [17/397- 419]، ومفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر [ص   148-153 ].


......


.....


� - ينظر : تفسير القرطبي [4/11] ، الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى [3/60] ، الإتقان [2/3].


� - القواعد الحسان [ص 57-58].


 ......


� - ينظر : الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى [3/57].


� - ينظر : أعلام الموقعين [2/627] ، البحر المحيط للزركشي [1/452] ، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ، عثمان بن علي بن حسن [ص491- 500].


.......


� - المراد بالوضع اللغوي : أي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة . مثل : الصيام فهو في اللغة الإمساك .


 	والوضع الشرعي : هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع . كالصلاة معناها : التعبد لله تعالى بأفعال وأقوال أولها التكبير وآخرها التسليم على الصفة المخصوصة .


والوضع العرفي : هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف وهو نوعان :


أ- عرفية عامة : وهي ما تعارف عليه عامة أهل العرف ، مثل لفظ الدابة فهي في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض غير أن العرف خصصه بذوات الأربع .


ب- عرفية خاصة : وهي ما تعارف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندهم . مثل الجزم فهو في اللغة القطع . وعند النحويين نوع من الإعراب . وهو الذي عبر عنه الشوكاني بالوضع الاصطلاحي .


ينظر: شرح الورقات في أصول الفقه . لعبدالله الفوزان [ص   71-72 ]، وإتحاف ذوي البصائر [5/  31-40 ].


� - ينظر في ذلك : مقاييس اللغة [2/15] ، ولسان العرب [3/255] مادة  حق . وينظر مقاييس اللغة [1/494] ، ولسان العرب [3/416] مادة جوز .


� - ينظر : المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري [1/11]، المستصفى [2/24]، المحصول للرازي [1/1/397] ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي [ص185].


� - ينظر : البلاغة فنونها وأفنانها ، د.فضل حسن عباس [2/131].


� - ينظر على سبيل المثال مجاز القرآن لأبي عبيدة [1/147].


� - ينظر : البيان في ضوء أساليب القرآن .د.عبد الفتاح لاشين [ص  131 ].


� - ينظر : تأويل مشكل القرآن [ص   20 ].


� - الإ يمان ضمن مجموع الفتاوى [7/88-89] باختصار .


� - أبو إسحاق الإسفراييني هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، الأستاذ الملقب بركن الدين ، فقيه شافعي متكلم ، أصولي مجتهد ، متبحر في العلوم ، توفي ( سنة 418هـ ) . ينظر في ترجمته : وفيات الأعيان [1/28] ، السير [17/353].


� - هذا التعبير فيه إشكال ؛ لأن أوهن البيوت بيت العنكبوت بنص القرآن فهل هناك أوهن منه ؟


�- السها : كوكب خفي يمتحن الناس به أبصارهم . ينظر : مختار الصحاح للرازي [ص   134 ].


� - ينظر : الخصائص له [3/247] . وابن جني هو: عثمان بن جني الموصلي ، أبو الفتح ، إمام العربية ، له :


سر الصناعة ، والمحتسب في الشواذ وغيرهما .توفي (سنة 392هـ ).


ينظر في ترجمته : تاريخ بغداد [11/311 ، 312] ، السير [17/17] .


� - هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار النحوي ، واحد زمانه في علم العربية ، وله تصانيف كثيرة ، منها الحجة في علل القراءات ، كان فيه اعتزال ، توفي (سنة 377هـ ) .


ينظر في ترجمته : السير [16/379] ، شذرات الذهب [3/307].


� - ينظر : المعتمد [1/23] ، الإحكام للآمدي [1/45] ، المسودة [ص   164 ]، شرح الكوكب المنير [1/191] ، المجاز في اللغة وفي القرآن لعبدالعظيم المطعني [1/602] ، [ 2/1124].


� - ينظر : المحصول [1/1/468]  ، شرح الكوكب المنير [1/191].


� - ينظر : إرشاد الفحول [ص   114 ].


� - ينظر : المعتمد [1/23]، الإحكام للآمدي [1/45].


� - ينظر : العدة [3/695].


� - ينظر : المعتمد[1/24] ، المستصفى [2/25]، المحصول [1/1/462] ، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة يحيى العلوي [1/83] ، المسودة [ص   164 ]، البرهان [2/272].


� - عزاه لهما ابن السبكي . ينظر : الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي وولده [ص 296 ]، وتيسير التحرير[ 2/21].


� - ينظر كتابه الإيمان : ضمن مجموع الفتاوى [7/87] ، ورسالة الحقيقة والمجاز ضمن مجموع الفتاوى [20/400] ، ورسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات ضمن مجموع الفتاوى [6/351].


� - ينظر : مختصر الصواعق المرسلة [2/632].


� - ينظر : منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي [ص   36 ].


� - ينظر : مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز [1/360].


� -ينظر : شرح الأصول من علم الأصول [ ص 119   ].


� - ابنه هو : محمد بن داوود بن علي الظاهري أبو بكر ، مجتهد من أكابر علماء عصره ، عرف بالفقه والذكاء والأدب ، له شعر رقيق ، وله مصنفات . توفي (سنة 297هـ ).


ينظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء [13/109]، تاريخ بغداد [5/256] .


� - ابن القاص هو أحمد بن أبي أحمد الطبري البغدادي الشافعي ، أبو العباس ، الإمام الفقيه ، شيخ الشافعية ، له مصنفات ، توفي ( سنة 335هـ ) . ينظر في ترجمته : السير [15/371]، البداية والنهاية [11/260].


� - ينظر : المعتمد [1/24] ، الإحكام للآمدي [1/47] ، المحصول [1/1/462] ، الإيمان لشيخ الإسلام [7/89] ضمن مجموع الفتاوى ، إحكام الفصول للباجي [1/69] ، المسودة [ص   165 ]، مختصر الصواعق [2/232] ، البحر المحيط للزركشي [2/182]، البرهان [2/272] ، الإبهاج [ص   296 ].


� - ينظر :  إرشاد الفحول [ص   114 ].


� - ينظر : الإيمان لشيخ الإسلام [7/88] ضمن مجموع الفتاوى ، ومختصر الصواعق [2/231-233] ، والمجاز في اللغة والقرآن [2/1125].


� - ينظر : رسالة الحقيقة والمجاز [20/494-496] لشيخ الإسلام  ضمن مجموع الفتاوى ، والإيمان [7/100-103] ضمن مجموع الفتاوى ، ومختصر الصواعق [2/247] .


� - ينظر : الإحكام للآمدي [1/46 ]، المحصول [1/1/463]، وإرشاد الفحول [ص 114 ].


� - إرشاد الفحول [ص   114 ].


� - شرح مختصر الروضة [2/30] ، والطراز [ص   85 ]، وتيسير التحرير [2/21-22].


� - ينظر : الإيمان [7/90، 92] ضمن مجموع الفتاوى ، ومختصر الصواعق [2/236].


� - ينظر : الإيمان [7/ 98، 99] ضمن مجموع الفتاوى ، ومختصر الصواعق [2/241-242].


� - ينظر : الحقيقة والمجاز لشيخ الإسلام [20/451، 452] ضمن مجموع الفتاوى .


� - ينظر : المجاز في اللغة والقرآن [2/913- 1103].


� - ينظر : الإيمان [7/105] ، الحقيقة والمجاز [20/436-450] لشيخ الإسلام ، ومختصر الصواعق [2/240-241].


� - بدائع الفوائد [4/204].


� - ينظر : الحقيقة والمجاز [20/412، 431 ،450].


� - ينظر : مختصر الصواعق [2/241].


� - ينظر : الحقيقة والمجاز [20/482] ، ومنع جواز المجاز [ص   39-47 ].


� - ينظر : الحقيقة والمجاز [20/465] ، ومختصر الصواعق [2/247] ، ومنع جواز المجاز [ص   67، 68 ].


� - ينظر الإحكام لابن حزم [4/30] ، الحقيقة والمجاز [20/463، 475] ضمن مجموع الفتاوى ، الإيمان [7/112، 113] ضمن مجموع الفتاوى ، مختصر الصواعق [2/289، 290] ، منع جواز  المجاز [ص63، 64].


� - رواه البخاري في كتاب المناقب،باب علامات النبوة في الإسلام[ح:3390] عن ابن عمر - رضي الله عنهما –.


� - رواه مسلم في كتاب الفضائل ، [ ح: 2277] عن جابر بن سمرة .( 


� - الإحكام للآمدي [1/48]، منع جواز المجاز [ص   61 ].


� - البيت للحارثي ، كما ذكر ذلك أبو عبيدة في مجاز القرآن [1/410] ، وابن عبدالبر في الاستذكار [1/101].


والحارثي هو : جعفر بن عُلْبة الحارثي ، كان شاعراً فارساً ، يغير على بني عقيل ، فقتل صبراً بالمدينة .


ينظر الاشتقاق لأبي بكر بن دريد [ص   399 ].


� - ينظر : الإيمان ضمن مجموع الفتاوى [7/108] ، منع جواز المجاز [ص   62 ].


� - ينظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالحبار [ص   735-738 ]، المحصول [1/1/471 – 474] ، روضة الناظر [2/557] ، تيسير التحرير [2/46] ، الطراز [1/77] ، البرهان [2/271].


� - فتح القدير [5/170].


� - فتح القدير [5/180] . 


� - فتح القدير [5/588].


� - ينظر : موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة [1/  470- 477 ]، وبطلان المجاز وأثره في إفساد التصور وتعطيل نصوص الكتاب والسنة ، لمصطفى الصياصنة [ص   41-116 ].


� - [2/57-61].


� - الصحيح أنه لعمر بن أ بي سلمة - رضي الله عنهما – كما في البخاري ، كتاب الأطعمة ، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ، [ح:5061] وباب الأكل مما يليه [ح:5062] ، ومسلم كتاب الأشربة [ح:2022] وغيرهما .


........


�-  صدر بيت لامرئ القيس عجزه : ... بصبح  وما الإصباح فيك بأمثل . من معلقته الشهيرة . ينظر ديوانه [ص 31].


� - ينظر : معجم مقاييس اللغة [1/137] ، لسان العرب [1/203].


� - ينظر : روضة الناظر [2/594]، العدة [1/157]، الفقيه والمتفقه [1/67].


� - ينظر : شرح الكوكب المنير [3/11،16] ، إرشاد الفحول [ص 335- 336].


� - ينظر : الفقيه والمتفقه [1/67] ، روضة الناظر [2/595] ، البرهان [1/9] ، إتحاف ذوي البصائر [5/187]، الأمر في القرآن أساليبه ومجالاته وثمراته ، يوسف الشبل [ص 25-36].


� - ينظر : الفقيه والمتفقه [1/67] ، روضة الناظر [2/604 ] ، وإرشاد الفحول [ص 341 ]، أضواء البيان [6/172]، قواعد الترجيح عند المفسرين [2/567].


� - للاستزادة ينظر : شرح الكوكب المنير [3/35] ، والأمر في القرآن الكريم [ص 37-81].


� - رواه مسلم في صحيحه كتاب الحيض [ح:360] عن جابر بن سمرة ( بنحوه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/57] من حديث عبدالله بن مغفل (.


� - ينظر : معجم مقاييس اللغة [5/359] ، والإفصاح في فقه اللغة للمؤلفين حسين يوسف موسى ، وعبدالفتاح صعيدي [2/1368].


� - ينظر : تيسير التحرير [1/374] ، والأصول من علم الأصول [ص 25] .


� - للاستزادة ينظر : البرهان [2/11- 15] ، والنهي في القرآن الكريم لعبد الحميد سفانتون [ص 21-31]، [ص 34-49] .


� - ينظر : التمهيد [4/141] ، والفقيه والمتفقه [1/67] ، قواعد الترجيح عند المفسرين [2/752].


� - ينظر :شرح الكوكب المنير [3/77] ، إتحاف ذوي البصائر [5/401]، النهي في القرآن الكريم [ص 76وما بعدها ].


� - للاستزادة ينظر: لسان العرب .[9/406].


� - ينظر : مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي [ص 243]، وإتحاف ذوي البصائر [6/23].


� - ينظر : المحصول [1/2/513].


� - ينظر : الإتقان [2/32].


� - ينظر : مجموع الفتاوى [20/288].


� - ينظر : العدة [1/140].


� - ينظر : قواعد التفسير [2/547].


� - وينظر : إرشاد الفحول [ص 402-439].


� - ينظر : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة [ص 422].


� - ينظر : مجموع الفتاوى [6/440- 441] ، [ 12/481-484].


� - ينظر : روضة الناظر [2/665] ، مختصر ابن اللحام [ص 106]، شرح الكوكب المنير [2/108].


� - - فتح القدير [ 5/412].


� - ينظر : العدة [ 2/285] ، الإحكام للآمدي[ 2/219]، روضة الناظر [2/665]، الإتقان [2/32] ، مذكرة الشنقيطي [ص 244]، إتحاف ذوي البصائر [6/32]


� - ينظر : إرشاد الفحول [ص 406-422].


� - ينظر في العموم المعنوي : البحر المحيط[3/146] ، والموافقات [4/7].


� - ينظر: روضة الناظر [2/701] ، الإتقان [2/38] ، مذكرة الشنقيطي [ص 253].


...........


� - ينظر : مجموع الفتاوى [15/445] ، [ 14/273-275] ، زاد المعاد [3/307] ، البحر المحيط [3/186-188]، الإتقان [2/37]، مذكرة الشنقيطي [ص 195 - 197].


� - مجموع الفتاوى [22/322].


� - قواعد التفسير [2/579- 580] بتصرف ، وينظر : مجموع الفتاوى [14/273- 275]، والبحر المحيط للزركشي [3/247] ، وشرح الكوكب المنير [3/218، وما بعدها ] ، ومذكرة الشنقيطي [ص 195- 197].


� - ينظر : القواعد الحسان للشيخ عبدالرحمن السعدي [ص 43] ، قواعد التفسير [ص 597] .


� - القواعد الحسان [ص 43] بتصرف يسير .


� - ينظر : فصول في أصول التفسير [ص 90] .


� - فتح القدير [5/657] ، وينظر : فتح القدير [3/609] ، [3/233] ، [ 5/586].


� - ينظر : البحر المحيط [3/196] ، المسودة [ص 133] ، تيسير التحرير [1/257] ، بيان مختصر ابن الحاجب [2/233-234].


� - ينظر : الإحكام للآمدي [2/298].، وتيسير التحرير[1/257] .


� - ينظر : قواطع الأدلة في أصول الفقه للسمعاني [1/433] ، ونهاية السول للأسنوي [2/372].


� - ينظر : إرشاد الفحول [ص 454].


� - ينظر : الإحكام للآمدي [2/298] ، قواطع الأدلة [1/435]، تيسير التحرير[1/257].


� - الجامع لمسائل أصول الفقه .د.عبدالكريم النملة[ص 274]، وينظر : قواطع الأدلة [1/434] ، الأحكام للآمدي [2/298].


� - ينظر : البحر المحيط [3/198].


� - وهي المخزومية التي كانت تستعير الحلي وتجحده فقطع النبي ( يدها . ينظر : تفسير ابن جرير [6/ 230] ، وصحيح مسلم ، كتاب الحدود [ح:1688] عن عائشة - رضي الله عنها - .


� - سواء كان ابن أبيرق أو غيره . ينظر أسباب النزول للواحدي [1/195]، وتفسير ابن كثير [2/406].


� - ينظر مذكرة الشنقيطي [ص 250] ، وقواعد التفسير د.خالد السبت [2/593].


� - وهي قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( ( ( [ المجادلة :3].


� - وهي قوله تعالى :( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( (  الآيات [ النور :6-9].


� - وهي قوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ( ( [ البقرة :196].


� - صحيح البخاري كتاب التفسير ، باب قوله:( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( }  [ح:4410].


� - صحيح مسلم : كتاب التوبة .[ح:2763].


� - مذكرة الشنقيطي [ ص 372].


� - آية القذف هي قوله تعالى :( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (  [ النور :4].


� - ينظر :  البرهان [1/57]، الإتقان [1/63] ، المدخل لدراسة القرآن الكريم  [ص 142].


� - ينظر : البحر المحيط [3/198].


� - ينظر : العدة [2/608وما بعدها ] ، وشرح الكوكب المنير [3/179] ، مذكرة في أصول الفقه [ص 251].


� - ينظر : تفسير ابن جرير [1/52-53].


� - فتح  القدير [1/302].


� - هو عبدالواحد بن إسماعيل الروياني الطبري ، أبو المحاسن ، القاضي العلامة ، شيخ الشافعية ، برع في الفقه ، قتلته الباطنية (سنة 501هـ ).


ينظر في ترجمته : السير [19/260] ، شذرات الذهب [4/135].


� - ينظر : البحر المحيط [ 3/225] ، إرشاد الفحول [ص 470].


� - ينظر : البرهان[2/479] ، الإكسير في علم التفسير [ص 256] ، فتح القدير [1/237] ، قواعد التفسير [1/430].


� - فتح القدير [ 1/442]، للاستزادة ينظر : نيل الأوطار [2/776].


� - فتح القدير [1/237] ، وينظر :[2/372].


� - ينظر : قواعد التفسير [1/430].


� - البحر المحيط [3/249- 251]، وينظر كلام الإمام الشافعي عن هذه المسألة في كتابه أحكام القرآن [1/135].


� - ينظر : الإحكام لابن حزم [3/353] ، وشرح الأصول من علم الأصول [ص 298- 300].


� - ينظر : فتح القدير [1/409] .


� - ينظر : التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة ، د. مصطفى سلامة [1/65] ، شرح الأصول من علم الأصول [ص 299].


� - الرسالة [ص 58].


� - ينظر : الرسالة [ص 59] ، الأحكام لابن حزم [3/339] ، معالم أصول الفقه [ص 419].


� - ينظر : شرح الكوكب المنير [3/165- 168] ، الإتقان [2/33-34] ، إرشاد الفحول [ص 474].


� - الكليات [ص 422]، وينظر : لسان العرب [4/109] ، تاج العروس [9/269] .


� - الكليات [ص 414].


� - ينظر : تاج العروس [9/271].


� - ينظر : شرح الأصول من علم الأصول [ص 268-270].


� - وما ماثلها من الآيات كقوله : ( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ( [ الأحزاب :40].


� - روضة الناظر [2/721].


� - ينظر:معالم أصول الفقه [ص 427].


� - أضواء البيان [5/51].


� - ينظر : البحر المحيط [3/248] ، إرشاد الفحول [ص 482 -483].


� - ينظر : مجموع الفتاوى [6/441-445].


� - ينظر : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة [ص 421].


� - ينظر : إرشاد الفحول [ص 487-488] ، شرح الكوكب المنير [3/277] ، مذكرة الشنقيطي [ص 262- 263].


� - ينظر : البحر المحيط[3/308].


� - ينظر : العدة [2/678] ، روضة الناظر [2/756] ، شرح الكوكب المنير[3/312].


� - ينظر : أضواء البيان [6/62].


� - مجموع الفتاوى [31/167].


� - مجموع الفتاوى [31/167].


� - ينظر : شرح الكوكب المنير [3/312- 313] ، معالم أصول الفقه[ص 435].


� - ينظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي [ص 202].


� - أي استدلالهم بقوله تعالى :( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( } [ النحل : 44].


� - الإحكام [2/342].


� -للاستزادة ينظر : البحر المحيط[3/361].


� - ينظر العدة [2/569-570] 


� - ينظر : البحر المحيط [2/362].


� - رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد ، باب دعاء النبي ( إلى الإسلام [ح:2786]، ومسلم ، كتاب الإيمان [ح:21] عن أبي هريرة .


� - أخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب الصيد ، باب ما قطع من البهيمة وهي حية [ح:3217] عن تميم الداري ، وأحمد في المسند[5/218] والترمذي في سننه كتاب الأطعمة باب ما قطع من الحي فهو ميت [ح:1480] ، وأبو داوود في سننه كتاب الصيد ، باب في صيد قطع منه قطعة [ح:2858]، والدارمي في سننه ، كتاب الصيد ، باب في الصيد يبين منه العضو [ح:2018]، والحاكم في المستدرك ، وقال : حديث صحيح الإسناد [4/137] عن أبي واقد الليثي بألفاظ متقاربة .


� - الإ تقان [2/36].


� - أي الإسفرائيني ، وسبق ترجمته  ، وينظر : البحر المحيط [3/362].


� - الإحكام للآمدي [2/347].


� - ينظر : إرشاد الفحول [ص521].


� - رواه البخاري في صحيحه [ح:2926] عن عائشة  - رضي الله عنها -  بمعناه، و النسائي في الكبرى من قول عمر مرفوعاً إلى النبي ( [ 4/64] ، وفي المسند  عن أبي هريرة [2/463].


�- رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض ، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ،[ح:6383] عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - . 


� - ينظر : قواطع الأدلة لابن السمعاني [1/371]


�-  ينظر : إرشاد الفحول [ص 521].


� - الإحكام للآمدي [2/347].


� - رواه ابن ماجه كتاب الحدود بان لا يقطع  في ثمر ولا كثر [ح:2593] ، والترمذي في سننه كتاب الحدود ، باب ما جاء لاقطع في ثمر ولا كثر [ح:1449] ، والنسائي  كتاب قطع السارق ، باب مالا قطع فيه [ح:4960]، وأبو داود كتاب الحدود ، باب ما لاقطع فيه [ح:4388] ، والإمام أحمد في المسند [4/142]والدارمي في سننه [2/228 ح: 2304]وغيرهم .عن رافع بن خديج (.


والكَثَر بفتحتين : طلع النخل . ينظر :النهاية في غريب الحديث لابن الأثير [4/152]، لسان العرب [12/38].


� - رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الحدود ، باب قول الله ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((}  ،[ح:6407] عن عائشة - رضي الله عنها - .


� - الرسالة [ص 64- 67].


� - ينظر : الإحكام للآمدي [2/348]، والإتقان [2/36].


� - مثال التخصيص بفعله ( : تخصيص عموم قوله تعالى : ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ( ( البقرة : 222 ) بحديث عائشة - رضي الله عنها - : ( كان رسول الله ( يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض ) . أخرجه البخاري في الحيض ، باب مباشرة الحائض [ ح :295] .


وينظر : روضة الناظر [ 2/ 732].


� - مُثِّل له بما ذكره الشاطبي في الموافقات [3/309] وهو إقراره ( واستبشاره بما قال المدلجي ( حين رأى أقدام زيد وأسامة - رضي الله عنهما - : " إن بعض هذه الأقدام بعضها من بعض " . أخرجه البخاري في الفرائض باب القائف [ح : 6388 ]، ومسلم في الرضاع [ ح : 1459] فإنه يفهم منه عند الشافعية إثبات النسب بالقيافة وهو مخصص لعموم الأدلة .


� - إرشاد الفحول [ص 525].


� - ينظر كذلك : إرشاد الفحول  بتحقيق محمد حسن الشافعي [1/517].


� - ينظر : البحر المحيط [3/369] ، الإتقان [1/178] .


� - ينظر : الفصل الأول من هذه الرسالة [ص   51   ] ، وينظر : إرشاد الفحول [ص 137].


� - ينظر : معجم مقاييس اللغة [3/420]، لسان العرب [8/190] .


� - إرشاد الفحول [ص 540] ، وينظر : بيان المختصر [2/349- 350].


� - ينظر إتحاف ذوي البصائر [ 3  /346].


� - ينظر : شرح الورقات للفوزان [ص 134].


� - ينظر : لسان العرب [11/368] مادة (قيد).


� - ينظر : المصباح المنير للفيومي [ص 521].


� - ينظر : الإتقان [2/66].


....


� - ينظر : بيان المختصر [2/351].


� - ينظر : قواطع الأدلة [1/482] ، الفقيه والمتفقه [1/111]، إرشاد الفحول [ص 542].


� - ينظر في هذه الأقسام وأمثلتها : قواطع الأدلة [1/482 وما بعدها ] ، روضة الناظر [2/765 وما بعدها ] ، البحر المحيط للزركشي [3/416-420] ، الإتقان [2/66-67] ، شرح الكوكب المنير [3/395 وما بعدها ]، أضواء البيان [6/356- 359] ، مباحث في علوم القرآن [ص 246- 249] ، معالم أصول الفقه [ص446- 448].


� - فتح القدير [1/313].


...


� - ينظر : الفقيه والمتفقه[1/111] ، روضة الناظر [2/767] ، أضواء البيان [6/356] ، مذكرة الشنقيطي [ص 280].


� - ينظر : مجموع الفتاوى [15/443]، [ 31/100].


� - أي الأصل أن المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على تقييده .


� -معالم أصول الفقه [ص 448-449].


� - للاستزادة ينظر : لسان العرب [2/364] ، والقاموس المحيط [ ص  979 ]مادة جمل ، ولسان العرب [1/562] والقاموس المحيط ،[1182-1183] مادة بين .


� - للاستزادة ينظر : العدة [1/142] ، وروضة الناظر [2/570] ، وشرح الكوكب المنير [3/413]، وأضواء البيان [1/24 وما بعدها ].


� - ينظر : الفقيه والمتفقه [1/75] ، مجموع الفتاوى [7/391-392]، أضواء البيان [1/24-25].


� - ينظر : إرشاد الفحول [ص550- 551- 556] ، وشرح الورقات للفوزان [ص 145].


� - رواه مسلم في صحيحه كتاب النكاح ، عن عثمان ([ ح: 1409].


� - ينظر : شرح الكوكب المنير [3/431].


� - للاستزادة ينظر : شرح الكوكب المنير [3/415].


�- ينظر : إرشاد الفحول [ص 555]، وللاستزادة ينظر : شرح الكوكب المنير [3/414]، أضواء البيان [1/25].


� - ينظر : شرح مختصر الروضة [ 2/655] ، إتحاف ذوي البصائر [ 3/ 148  ].


� - ينظر : إرشاد الفحول [ص556- 558] ، وللاستزادة ينظر : شرح الكوكب المنير [3/415-418]، أضواء البيان [1/8].


� - ينظر : إرشاد الفحول [ص 559] ، وللاستزادة ينظر : شرح الكوكب المنير [3/421]،


� - ينظر : إرشاد الفحول [ص 568].


� - ينظر : إرشاد الفحول [ص 570] ، وأضواء البيان [1/25].


� - هو النضر بن شميل بن خرشة ، أبو الحسن المازني البصري النحوي ، إمام في العربية والحديث ، سكن مرواً ، ومات بها ( سنة 204هـ ) . ينظر : التاريخ الكبير [8/90] ، السير [9/328].


� - الصاحبي في فقه اللغة [ص 164].


� - ينظر : لسان العرب [14/162] مادة : نصص .


� - ينظر : العدة [1/138] ، روضة الناظر [2/560] ، مجموع الفتاوى [19/288] ، شرح الكوكب المنير [3/478].


� - ينظر : روضة الناظر [2/560] ، أضواء البيان [1/25].


� -بدائع الفوائد [1/15].


� - ينظر : الإحكام للآمدي [3/58].


� - ينظر : التأسيس في أصول الفقه ، لمصطفى سلامة [1/12].


� - إرشاد الفحول [ص 580].


� - ينظر :  تفسير ابن جرير [1/261]، [ 8/91]، الفقيه والمتفقه [1/222]، الرسالة المدنية ، ضمن مجموع الفتاوى [6/360]، الصواعق المرسلة [2/274]، أضواء البيان [3/74].


� - هو عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك القشيري ، الخراساني ، أبو القاسم الشافعي ، الصوفي ، الزاهد المفسر ، له كتاب " لطائف الإشارات " ، توفي سنة (465هـ) ينظر في ترجمته : السير [18/227]، طبقات المفسرين للسيوطي [ص 73].


� -أي الوزن بالميزان وزناً حقيقياً .


� - فتح القدير [2/267- 268].


� - إرشاد الفحول [ص 581].


� - ينظر : مجموع الفتاوى [17/359] ، مختصر الصواعق المرسلة [1/12]، شرح  العقيدة الطحاوية [1/251].


� - ينظر : الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى [3/55] ، الإكليل في المتشابه والتاويل [13/288-289- 293] ضمن مجموع الفتاوى ، تفسير سورة الإخلاص [17/367] ضمن مجموع الفتاوى ، الصواعق المرسلة [1/11- 12]، شرح العقيدة الطحاوية [1/251-253].


� - ينظر : تفسير سورة الإخلاص [17/365] ضمن مجموع الفتاوى ، تفسير ابن كثير [2/346] .


� - سبق تخريجه [ ص 194] .


� - ينظر على سبيل المثال : تفسير ابن جرير [1/62- 79].


� - ينظر : [1/530].


� - وهو قريب من تعريف الآمدي . ينظر : الإحكام له [3/59- 60].


� - ينظر : إرشاد الفحول [ص 581].


� - ينظر : شرح الورقات [ص152] ، التأسيس في أصول الفقه [ص14].


� - إرشاد الفحول [ص 581]،وينظر:مقدمة جامع التفاسير [ص 48-51]، منهج الاستدلال [ص 400- 401].


� - ينظر : مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة [1/219] .


� - ينظر :إرشاد الفحول [ص 581]، مقدمة جامع التفاسير [ص 48-51]، منهج الاستدلال [ص 400-401].


� - ينظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي [1/327] ، تفسير الرازي [8/173] ، تفسير القرطبي [16/ 173].


� - ينظر : الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ، ضمن مجموع الفتاوى [2/362- 372]، والتأسيس في أصول الفقه [ص 18] .


� - تقسيم الدين إلى أصول – أي الاعتقاد – ، وفروع – أي العلم – ليس له أصل ، بيّن ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ، وأنه لم يرد عن الصحابة ( ولا عن التابعين لهم بإحسان ، ولا أئمة الإسلام ، وإنما مأخوذ من المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع ، وعنهم تلقاه بعض الفقهاء . وهو تفريق متناقض ، ولا يمكن وضع حد بينهما ينضبط به .


ينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية [6/56، 57] ، [ 13/125] ، [ 23/ 346-347] ، ومختصر الصواعق المرسلة [2/489- 490، 494] ، ومعجم المناهي اللفظية ، بكر أبو زيد [ص 100- 102] .


� - تابع الشوكاني   الزركشي في هذا  التقسيم دون الترجيح ، ينظر : البحر المحيط [3/439- 440].


� - ينظر : البحر المحيط [3/439].


� - التدمرية ، ضمن مجموع الفتاوى [3/43].


� - شرح العقيدة الطحاوية [ 1/57- 58].


� - ينظر : التدمرية ، ضمن مجموع الفتاوى [3/58].


� - التدمرية ضمن مجموع الفتاوى [3/65]. 


� - ينظر : موقف المتكلمين من نصوص الكتاب والسنة [2/832].


� - الصواعق المرسلة [3/920].


� - درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام [1/205].


� - للاستزادة ينظر : موقف المتكلمين من نصوص الكتاب والسنة [2/863-914].


� - ينظر : [  ص 32  ] من هذه الرسالة.


� - التدمرية ضمن مجموع الفتاوى [3/66] ، وينظر : تفسير سورة الإخلاص ضمن مجموع الفتاوى [17/381].


� - تفسير سورة الإخلاص ، ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام[17/401].


� - ينظر : الملل والنحل [1/92- 93] ، شرح مسلم للنووي [6/36- 37]، البرهان [2/89-90] ، الإتقان [2/10- 11] ، إرشاد الفحول [583]، مناهل العرفان [2/306- 310].


� - العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى [3/141].


......


� - ينظر : مختصر الصواعق المرسلة [1/31].


� - روضة الناظر [2/564].


� - الرسالة المدنية [6/360] ضمن مجموع الفتاوى .


� - روضة الناظر  [2/564].


� - ينظر : الرسالة المدنية [6/360] ضمن مجموع الفتاوى ، مختصر الصواعق المرسلة [1/31، 274].


� - اختلاف الحديث للشافعي [ص 480].


� - مجموع الفتاوى [6/21].


� - ينظر : روضة الناظر [3/798] ، والواضح في أصول الفقه د. محمد الأشقر [ص240- 241].


� - ينظر : الإحكام للآمدي [3/60].


� - رواه البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ، باب ( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( } [ ح: 4353].


� - ينظر : الإحكام للآمدي [3/73- 74] ، بيان المختصر [2/431]، شرح الكوكب المنير [3/473] ، الإتقان [ 2/ 68- 69].


� - ينظر : روضة الناظر [2/770- 785]، شرح الكوكب المنير [3/473- 483] ، بيان المختصر [2/431] ، الإتقان [2/68- 70] ، تفسير النصوص محمد أديب الصالح [2/591 وما بعدها ].


� - ينظر : نيل الأوطار [8/346- 347]


� - [1/322].


� - ينظر : معجم مقاييس اللغة [2/503] ، ولسان العرب [5/189] مادة " ردف " .


� - ينظر : البحر المحيط [ 2/105]، والفروق اللغوية د. محمد الشايع [ص29].


� -إرشاد الفحول [ص  98].


� - ينظر : البحر المحيط [ 2/108].


� - ينظر :الكتاب [1/24].


� - ينظر :الخصائص [2/113- 133].


� - ينظر :المحصول [1/1/349].


� - ينظر :البحر المحيط[2/105].


� - ينظر :مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوى [13/341].


� - ينظر :الصاحبي [ص 171-172].


� - ينظر :الأضداد [ص 8].


� - ينظر :المفردات [ص ن ] من المقدمة.


� -  كأبي هلال العسكري ، ينظر : الفروق اللغوية له [ص 10-11].


� -  ينظر :حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع [1/217].


� -  ينظر :الفروق اللغوية [ص 43].


� - ينظر :الصاحبي [ص 96].


� - أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الوضوء ، باب فضل من بات على الوضوء [ح:244]، ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار [ح: 2710].


� - ينظر :الإحكام للآمدي [1/46].


� -  ينظر :المفردات [ص ن] من المقدمة .


� - مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوى [13/341].


� -كتاب الإيمان ، ضمن مجموع الفتاوى[7/177].


� - ينظر :الفروق اللغوية [ص 36-302]. 


� - ينظر : البحر المحيط[2/108]، شرح الكوكب المنير[1/297].


� - الجون : من الألوان ، ويقع على الأسود والأبيض . ينظر : لسان العرب [2/428] مادة :جون .


� - لتعريف المشترك : ينظر: الصاحبي [ص 225]، المحصول [1/1/359]، نهاية السول [2/114].


� - الألفاظ المتواطئة : " هي الألفاظ الدالة على الأعيان المتغايرة بالعدد ، المتفقة في المعنى الذي وضع اللفظ له ، كدلالة  لفظ الإنسان على زيد وعمرو وبكر " . البحر المحيط [2/60].


� - إرشاد الفحول [ص99-100].


� - البرهان [ 2 /182 ]


� - ينظر : لسان العرب [9/504-510].


� - ينظر : إرشاد الفحول [ص 100- 102] ، المحصول [1/1/366]، البحر المحيط [2/122- 123]، نهاية السول[ص  114- 119].


� -  ينظر :مقاييس اللغة [5/296] لسان العرب [13/21 ] (مثل ).


� - المفردات [ ص 482 ] .


� - ينظر : أمثال القرآن لابن القيم [1/144] من أعلام الموقعين .


� - ينظر : الأمثال في القرآن الكريم د. الشريف منصور العبدلي .[ ص 27].


� - الإتقان : [3/283].


� - تفسير ابن كثير [1/211] .


� - ينظر : الإتقان [2/283- 284].


� - فتح القدير [ 4/ 47 ].


� - هو ابن عمير بن قاسم بن كيسان البجلي الكوفي ، ثم النيسابوري ، أبو علي ، مفسر لغوي محدث ، إمام عصره في معاني القرآن ، توفي( سنة 282هـ ) . ينظر : السير [13/414]، لسان الميزان [2/307].


* - رتبت الأعلام الواردة في متن الرسالة بحسب الحروف الهجائية ، مع إهمال ( أل ) التعريف ، وذلك باستثناء اسم الشوكاني حيث لم تخل منه أي صفحة من صفحات الرسالة إلا ما ندر .





